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كتاب الكفالة ه 


كتاب الكفالة 
الكفالة ضربان : كفالة بالنفس. وكفالة بالمال. 
فالكفالة بالنفس جائزة» والمضمون بها : إحضارٌ المكفول به. 


كتاب الكفالة 


الكفالة فى اللغة هى: الضمء قال الله تعالئ: # وَكَمَلَهَا وَرْيََا #. آل 
عمران/77: أي ضمها إلى نفسه ؛ للقيام باقويها: 

- وإنما سمت الكفالة بذلك؛ لأنها ضم إحدئ الذمتين إلى الأخرئ. 

- وفي الشرع: عبارة عن ضّم ذمة إلئ ذمة في المطالبة» دون الدَيْنء 
بل أصل الدّيْن فى ذمة الأصيل عل حاله. 

#اقأل وحية ابن نتعال؟ : (الكفالة عل ,قربي كقالة بالتفس»«وكفالة 
بالخالم- فالكقالة بالتقيى حداف :80 سسواء كات ادر المكتو لهف أن يقير 
أمره» كما تجوز فى المال. 

- فإن قيل: إذا تكفل بغير أمره: لم يقدر علئ إحضاره؛ لأن للمطلوب 
ان يمتنع عليه. 

قلنا: إنه يقدر على إحضاره. ولك لا يلزم ذلك المطلوب». وخوار 
الكفالة موقوف على إمكان الأداء» دون استحقاقه. 

* قوله: (وعلئ الضامن بها: إحضار المكفول به)؛ لأآن الحضور هو 


5 كنات الكفالة 


.الس د ره ص 3 و ٠ ٠‏ ع 2 ءِ وه ع6 
وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان» او: برفبته؛» أو: بروحه. أو: 
بحسده» أو : برأسه. أو : بنصفهء أو : بثلثه . 
٠‏ 5 سر عِِ ع اع عِِ ى 
وكذلك إن قال : ضمنته. أو: هو على. أو : إلى. او: أنا به زعيم. 


5 اه 
أو : قبيل به . 


الذي لزم المكفول به وقد التزمه الكفيل. 

وإن لم يحضره وهو يقدر على إحضاره: ألزمه الحاكم ذلك» فإن 
أحضره» وإلا: حَبّسَّه؛؟ لأن الحضور توجه عليه. 

* قوله: (وتنعقد إذا قال: لت بنفس فلانء أو: برقبته» أو: 
بروحهء أو: بجسده» أو: برأسه)» أو بوجهه. أو ببدنه؛ لآن هذه الألفاظ 
يعبّر بها عن جميع البدن. 

* قوله: (أو بنصفه» أو: بثلثه). 

- وكذا بأي جزء منه؛ لأن النفس الواحدة لا تتجزأء فكان ذكر بعضها 
شائعاً: كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال كنل يك فلذنه: أو برجله ؛ لأنه 
لا يعبّر بهما عن جميع البدن. 

- وأما إذا أضاف الجزء إلى الكفيل» بأن قال الكفيل: كفل لك نصفي 
أو ثلثي: فإنه لا يجوز. كذا في «الكرخي»» ذكره في باب الرهن. 

* قوله: (وكذلك إذا قال: ضمنيّه لك أو: هو علي» أو: إلي» أو: 
أنا زعيمٌ به» أو: كفيل بهء أو: قَبيل به)» أو أنا ضامنٌ بوجهه. 


ع عِِ ره ىو 


كتاب الكفالة /. 


فإن شّرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه : لزمه إحضاره 
إذا طالبه به في ذلك الوقت . 

فإن أحضرهء وإلا: حَبّسه الحاكم . 

وإن أحضره» وسلَّمه في مكان يَقْدرُ المكفول له على محاكمته : برىء 
الكفيل من الكفالة . 


وإن قال: تكفلت به ثلاثة أباةة روق عن مسفدة أنه كيل أبداء إلا 
أن يقول: فإن مضت فأنا بريء: فيكون الأمر على ما شَرّط. كذا في 
(الينابيع». 

* قوله: (فإن شّرّط في الكفالة تسليمَ المكفول به في وقت بعينه: لزمه 
إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقتء» فإن أحضرهء وإلا: حبّسه الحاكم. 

وإذا أحضره» وسلّمه في مكان يقدر المكفول له علئ محاكمته: برى» 
الكفيل من الكفالة). 

- فإن كان المكفول به غائباً عن البلد: أمهله الحاكم مدة المسافة ذاهباً 
وجائياء فإن مضت,ء ولم يحضره: حبْسَه 

وهذا إذا علم الكفيل مكاتّه؛ أما إذا لم يعرف مكانه: سقطت 
المطالبة إلى أن يعرف مكانه. 

- وإن سَلَم المكفول به بالنفس نفسته إلى المكفول له بجهة الكفالة: 
يُجبر علئ قبوله» حتئ إنه يبرأ الكفيل: 


/ كتاب الكفالة 


وإذا تكفّل به علئ أن يسلّمه في مجلس القاضيء فسلَّمه في السوق : 
برى*» وإن سلمه في بَريّة : لم يبرأ. 


- وهذا إذا كانت الكفالة بالأمرء أما إذا كانت بغير الأمر: لا يبرأ. كذا 
فى «الفوائد». 
- فلو أن ثلاثة كفلوا بنفس رجل كفالة واحدة» فأحضره أحذهم: 


و > 8 ع َه ع 
- وإن كانت الكفالة متفرقة: لم يبرأ الباقون؛ لأن كل عقد أوجب 
اعفار علا ده 


- وإن تكفّل ثلاثة بمال كفالة واحدة أو متفرقة» فأدّئ أحدهم جميع 
المال: برىء الباقون. 

قوله: : (وإذا تكفل به علئ أن يُسلّمه في مجلس القاضي» فسلّمه في 
السوق: برى*)؛؟ لحصول المقصود. 

وقيل: في زماننا لا يبرأ؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع» لا علئ 
الإحضار. 

- وكذا إذا سلّمهِ في نواحي البلد الذي ضّمنّ له فيه: فهو علئ هذا. 

#اقولة (وإن سلمه فى ببريّة + لع يبرا): لأنه لأ يقد .عل المحاكمة 
فيهاء ولا علئ إحضاره إلى القاضي. 

- وكذا إذا سلّمهِ في السّواد؛ لعدم قاض يفصل الحكم به. 


كتاب الكفالة 1 


وإذا مات المكفول به : برىء الكفيل بالنفس من الكفالة . 
وإذا مات المكفول له : لم يبرأ . 


- وإن سلّمه في مصر آخر غير المصر الذي كَمَلَ فيه: فإنه يبرأ عند أبي 
عدف القورة جار "لحيس صعرة نه 

وعندهما: لا يبرأ؛ لأنه قد يكون شهوده فيما عينه. 

قلنا: ولعل شهوده في هذا المصر أيضاًء فتعارضت الموهمات. 

عرولى سلمةتى التسيفن ررقن ته غين الطالي» لآ مراف لانم لا 
يقدر على المحاكمة فيه. 

* قوله: (وإذا مات المكفول به: برىء الكفيل بالنفس من الكفالة)؛ 
لعجزه عن إحضاره. 

- وكذا إذا مات الكفيل؟ لأنه لم يبق قادراً علئ تسليم المكفول به 
بنفسه» وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 

# قوله: (وإذا مات المكفول له: لم يبرأ”') الكفيل من الكفالة» وعليه 
أن ملمة إن ورلقة. 

- فإن سلّمه إلئ بعضهم: برى من الكفالة له خاصة». وللباقين أن 
در ا 


)١(‏ هذه الجملة من متن مختصر القدوري لم تأت إلا في نسخة ١١5ه‏ من 
1 و « 4 
القدوري, وأما فى نسخ الجوهرة» فمثبتة فى بعضهاء دود بعض. 


١٠‏ كتاب الكفالة 


وإن تكفّل بنفسه على أنه إن لم يُواف به في وقت كذا : فهو ضامن لما 
عليه وهو ألف. فلم يحضره ة في الوقت : لزمه ضمان المال» ولم يبرأ من 
الكفالة بالنفس . 

ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدودء والقصاص عند أبي حنيفة 
وقالا : تجحوز. 


- فإن كانوا صغاراً : فلوصيهم أن يطالبه بإحضاره. 

فاك ملم إل أحد الوصيين: برى* في حقه. وللآخر أن يطالبه. كذا 

في (الينابيع». 

قوله: (وإذا تكفل بنفسه علئ أنه إن لم يُواف به في وقت كذا فهو 
ضامن لما عليه» وهو ألفء. فإن لم يحضره في في الوقت: لزمه قيمان 
المال؛» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس). 

- وعلئ هذا إذا كفل لامرأة بنفس زوجهاء فإن لم يواف به غداً فعليه 
صداقها: فهو جائزء فإن لم يواف به: لزمه الصداق». ولم جه 
بالنفس ؛ لأنه ضم إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا 27 أحدهما: 
بقي عليه الآخر. 

- وقوله: ولم يبرأ من الكفالة بالنفس: 

فإن قيل: ما الفائدة في ذلك. وقد حصل المقصودء وهو البراءة من 
ضمان الألف؟ 

قلنا : : لجواز أن يكون عليه دين آخر. 

* قوله: (ولا تجوز الكفاله بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي 
عيقة) 6 رأث الكفالة لاع نو وهو مأمور بدرء الحدود» وترك التودوقه: 


كتاب الكفالة ١١‏ 


وأما الكفالة بالمال : فجائزة قّ معلوماً كان المال المكن ول يه أو 
يل إذا كان دَيْناً صحيحاً عليه مثل أن يقول : تكقلت عنه بألف» 
أو : بما لَك عليه» أو : بما يُدْرِكك في هذا البيع . 


- وفي «الهداية»”'': معناه: لا يُجبر على الكفالة عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يجبر فى حد القذف؛ لأن فيه حق العبد» وفى القصاص ؛ 
لأنه خالص حق العنلداه قلق ينها الأسعفاف : قلف اده الخالصة لله 
الا و كيحد إل ناو تقر ْ 

- ولو سمحت نفسه”'' بإعطاء الكفيل: يصحء بالإجماع. 

وضورثه: إذا أدعرا هرا رحر عقا قن قذف» :فألكووه فيتآل المدعن 
القاضي أن يأخذ منه له كفيلاً بنفسه : ْ ْ 

فعند أبي حنيفة: لا يُجِيبُه إلئ ذلكء» ولكن يقول له: لازِمّه ما بينك 
وبين قيامي» فإن أحضر شهوده قبل قيام القاضي. رمدم 

وعندهما: يأمره بأن يُقيم له كفيلاً بنفسه؛ لأن الحضور مستّحق عليه ؛ 
لسماع البينة» والكفيل إنما يضمن الإحضار. 

- وأما نفس الحدود والقصاص: فلا تجوز الكفالة بها في قولهم 
حيعاء لأدالا تكن انشناوها من الكقيا . 

* قوله: (وأما الكفالة بلالمال: فجائزة : معلوها كان الحال المكفرل وه 
ان هيراك 11 كان ونا محيحا» شكال أن يقولب كدت عته ب لقنم أن 
بما لَك عليه» أو بما يُدركك من شيء في هذا البيع). ْ 


.894/79 )1١( 
.١79/15١١ أي نفس المدعئ عليه من غير جبر عليه. البناية‎ )0( 


١>‏ كتاب الكفالة 


والمكفول له بالخيار : إن شاء طالب الذى عليه الأصل» وإن شاء 
طالب كفيله . 


ويجوز تعليق الكفالة بالشرط. ا 51ص 


لآن مبنئ الكفالة علئ التوسع» فتحتمل الجهالة. 

- وقوله: إذا كان ديئاً صحيحاً: مثل أثمان البياعات» وأروش 
الجنايات» وقيم المستهلكات» والقرضء والصداق. 

واحترز بذلك عن بدل الكتابة» فإنه لا تجوز الكفالة به؛؟ لأنه يؤدي 
إلى أن يثبت المال في ذمة الكفيل» بخلاف ما في ذمة المكفول عنه؛ لأن 
للعيك إوالته عع نتبيه الع من عيى 1و221 بو كفي لاتييوا لنابالاذاء.: 

اقلم زو المكفول لهبالشباره إنضاء ظالن الى ضليه الأضل .ون 
شاء طالب كفيله)؛ لآن الكفالة ضم ذمة إلئ ذمة في المطالبة» وذلك 
يقتضي قيام الأول» لا البراءة عنه» وله أن يطالبهما جميعاً؛ لأن مقتضاها 
الم 

قله (ويتعوو تليق التكفالة بالشرظ): 

يعني إذا كان الشرط سبباً له» وملائماً له» مثل أن يكون شرطأ 
لوجوب الحق» كقوله: ما بايعت فلاناء أو داينته» أو ما ثبت لك عليه: 
فأنا ضامن به. 

آنا ]ذا كان مويلا لبس لدنضار وذلكفة لم يدو" كتر لد إن وعلت 
الدار فأنا امن لك ما لَك علئ فلان: لم يجز الشرط. 


كتاب الكفالة 1١7‏ 


نكا أن يفول عا بابعف قلا قعل : ان قااذات للف عليه فيل 
ءِِ 00 ا 
أو: ما غصبك فلان : فعلى . 

وإذا قال : تكفلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف عليه : ضمنه 


الكفيل . 


- وأما المال: فيلزم الكفيل حالا. 

- وإن تكقّل إل أجل : إن كان أجلاً معياً يتعارفه التتجار: جاز» وإلا: فلا. 

- وإن تكفل إِلئْ الحصاد أو الدياس أو القطاف : جاز. 

نوك "قاف إلا أن" تمظر التبيناء © فالكفالة جائرة + .والتاجيل ياظل ؛ 
رحب المال ال 

* قوله: (مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً: فعليً» أو: ما ذاب لك 
عليه): أي تقر ر: (فعلي). 

- إنما قال فلاناً: ليُعلّم المكفول عنه؛ لأن جهالته تَمنع صحة الكفالة» 
ما حا سي ا با ري لجهالة المكفول 
عنه) والمكفول به» فتفاحشت ت الجهالة» بخلاف الأول. كذا في «شاهان». 

- وإن قال: ما ذابَ لك علئ أحد من الناس فهو علي: لم تصح؛ 
لجهالة المضمون عنه. 

- وكذا إذا قال: ما ذاب عليك لأحد من الناس فهو علي: لم تصح؛ 
لجهالة المكفون له 

* قوله: (وإذا قال: تكفّلت بما لَك عليه» فقامت البينة عليه بألف: 


ضمنه الكفيل). 


١‏ كتاب الكفالة 


* ل ا ع ضيه 1 ِ 
وإن لم تقم البينة : فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يُعترف به . 
فإن اعترف المكفول عنه بأكثرٌ من ذلك : لم يُصدَّق على كفيله . 
ا ٠‏ ع 
وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه. وبغير امره. 


فإن كفل بأمره : رجع بما يؤدي عليه . 


إنها سه الكفالة بالجعيول 4 لقوله تعالرا :2 لمن جاه روه يمل مان 
َأَنَأْ يو وَعِيٌ 4. يوسف/7/: أي كفيل» وحمل البعير مجهول» قد 
يزيد» وقد ينقص. 

* قوله: (وإن لم تقم البينة: فالقول قول الكفيل» مع يمينه في مقدار 
ما يَعترف به)؟ لأنه الملتزم له» وهو منكر للزيادة» والقول قول المنكرء 

# قوله: (وإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك: لم يُصدّق علئ 
كفيله)؛ لأنه إقرارٌ علئ الغير» ولا ولاية له عليه» ويصلاّق في حق نفسه؛ 
لولايته عليها 

* قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنهء وبغير أمره)؛ لأنه التزم 

المطالبة» وهو تصرّف في حق نفسهء وفيه تفع الطالب» ولا ضرر فيه علئ 
المطلوب بثبوت الرجوع» إذ هو عند أمره. 

* قوله: (فإن كفل بأمره: رجع بما يؤدي عليه). 

- .هذا إذا كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسة بالديون». ويملك 
اقرع عد لو كانيديا سدور عله ١]‏ رجا ناكد ل عند نالكنالة 


كتاب الكفالة ١‏ 


صحيحة» ولكن إذا أدئ: لا يرجع عليه. 

وصورة المسألة: أن يقول الرجل لرجل: اضمن لفلان عني بالألف 
الذي له علي. 

- أما إذا قال: اضمن الألف الذي لفلان عليء؛ ولم يقل: عني: لا 
يرجع عليه عندهما. 

وقال أبو يوسف: إن كان حَرِيفاً له: فله أن يرجع عليه. 

وروي عنه: أنه لا يَرجِع عليه» سواء كان حَرِيفاً له» أو لم يكن. 

- وإن كان المأمورٌ خليطاً له: رجع عليه» إجماعاً؛ استحساناً. 

والخليط هو: الذي في عياله» كالوالد الذي هو في عياله وولده 
وزوجته» ومن في عياله من الأجراء» والشريك شركة عنان. 

وقيل: الخليط: الذي يأخذ منه ويعطيه» ويداينه» ويضع عنده المال. 

- ولو تكفل العبد عن مولاه بأمرهء فعتق» ثم أدئ: لم يرجع به 
عندناء خلافاً لزفر. 

- وقوله: رجع بما يؤدي عليه: هذا إذا أدئ مثل الدين الذي ضمنه 
قدراً وصفةء أما إذا أدئ خلاقه: رجع بما ضمن, لا بما أدئ» كما إذا 
تكفل بصحاح أو جياد. فأدئ مكسّرة أو زيوفاء وتجوّز بها الطالب. 

أو أعطاه دنانير أو مكيلا أو موزوناً: رجع بما ضمن» أي بالصحاح 
والجيادء ولا يرجع بما أدئ؛ لأنه ملك الدين بالأداء» بخلاف المأمور 


١‏ كتاب الكفالة 


وإن كفل بغير أمره : لم يرجع بما يؤديه . 
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يوديَه عنه . 
فإن لُوزْمَ بالمال : كان له أن يلازم المكفول عنه حت يخلّصه . 


بقضاء الدين» حيث يرجع بما أدى؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتئ يملك 
الدين بالآداء. 

* قوله: (وإن كفل عنه بغير أمره: لم يرجع بما يؤدّيه عليه)؛ لأنه 
متبرع بأداته. 

- وعلئ هذا قالوا: فيمن كفل لرجل بألف بغير أمره» ومات الطالب» 
والكفيل وارثه: برى” الكفيل؛ لأن ما في ذمته انتقل إليه بالإرث» وملكه. 

- وإن كَمَلَ عنه بأمره: فالمال لازمٌ للمكفول عنه على حاله؛ لأنه لما 
كفل عنه بأمره: لم يكن متبرعاء ولهذا لو دفع المال عنه: رجع عليه. 

ولو وهب له الطالب المال: يرجع بذلك عليه إذا كانت الكفالة بأمره. 

وإن كفل عنه بغير أمره: فلا شيء عليه؛ لأنه تبرع عليه بالكفالة. 
ولهذا لو أدئ عنه: لم يرجع عليه. كذا في اشرحه». 

* قوله: (وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤديه 
عنه)؛ لأنه لا يملكه قبل الأداء» ولأن الكفيل في حكم المقرض» ومن 
سأل رجلا أن يُقرضهء فلم يفعل: لم يرجع عليه. 

* قوله: (فإن لوزم بالمال: كان له أن يلازم المكفول عنه حتئ 
وخلف)م يشمن المطالنة واللخيدى» 


كتاب الكفالة /7 ١‏ 


أ و 
وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه» أو استوفى منه : برىء الكفيل . 
ع ع 5 عِِ و 
وإن أبرأ الكفيل : لم يبرأ المكفول عنه . 


- وكذا إذا حبّس: كان له أن يحبسه؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك. 
وما لُحقه ذلك إلا من جهته» فيعامله بمثله» وهذا إذا كانت الكفالة بأمره. 

ثم إذا كان له عليه دين مثله: ليس له أن يلازمه. 

قوله: (وإذا أبرأً الطالب المكفول عنه» أو استوفئ منه: برىء 
الككفيل )م سواء عمق اموق أو يقير أمرية لأدغيراءة الأضياء لوعي ير اءة 
الكفيل ؛ لأن الكفيل إنما ضمن ما في ذمة الأصيل» فإذا أدئ ما في ذمته. 
أو أبرأه منه: لم يبق في ذمته شيء تعودٌ الكفالة إليه. 

خوتتفرط قنول المكقو ل عنه البراءة + فإ ودها: اركدت. 

- وهل يعود الدين على الكفيل؟ 

قال بعضهم: يعود. وقال بعضهم: لا يعود. 

- ولو مات المكفول عنه قبل القبول: يقوم ذلك مقام القبول. 

* قوله: (وإن أبرأ الكفيل: لم يبرأ الأصيل). 

- وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل: فهو تأخير عن كفيله. 

- وإن أخمّر عن الكفيل: لم يكن تأخيراً عن الأصيل؟ لأن التأخير إبراء 
مقت فيعتبر بالإبراء المؤبد. 

دقان لاست و بترزاءة لسرن ترجه نبراءة لقو ونرويراةة الكفيل الا 


١‏ كتاب الكفالة 


ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 


توجب براءة الأصيل . ا أنه إدا أبرأ الأصيل يا وله البراءة» أو 
- ولو ردّه: ارتدء ودين الطالب علا حاله. 


- وإن أبرأ الكفيل : ع الور سواء قبل البراءة» أو لم يقبل» ولا 
يرجع علئ الأصيل بشيء. 

- وإن وهب له الدين» أو تصلق به عليه: فلا بد من القبولء. فإذا 
قبل: كان له أن يَرجع على الأصيل» كما إذا أدئ. 

- ولو قال الطالب للكفيل: برئت إلي: صار كأنه أقرّ باستيفاء الدين. 

- وإن قال الطالب: أبرأتك: برىء الكفيل» ولا يبرأ الأصيل. 

عدو ان قال روتف » ولم يقل: إلى : 

قال أبو يوسف: هو كقوله: برئت إلى : يبرأ الكفيل والأصيل جميعاً: 
ولا يرجع على الأصيل. 

وقال مكمة اشر كقولةة أن انلف مير أ الكنيل خاف: دون الاصيل: 

* قوله: (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)؛ لما فيه من 
معن" القملاك + كسائر البر الراك 

ويروئ: أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة» دون الدين» فكان إسقاطا 
محضاًء كالطلاق والعتاق. 


كتاب الكفالة ١‏ 
وكل حقّ لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل : لا تصحٌ الكفالة به 
كالحدود. والقصاص . 
وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز . 
وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح . 


ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالردء بخلاف إبراء الأصيل. 

- وأما براءة الأضب :“قلا يجوز تعليقها بالشترظ أصيلا؟ لأن فيها معنى 
التمليك؛ لأنه يملك ما فى ذمته: والتمليك لا يتعلق بالشروط. 

* قوله: (وكل حقّ لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة به 
كالحدود والقصاص). 

معتاه : بنعس افد لا بنفس من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه 
إذ العقوبة لا تجزىء فيها النيابة. 

#* قوله: (وإذا تكفل عن المشتري بالثمن: جاز)؛ لأنه دين كسائر 
الديون. 

:* قوله: (وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح)؛ لآن المبيع عين 

وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع: لا يجب على 
البائع شيء» وسقط حقه من الثمن» وإذا سقط حقه من الثمن: لا يمكن 
تحقيق معن الكفالة» إذ هي ضم الذمة إل الذمة» ولا يتحقق الضم بين 
المختلفين. 


3 كتاب الكفالة 


ومن استأجر دابة ليحمل عليهاء فإن كانت الإجارة بعينها : لم تصحّ 
الكفالة بالحمل . 

وإن كانت بغير عينها : جازت الكفالة . 

ولا تصحٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقدء ا 


* قوله: (ومّن استأجر دابة للحمل: فإن كانت الإجارة”'' بعينها: لم 
تصح الكفالة بالحمل)؛ لأنه عاجرٌّ عنه؛ لأنه بهلاك الدابة ينفسخ العقد. 
فلا تبقئ ثم إجارة يمكن الإيفاء بهاء ولهذا لم يصح الضمان. 

* قوله: (وإن كانت بغير عينها: جازت الكفالة)؛ لآن المسكعة غانه 
العم ف وسمكة الوقاءرنة الك وان الع لمعا اانه قي 

* قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد). 

ةا الحوالك انفد وعد تولينا: 

وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك في المجلس» بل إذا بلغهء فأجازه. 
ورضي به: جاز. 

- وفي بعض النسخ: لم يشترط الإجازة عنده» وتجوز من غير إجازة. 

والخلاف في الكفالة في النفس والمال جميعا. 

وجه قولهما: أن فى الكفالة معنئ التمليك» وهو تمليك المطالبة منه. 
نان هما يداه أي بالإجعاف ونه وار جاب فرظ المكنية 0ه 


.79415/7 أي الإجارة لدابة بعينها. ينظر اللباب‎ )١( 


كتاب الكفالة 55١‏ 


إلا فى مسألة واحدة» وهى : أن يقول المريض لوارثه : تكفل عنى بما على 


2 : 


من الدين. فتكفل به عنه مع غيبة الغرماء : فتصح . 


يتوقف علا ما وراء المجلس» ولأن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول 
له فتوقف علئ رضاه وقبوله كالبيع. 

وأما أبو يوسف: فقد روي عنه أنه لا يحتاج إلى الإجازة؛ لأن الكفالة 
إيجاب مال في الذمة بالقول» فصار كالإقرار. 

وروي عه أرضا: أنه يحتاج إلى الإجازة؛ لأآن قوله: تكفّلتُ لفلان كل 
العقد علئ أصلهء فيقف على غائب عن المجلسء كما قال في المرأة إذا 
قالت: زوجت نفسي من فلان» وهو غائب: أن ذلك يقف على إجازته عنده. 

- وصورة مسألة الكتاب: إذا قال الذي عليه الدين لرجل: إن لفلان 
علي كذا من الدين» فاكفل له به عني» أو احتل له بهء فقال: كفلت أو 
معنت أو احتلت» ثم بلغ الطالب ذلك» فأجازه: فإنه لا يجوز عندهماء 
وقال أبو يوسف: يجوز. 

- وكذا لو أن فضولياً قال: ضمنت ما لفلان علئ فلان» وهما غائبان؛ 
فبلغهما الخبر»ء فأجازا: فعندهما: لا يجوزء وعند أبي يوسف: يجوز. 

- وإذا قبل عن الغائب أحدّ: فإنه يتوقف في قولهم جميعاً. 

* قوله: (إلا في مسألة واحدة: وهي أن يقول المريض لوارثئه: تكفل 
عني بما علي من الدين» فتكفل به مع غَيّْبة الغرماء: فإنه تجوز). 


3 كتاب الكفالة 


5 2 2 و 5 
وإذا كان الدّين علئ اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر. 
فما أدَئ أحدهما : لم يَرجع به علئ شريكه حتى يزيد ما يوْديّه على 
النصف» فيرجع بالزيادة . 


بعني إذا أجاز الطالبْ بعد ذلك» وذلك لأن هذه وصية في الحقيقة: 
لوكا تم ردق / يسم المكفول لهم. 
- ولهذا قالوا: إنما تصح إذا كان له مالء» أو يقال: إنه قام مقام 
الطالب؛ لحاجته إلىئْ ذلك؟ تفريغاً لذمتهء وفيه نَفْْ الطالب» كما إذا 
ولذلة لها مرض مرّض الموت: صار كالأجنبي في الدين ؟ لأن ذمته 
أشرفت علئ الهلاك» وصار كأن الدين انتقل من ذمته إلى التركة» فصار 
خطابه كخطاب الأجنبي» وقد ذكرنا أن المخاطب إذا كان أجنبياً: فإن 
الضمان يتوقف. 

* قوله: (وإذا كان الدين على اثنين» 0 واحد منهما كثر ضاف 
عن الآخر). كما إذا اشتريا عبدا بألف. وكَقَنَ كل واحد منهما عن 
صاحبهء (فما أدئ أحدهما: لم يرجع به علئ شريكه حتى يزيد ما يؤديه 
على النصف» فيرجع بالزيادة)؛ لأن المال علئ كل واحد منهما نصفان» 
نصفا من جهة المداينة» ونصف من جهة الكفالة» فإذا أدئ النصف أو 
أقل: وقع عن نفسه بسبب المداينة» وما زاد علئ ذلك: يلزمه بسبب 
الكفالة» فإن كفل بأمرهء وأداه: رجع عليه ؛ لأنه أدخله في الضمانء. وإن 
كفل بغير أمره: لم يرجع عليه. 


كتاب الكفالة 3 


وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف, علئ أن كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه. فما أذّاه أحدهما : يرجع بنصفه على شريكهء قليلاً كان أو كثيراً. 
ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة : حر تكفل به أو عبد . 


1 قوله: (وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف درهمء ييا 
كثل عر داضية فما أذاه أحدهما: رجع بنصفه على شريكه. قليلا كان 
أو كثيراً). 

يعني إذا تكفل كل واحد منهما بجميع المال» وهو ألفْ على 
الانفراد» ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه بجميع المال أيضاً. 

ونا ذا تكدلة لقدالا لمعا يي ار فإنه 
مثل مسألة المداينة» فما أداه أحدهما: لا يرجع على صاحبه بنصفه حتى 
يزيد ما أداه علىئْ النصف, فإذا زاد: رجع عليه بجميع الزيادة. 

اقول زول تحور الكفالة يجال'الكقاءة ةدر تكدن يده أى ضي )8 لاذه 
ليس بدين صحيحء بدليل أن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداءء 
والكفيل لا يبرأ إلا بالأداءء ومن شط الكفالة: الاتحادُ بين ثبوت المال 
في ذمة الأصيل وذمة الكفيل. 

فإن قلت: إذا لم تصح كفالة الحر: لا تصح كفالة العبد» فلأي معنى 
ذكر العبد؟ 

قلت: لأن الحرّ أشرفُ من العبد» والكفيل تبعٌ للأصيل» فربما يقال: 
عدم الجواز؛ باعتبار أن الحر يصير تبعاً لو صحت الكفالة» فقال: حر أو 


7 كتاب الكفالة 


وإذا مات الرجل. وعليه يون : ولم كرك شيئاً فتكفّل رجل عنه 
ماء : لم تصمّ الكفالة عند أبي حنيفة, وقالا : تصح . 


عبد؛ لدفع ذلك الظن» فعدم صحتها؛ باعتبار أن بدل الكتابة ليس بدين 
مضمون. لا باعتبار عدم تبعية الحر للعبد. كذا في «المشكل». 

- وقيّد بمال الكتابة: لأنه إذا كان علئ المكاتب دين لرجل» فكفل به 
ايان عه خاذ 

سمواةا ترق العيدان: قار واسد» رؤكر والعك متهم كتير غن 
صاحبه» فكل شيء أداه أحدهما: رجع على صاحبه بنصفه؛ لاستوائهماء 
ولو لم يؤديا شيئاً حتئ أعتق أحدهما: جاز العتق» وبرى” عن النصف» 
وبقي النصف علئ الآخر. 

وللمولئ أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أَيّهما شاء: المعتق بالكفالة» 
وصاحبه بالأصالة» فإن أَخَذ الذي أعتق ق: رجع علئ صاحبه بما أدئ؛ لأنه 
مود عنه بأمرهء» وإن أخذ الآخر: لم يرجع على المعتق بشيء؛ لآأنه أدئ 
عن نفسه. 

* قوله: (وإذا مات الرجل» وعليه ديون» ولم يترك شيئاً» فتكفل عنه 
رجل للغرماء: لم تصحٌ الكفالة عند أبي حنيفة)» سواء كان ابه أو أجنبياً؛ 
لأنه قد سقط حق الغرماء من المطالبة والملازمة» فصار كما لو دفع 
المال» ثم كفل عنه إنسان. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: تصح) الكفالة بعد الموت. 


كتات الكفالة »> 


لما رُوي «أن رجلاً مات» فقام النبي صلئ الله عليه وسلم ليصلي 
عليه» فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم» عليه ديناران. 

فقال عليه الصلاة والسلام: صلُوا عل صاحبكم. 

فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله! فصلئ عليه حينتئذء وقال: الآن 


سََ هم اس > 6 
بردت عليه مضصجعه) . 


تناد تحمل أن يكن قد كدان يهنا قل المرت: فأخبر بذلك» واللّه 
تعالئ أعلم. 


)10( سسن أ داود فر" سئن الترمذي )١١598(‏ وقال: حسن صحيح » 


5؟ كتاب الحوالة 


كتاب الحوالة 


الحوالة جائزة بالديون. 


كتاب الحوالة 


الحوالة في اللغة: مشتقة من التحويل والتَّقلء وهو: تقل الشيء من 
محل إلئ محل آخر. 

وفي الشرع: عبارة عن تحويل الدين من ذمّة الأصيل إلئ ذمّة المحال 
عليه» على سبيل التوثق به. 

- ويحتاج إلئْ معرفة أسماء أربعة: 

المحيل: وهو الذي عليه الدين الأصلي. 

والمحال له: وهو الطالب. 

والمحال عليه: وهو الذي قبل الحوالة. 

والمحال به: وهو المال. 

قال رحمه الله: (الحوالة جائزة بالديون). 

- قيّد بالديون: احترازاً عن الأعيان والحقوقء» فإن الحوالة بها لا 
تصحء وإنما اختصت بالديون؛ لأن الديون هي التي تنتقل من ذمة إلى 
ذمةء فكل دين لا تجوز به الكفالة» كمال الكتابة: فإن الحوالة تجوز به 


كتاب الحوالة /30 
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ولا تجوز به الكفالة. 

موالسر للها اموي سودت .. 

فالمطلقة أن يقول لرجل : احتل لهذا عني بألف درهمء فيقول: احتلت. 

والمقيّدة: أن يقول: احدّل بالألف التي لي عليك» فيقول: احتلت. 

وكالاهما عقائز ىوض كلبينا ييز ا المع من فيك المحال لقن يولس 
بعد العو التتعر لمعيل مني إلا أن يتوئ ما علئْ المحال عليه. 

لكواسيق المطلقة والمقسة فرق » نوهو انها إذا كانت قد :«القطعت 
نظالة الميع رمق الميها لدعلة: 

فإن بَطَلَ الدين في المقيدة» أو تبيّن براءة المحال عليه من الدين الذي 
لتقا يه الجوالة؛ .مطل الحوالةته. مكل أن يشغرى هن ويحل نقتينا بالنفه 
ولم يؤد الألف حتئ أحال بها لرجل عليه» فقبل» ثم استّحقّ المبيع» أو 
كان المبيع عبداء فظهر حرأ: فإن الحوالة في هذين الوجهين تبطل» وكان 
للمحال له أن يرجع علئ المحيل بدينه. 

- وكذا لو قيّد الحوالة بألف درهم عند رجلٍ وديعة» فهلكت الألف 
عند المودّع قبل تسليمها إل المحال له: فإن الحوالة تبطل. 
- وأما إذا سقط الدين الذي قيّدت به الحوالة بأمر عارض» ولم تتبين براءته 
من الأصيل: لا تبطل الحوالة» مثل أن يحتال بألف من ثمن مبيع» فهلك 
المبيع قبل تسليمه إلئ المشتري: سقط الثمن عنهء ولا تبطل الحوالة» ولكنه 
إذا أدئ: رجع على المحيل بما أدئ؛ لأنه قضئ دينه بأمره. 


51 كتاب الحوالة 


وتصح برضا المحيل» والمحتال له والمحال عليه . 


وأما إذا كانت مطلقة: فإنها لا تبطل بحال من الأحوال» ولا تنقطع 
فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه» إلا أن يؤدي؛ فإذا أدئ: سقط ما 
عليه قصاصا. 

مواق لثراءة الععان كل ودين المكا :الا طن أبقيا. 

- ولو أن المحال له أبرأ المحال عليه من الدين: صم الإبراء» سواء 
قبل المحال عليه أو لم يقبل» ولم يرجع المحال عليه على المحيل بشيء؛ 
لأن البراءة إسقاط» وليست بتمليك» فلهذا لم يرجع. 

- وإن وهبه له: يحتاج إلئ القبول» وله أن يرجع علئ المحيل» كما لو 
أدئ ؛ لأنه مَلَْكَ ما فى ذمته بالهبة» فصار كما لو مَلَكَه بالآداء. 

وكذا لو مات المحال له وورثه المحال عليه : له أن يرجع على 
المحيل ؛ لأنه مَلَكه بالإرث» فصار كما لو ملكه بالأداء. 

- ولو رضي المحال له من المحال عليه بدون حقهء وأبرأه عن 
الباقى» نحو أن يصالحه على بعض حقه» وأبرأه عن الباقي: فإنه يرجع عن 
المحيل بذلك القدرء لا غير: 

- وإن صالح علئ خلاف جنس حقهء كما إذا صالح علئ الدراهم عن 
الدنانير» أو علئ العكسء» أو علئ العروض: فإنه يرجع بجميع الدين؛ 
لأن ما أدئ: يصلح أن يكون عوضاً عن جميع الدين. 

ع و و 
# قوله: (وتصح برضا المحيل» والمحتال له والمحال عليه). 
أما المحتال له: فلأن الدين حقهء والذممَ متفاوتة: فلا بد من رضاه. 


كتاب الحوالة 586 


وإذا تم نَمّت الحوالة رع المخل من الدزه: ف ال و 7و1 يو وف ب م لي الخد ل د 2 


وأما المحال عليه: فإنه يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه. 

وأما المحيل: فالحوالة تصح بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من 
الخال يله كفي قا قن طق القيةه» .وهو ل يتضيون رن بال اليف لكف أنه 
لا يرجع عليه إذا لم 0 بأمره. كذا في «الهداية»”''. 

وكذا قال فى «النهاية»: رضا مَن عليه الديرن. وأمرّه ليس بشرط؛ ع 
إن من قال لقره إن لك على فلان كذا من الدين». فاحتّل ! به علي» 
ووش بذلك ساغي الدرو: صحف العزالةه تزه ادف المال لا ترجه 
على الذي عله الدين» وند يري الدي عليه الاصل 

# قوله: (فإذا تمت الحوالة: برى" المحيل من الدين) بالقبول. 

قال زقره ادير |4 ارا بالكفالة» ولهذا حجر عار" القتوك إذا نعد 
المحيل : ولذ كرون قرعا 

ولنا: أن الحوالة للنقل» والدين متئ انتقل من ذمة: لا يبقئ فيهاء أما 
الكفالة فللضمٌء والأحكام الشرعية علئ وفاق المعاني اللغوية. 

- وإنما يجبر علئ القبول إذا تَقَدَ المحيل؛ لأنه يحتمل عود المطالبة 
إليه بالتوئ» فلم يكن متبرعاً. 

قال الححتدى: الحوالة كثرنةه والكقالة غير عرثة»:.ويكورة الطالب 
في الكفالة بالخيار: إن شاء طالب الأصيلَ أو الكفيلَ» إلا أن تكون الكفالة 
بشرط براءة الأصيل: فحينتذ تكون حوالة. 


.44/93)1( 


و 1 الذي 2 
ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يَنُوىئ حقه . 
والتَوىئ عند أبى حنيفة بأحد أمرين : إما أن يححد الحوالة. ويحلف 
ولا بينة عليه أو يموت ملسا : 


وقال زفر: الحوالة والكفالة سواء» وكلاهما غير مبرئة. 
وقال ل كلاهما مبرئة ؟ لأنه الحو واحدء فلو لم فر الأصيل : لصار 


ىم 
و 


قلعا الحو الة :مهف من التتتويل ومو الحا ]ذا تدر لو دف لو 1 
تبقئ ذمة الأول فارغة؛ لأنك إذا حولت الشيء إلئْ موضع آخر: بقي 
مكان الأول فارغاً» والكفالة مشتقة من الكفيل» وهو الضمٌء وضم الشيء 
إلئْ الشيء: لا يوجب فراغ الأول. 

* قوله: (ولم يرجع المحتال على المحيل» إلا أن يتوئ حقه). 

وعند الشافعي”'': لا يرجع وإن توئ. 

* قوله (والتَّوَئ عند أبي حنيفة بأحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة 
ويحلف,. ولا بينة عليه» أو يموت مفلسا): أي ولا بينة للمحال. له على 
العجال عله شرل العوالة. 

وقال التّمُرتاشي: ولا بينة للمحيل» ولا للمحال له. 

- وقوله: أو يموت مفلساً: أي لم يترك عيناً ولا ديناً ولا كفيلا عن 
الميعان عله للمجال له 


.757 710/5 شرح الخرشي‎ )١( 


() مغني المحتاج ١/7‏ . 


كتاب الحوالة 7١‏ 
وقالا : هذان. ووحة تالف : وهو . أن يحكم الحاكم بإفلاسه فى حال 
حياته . 
وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة . فقال المحيل : 


و له 


أحلت بدين لي عليك : لم يُقبّل قوله. وكان عليه مثل الدّين. 


ع افإنمات لمجال علي تقال السك ال نانف مفلا موقا الجر 
خلاف ذلك: 

قال في «المبسوط""': القول قول المحتال.. مع يمينه على العلم؛ 
لأنه يتمسك بالأصل» وهو العسرة. 

وفي غير «المبسوط): القول قول المحيل» مع يمينه على العلم. كذا 


في «النهاية». 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد وجها ثالثأء وهو: أن يحكم 
الحاكم بفلسه في حال حياته). 

هذا علئ أصلهما: أن القضاء بالإفلاس 0 

وأما علئ أصل أبي حنيفة : فلا بت يتحقق الإفلاس بحكم القاضي ؛ لأن 


رزق الله تعالئ غاد ورائح. 

* قوله: (وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة» فقال 
المحيل: أحلت بدين لي عليك: لم يُقبل قولهء ركان عله مثل لدي 
52 الرجوع قد تحقق» وهو قضاء دينه بأمره؛ لأن المحيل يدعي 


.”ا//1١94)1١(‎ 


06 كتاب الحوالة 


وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به» فقال : إنما أحلشّك لتقبضه 
لي» وقال المحتال له : بل أحلتني بدَيْنِ لي عليك : فالقول قول المحيل 


وذكره السفاتج. وهي قرْض استفاد به المقرض أُمنَ خَطر الطريق . 


عليه ديناًء وهو ينكر»ء والقول قول المنكرء ولا تكون الحوالة إقراراً منه 
بالدين عليه؛ لأنها قد تكون بدونه. 

* قوله: (وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به» وقال: إنما أحلتئك 
لتقبضه لي » وقال المحتال: أحلتني بدين لي عليك: فالقول قول المحيل» 
مع يمينه)؛ لأن المحتال يدعي عليه الدين» وهو منكر. 

- ولفظة: الحوالة: مستعملة في الوكالة» فيكون القول قوله» مع 
سد ناذا علقي اكد الألفة الشوضة ».بول ببصنة فم لمحتال خالة 0 
ادعئ من الدين إلا ببينة؛؟ لأنه قد يُحيله ليستوفي له المال. 

* قوله: (وتُكره السّفاتج» وهي: قرْض استفاد به المقرض أمنَ خَطر 
الطريق). 

مناسبة هذه المسألة بالحوالة: أن الحوالة هي: النقل» وفي هذه المسألة: 
نقل حالة التوئ من ماله إلئْ المستقرض؛ لأنه لو لم يقرض: لكان التوئ في 
ماله» فبالقرض يُحيل التو لت مال المستقرض. كذا في «المشكل». 

- والسفاتج: جمع : سفتجة: بضم السين» وفتح التاء: وهي الورقة. 

وصورته: أن يقول لتاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب لي 
كتاباً إل وكيلك ببلد كذاء فيُجيبّه إلى ذلك. 


كتاب الحوالة م 


وأما إذا أعطاه من غير شرط» وسأله ذلك» ففعل: فلا بأس به. 
وإنما يكره: إذا كان أَمْنْ خطر الطريق مشروطأ؛ لأنه نوع نفع استفيد 
بالقرض» وقد «نهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة)". 


)١(‏ رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت 11 ه) في مسنده (بغية الحارث) 
للهيثمي ١‏ 37 ) بلفظ : «كل ترظن حور فنقدة فهو اا وذكره عبد الحق فى 
أحكامه. وأعلّه بسوار بن مصعب» وأنه متروك» كمافي نصب الراية /. 0 
والتلخيص الحبير ”5/7 27 وفي فيض القدير /20 عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنىئ الحديث» ففي 
المصنّف لابن أبي شيبة 147//٠١‏ (/7101717)» عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل 
قرض جر منفعة»» كما في نصب الراية 4 / »٠١‏ وينظر سنن البيهقي 591/0 ؟. 

وقد قال عن الحديث الشيخ محمد حجازي (ت 75١٠ه)‏ في شرحه (7١مجلدا)‏ 
على الجامع الصغير للسيوطي: «فتح المولئ النصير»» قال عنه: حديث حسن لغيره 
كما نقل هذا عنه تلميذه العزيزي (علي بن أحمد» ت 7١‏ ١١٠ه)‏ في شرحه: السراج 
المنير علئ الجامع الصغير للسيوطي» 091/7 وينظر إعلاء السئن .499/١15‏ 


ع كتاب الصلح 
هه 
كتاب الصلح 


كتاب الصاح 


هو مشتق من : المصالحة» وهي المسالَمّة بعد المخالفة. 

وفي الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين؛ لدفع المنازعة 
بالتراضي» يحمّل على عقود التصرفات. 

- وركتّه: الإيجادبُ والقبول الموضوعان للصلح. 

- وشرطه: أن يكون المصالّح عنه مالا أو حقاً يجورٌُ الاعتياض عنه: 
كالقتصاضن + بخلذك ما إذا كان ما لآ يجوق الأععاف” عند كحضو الشفعة 
والكفالة بالنفس. 

- والدليل علئ جواز الصلح: الكتاب» والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعاليل: قلا جكاح عَلَيهِمَآ أن يُصَِلِحَا بَيْبَمَا لحا 
وَلصَّلْمَ حير 4. النساء/7/8١.‏ 


وأما السنّ: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائرٌ بين المسلمين 
إلا ْ ا أحل جراماء أو حرم الك( وأ حمعت الآمة على جوازه. 


غ2 سئن أبي داود (098"), سئكن الترمذي (؟ه*١).,‏ وقال: حسن صحيح ١‏ 


كتاب الصلح 30> 
الصلْح علئ ثلاثة أَضْرّب : صلحٌ مع إقرار . 
وصلح مع سكوت. وهو: أن لا يقر المدعئ عليه. ولا ينكره . 


وصلح مع إنكار . 


و 
وكل ذلك جاتر . 


وقال عمر رضي الله عنه: «ردّدوا الخصوم؛ لكي يصطلحواء فإن 
فصل القضاء: يُورث الضغائ» )7 


- ومعنىئ قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا لضا أحل حراماً)» : هو 


الصلح علئ الخمر. 
- وقوله: «أو حرم حلالاً»: وهو الصلح علئ عبد علئ أن لا يبيعه. 
ولا يستخدمه. 


وفي «الهداية”': الحرام المذكور: هو الحرام لعينهء كالخمرء 
والحلال المذكور: هو الحلال لعينه» كالصلح على أن لا يطأ الضرة. 

* قال رحمه الله تعالى : (الصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار» 
وصلح مع سكوت. وهو أن لا يقر المدعئ عليه» ولا ينكرء وصلح مع 
إنكار» وكل ذلك جاتر 


وينظر البدر المنير .1797/1١1/‏ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ,»)١0755(‏ المصنف لابن أبى شيبة (77759). 
(0) 97/9 1. 


8 كتاب الصلح 


فإن وقع الصلح عن إقرار : اعثبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وَقَعَ عن 
مال بمال. 


- أما مع الإقرار: فلا خلاف فيه؛ لإطلاق قوله تعالئ: # وَالصَلح 
حير *. النساء/787١.‏ 

وأما مع السكوت: فهو جائرٌ عندنا؛ لأن الساكت يجوز أن يكون مقرأء 
ويجوز أن يكون منكراء فإذا صالح: حملنا ذلك علئ الصحة» دون الفساد. 

وأما مع الإنكار: فهو جائرٌ أيضاً عندنا؛ لأنه موضوعٌ لقطع الدعوئ 
والمخاصمة» وذلك جائز. 

* قوله: (فإن وقع الصلح علئ الإقرار: اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات 
إن وقع عن مال بمال) ؟ لوجود معنى البيع» وهو مبادلة المال بالمال في 
حق المتعاقدين بتراضيهما. 

ديري فيد العيلنةا 10 كيان ماتارة. وكيد بالنيي» يفيت اله نياز 
الرؤية والشرط» وتُّمسده جهالة البدل» وتُشترط القدرة علئ تسليم البدل. 

قال الكتهى #العند عن ين «الردعيه: قيش وامتفاء. 

وعلئ غير ما يدعيه: بيع وشراء. 

وفلزا آثل هه بتاعيةة حم وإبراء. 

وعلىئ أكثر مما يدعيه: فضل ورباً. 

م الضلح على تنيع يججهول عن علوم" أن مجهول :لا يض 


كتاب الصلح /7 


وإن وقع عن مال بمنافع : فيعتبر بالإجارات . 


وعلئ شيء معلوم عن معلوم أو مجهول: يصح. 

- وقوله: اعتّبر فيه ما يُعتبر في البياعات: حتئ لو كان المدّعئ ذهباً أو 
فضة» وبدل الصلح من جنسه: لا يجوز إلا مثلاً بمثل» ويُشترط التقابض 
في المجلس. 

* قوله: (وإن وقع عن مال بمنافع: اعتبر بالإجارات)؟ لوجود 
معناهاء فيشترط التوقيت فيها. 

- ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة» فإذا كان موته 
قبل الانتفاع بما وقع عليه الضلح: رجع المدعي علئ دعواه» وإن كان قد 
انتفع بنضف المدة أو ثلثها: بطل من دعواه بقدر ذلك :ورجع- على دعواه 
فيما بقي» وهذا قول محمد جعله كالإجارة. 

وقال أبو يوسف: الصلح مخالف للإجارة» فإذا مات المدعئ عليه: لا 
يببطل الصلح» وللمدعي أن يستوفي المدة بعد موته. 

- وكذا إذا مات المدعي: لا يَبطل الصلح أيضاً في خدمة العبد. 
وسكنى الدار» وزراعة الأرض ٠‏ وتقوم ورثته مقامه في الاستيفاء» ويبطل 
في ركوب الدابة» ولَّبْس الثوب» ولا تقوم ورثيه مقامه في الاستيفاء؛ لأن 
الناس يتفاوتون فيه. 

- قال صاحب «المنظومة»"'' في مقالات أبي يوسف على خلاف قول 
53 0 
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0 كتاب الصلح 
والصاح عن السكوت والإنكار في حق المدّعئ عليه : لافتداء اليمين» 
وقطع الخصومة. وفي حق المدعي : بمعنى المعاوضة . 
وإذا صالح عن دار : لم تجب فيها شفعة. 


وقال في الصلح علئ المنافع هلاكٌ رب العين غير قاطع 
كذاك موت المدعى فى الدار والعبد لاا فى الثوب والحمار 
- وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح علئ منفعته» أو استحق: بطل 
* قوله: (والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه: 
لافتداء اليمين » وقطع الخصومة. وفي حقى المدعي : بمعنى المعاوضة)؛ 
لآن المدعئ عليه يزعم أن الشيء المدعئ: علئ ملكه» فلا يكون المدفوع 
عرفا طن وقد امن الخصووةة نهار له الا فتلا متها 


وأما المدعى: ففى زعمه أن الذي ادعاه: ع0 وأن الذي يأخذه 


* قوله: (وإذا صالح عن دار: لم تجب فيها الشفعة)» يعني إذا كان 


وضنورتة : ادعىئ عليه دارا أو عقار ا فأنكرء أو سكت» ثم صالحه 
على دراهم: لم تجب فيها الشفعة؛ لأن المدعئ عليه يزعم أن الدار لم 
تَزّل على ملكه. وأنه لم يملكها بالصلح» وإنما دفع العرض لافتداء 
اليمين» وقطع الخصومةء وله ذلك». وزعم المدعى: لا يلزمه؛ لأنه لا 


كتاب الصلح م 
و 
وإذا صالح علئ دار : وجبت فيها الشفعة. 
وإذا كان الصاح عن إقرارء فاستحق بعض المصالّح عنه: رجع 
المدّعئ عليه بحصة ذلك من العوض . 
وإن وَقَعَ الصاح عن سكوت» أو إنكار. فاستحق المتنارّع فيه : رجع 
المدعى بالخصومة. قود العوض . 


يُصِدّق عليه» فلهذا لم تجب الشفعة. 

ولهذا لو ظهر بالدار عيب: لا يرجع بأرشهء ولا يردّها؛ لأن في رَعْمه 
أنه لم يملكها من جهته. 

قوله: (وإذا صالح على دار: وجبت فيها الشفعة)؛ لأن المدعي 

عوك تلك قاراءعاا .جه المغارضة: وجيت نيها القع 4 ,ويا خدها 
الشفيع بقيمة الحق المدعئ به؛ لأن المصالح أخذها عوضاً عن ذلك الحق. 

- ولو أقرّ المدعئ عليه» والمسألة بحالها: وجبت الشفعة فيهما 
م ويأخذ الشفيعٌ كل واحدة منهما بقيمة الأخرئ. 

# قوله: (وإذا كان الصلح عن إقرار» فاستّحقَ بعضُ المصالّح عنه: 
رجع المدعئ عليه بحصة ذلك من العوض)؛ لأن الصلح إذا كان عن 
إقرار: كان معاوضة» كالبيع. 

#* قوله: (وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكارء فاستحق المتنازع 
فيه: رجع المدعي بالخصومة): أي مع السك و العوض)؛ لآن 


000 كتاب الصلح 
وإن استحق بعضْ ذلك : رد حصتّه ورجع بالخصومة فيه. 
وإن ادّعئ حقا في دارٍ ولم بيه فصولح من ذلك على شيءء ثم 
و يُّ 0 و : أ 7 ىن 77 5 ك5 ٠‏ ع 
استحق بعض الدار : لم يرد شيئا من العوض ؛ لآن دعواه وحور أن تكون 


ولو استحق الكل : يرجع بما أخذه. 


المدع عليه ما بذل العوض إلا لدفع خصومته عنهء فإذا ظهر 
الاستحقاق: بين أنه لا خصومة لهء فقد أخذ عوضاً عن غير شيء. 

* قوله: (وإن استّحق بعض ذلك: رد حصته» ورجع بالخصومة فيه) : 
أي في ذلك القدر. 

* قوله: (وإن ادعئ حقاً في دار ولم ينه فصولح عنه علئ شيء؛ ثم 
اسبّحقَ بعض الدار: لم يرد شيئاً من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن تكون 
فيما بقي). 

مكلاف آم إذ :اكير عل,)» الأله تعر العوضر عشت الك عن الى 
يقابله» (فيرجع بكله). ْ 

- وقوله: حقاً في دار: يعني حقاً في عين الدارء 50 
الشفعة؛ لأن الصلح علئ الشفعة لا يجوز. 

- وقوله: لم يبينه: أي لم ينسبه إل جزء معلوم» كالنصف أو الثلث» 
ولا إلئْ جانب معلومء كالشرقي أو الغربي أو القبلي. 


فإن نَسَبّه إل جزء شائع» ثم استحق بعض الدار: نظر: 


كتاب الصلح :١‏ 


والصلح جائرٌ من دعوئ الأموال» والمنافع» وجناية العمد. والخطأ. 


إن بقى من الدار مقدارٌ المشاع أو أكثر: فلا رجوع للمدعى عليه بشيء 
8 1 
أصاب المستحق: رده علئ المدعئ عليه» وما بقي: فهو له. 

- وقوله: لم يبيّنه: فيه إشارة ودليل علئ أن الصلح عن المجهول علئ 
معلوم : جائر عندناء خلافاً للشافعي”''. 

* قوله: (والصلح جائرٌ في دعوئ الأموال» والمنافع). 

صورة دعوى المنافع : أن يدعي علئ الورثة أن الميت أوصئ له 
نخد ةا العيده واكك الرون 4 لكأن الروانا ممعتوظ قر أنه ل الدع 
استئجار عين» والمالك ينكر» ثم تصالحا: لم يجز. كذا في «المستصفئ». 

* قوله: (وجناية العمد؛ والخطأ)» إلا أنه لا تصح الزيادة علىئ قدر 
الدية في الخطأ؛ لأنها مقدّرة شرعاًء فلا يجوز إبطال ذلك. 

- بخلاف الصلح عن القصاص» حيث تجوز الزيادة علئ قدر الدية؛ 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم بالعقد. 

- وهذا إذا صالح علئ أحد مقادير الدية» أما إذا صالح على غير ذلك: 
حازت النباذ غلا قدو النيةة لأنها عاذ عام إلا انه تقرط الفقن ان 
المجلس ؛ كي لا يكون افتراقاً عن دين بدين. ظ 
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5 كتاب الصلح 


ولا يجوز من دعوئ حد . 


- ولو قضئ القاضي بأحد مقادير الدية تصالع علن حوس اخر نه 
بالوراةة معان الأنه تعد :لدو بالتعناء» فكان : مادلة : بخلاف الصلح 
ابتداء. 

قال في «الكرخي»: إذا قضئ القاضي بالدية مائة بعير» فصالح القاتل 
الولي عن المائة البعير علئ أكثر من مائتي بقرة» وهي عنده»؛ ودفع ذلك: 
جاز؛ لأن قضاء القاضى عيّن الوجوب فى الإبل. 

- فإذا صالح علئ البقر: فالبقر الآن ليست بمستّحقة» وبيع الإبل بالبقر 

1 َ 
ا . 

- وإن صالح عن الإبل بشيء من المكيل أو الموزون» سوئ الدراهم 
والدنانير إل أجل: لم يجز؛ لأن الإبل دين في الذمة» فإذا صالح عنها 
على كيل أو موزون مؤجل : فقد عاوض دينا بدين: فلا يجوز. 

ات ل ا ا اه أو أكثر بما يتغاين فيه: 
جاز ؟ لأن الزيادة غير متيقنة: وإن كانت بأكثر مما يتغاين فيه: لم يجز؛ 
لأنه صالح على أكثر من المستّحق» » فلا يجوز. 

* قوله: (ولا يجوز في دعوىئ <35)؛ لأنه الل لا حقهء ولا 
يجوز الاعتياض عن حق غيره. 

منونهذا "لمعاف" 3 دعت المراة تبي ولذها لانهسوو 
الولدء لا حقها. 


كتاب الصلح 7 
وإدا ادّعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تَجْحَد فصالحته على مال 
بَذْلَيْهِ حت يترك الدعوئ : جاز. وكان في معنىئ الخلع . 
وإن ادّعت امرأة نكاحاً علئ رجل» فصالحها علئ مال بَذَلّهِ لها : لم 


- وسواء كان الحد في سرقة أو قذف أو زنا: 

أما الزنا والسرقة: فلأن الحد فيه حق الله تعالئ بلا خلاف. 

وأمااجد القلافة ناه اها د اللااتعال 7 هندتاه: والمكلج: ليه يو 

فإن وقع الصلح في حد القذف قبل أن يُرفع إلئ القاضي: لا يجب 
بدل الصلح» ويسقط الحد؛ لأنه أعرض عن الدعوئ» وإن صالح فيه بعد 
الترافع: لاا يجب البدل» ولا يسقط الحد. كذا في «المشكل». 

* قوله: (وإذا ادعئ رجل على امرأة نكاحاً» وهي تجحد. فصالحته 
ترب سر السرم جازء وكان في معنئ الخلع) ؛ 7 
انون المسلي مهدر عا السو اذا مكو جديا رونك لمكن تدا 
على هذا الوجه. 

عروتولهة عا ريض :فى الققناءه امااقيها ينه ورين له لعا + فلا يطل 
له أن يأخذه إذا كان كاذبا. 

* قوله: (وإن ادّعت امرأة نكاحاً علئ رجل» فصالحها على مال بَدَلَه 
لها: لم يجز)؛ لأنه بَذْلَ لها المال لترك الدعوئ. 


0 [ كتاب الصلح 


وإن ادّعىئ رجل علئ رجل أنه عبده. فصالحه علئ مال أعطاه : جازء 
وكان في حق المدّعي : في معنئ العتق على مال . 


- فإن جعل ترك الدعوئ منها فرقة: فالزوج لا يُعطئ العوض في 
الفرقة» وإن لم يُجعل فرقة: فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لهاء 
فلا يصح. 

وفي بعض النسخ: يجوز: ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في 
مهرها. 

* قوله: (وإذا ادعئ على رجل أنه عبده» فصالحه على مال أعطاه 
إياه: جاز)ء يعني إذا كان الجوغر عليه ميجهول النسب. كذا في «الينابيع». 

* قوله: (وكان في حق المدعي: في 'معنئ العتق على مال)؛ لأنه 
امكن وميه عا :8 الوح ون معنم الآن ف هيه أل يان المال 
لإسقاط حقه من الرق» وذلك جائر. 

وفي زعم المدعئ عليه أنه يسقط عن نفسه الخصومة»ء وذلك جائز؛ 
لأنه يزعم انف الأضنا. 

قال فى «الهداية)”'': يكون فى حق المدعى: بمنزلة الإعتاق على 
مال ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلئ أجل» وفي حق المدعى عليه : 
يكون لدفع الخصومة. إلا أنه لا ولاء عليه؛ لإنكار العبدء إلا أن يقيم 
البينة أنه عبده » فتقبل. ويشت الولاء. 


. ١1 (0 


كتاب الصلح 6 


وكل شيء وَقَعْ 1 عليه الصاح . وهو مستحق قّ بعقد المداينة : لم يحمّل 
على المعاوضة. ا وأسقط باقيه . 

كمّن له علئ رجل ألف درهم جياد فصالحه علئ خمسمائة زيوف : 
جاز. وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه . 


* قوله: (وكل شيء وَقّمَ عليه عقدُ الصلح» وهو مستّحَقّ بعقد 
المداينة: لم يحمّل على المعاوضة)؛ لأنه إذا ادعئ على رجل دراهم. 
فضالحه علي أقل منها؛ لم يُحَمَلغلو المعاواضة؟ لما فيه :من الرباء (وإتما 
يُحمل علئ أنه استوفئ بعض حقه» وأسقط باقيّه). 

- وإن صالحه علئ عين من الأعيان» أو ادعئ عيناء فصالحه منها 
على دراهم: جاز ال لأنه لا يؤدي إلى الربا. 

ع وتوله بعقد المداينة: يعني أن بدل الصلح إذا كان من جنس ما 
متحت الماض عا النلدعن عله اندقف الذي جر ينهم فإن الصلح 
لا يحمّل على المعاوضة. 

والمداينة: البيع بالدين. 

- وإنما وَضّم المسألة في المداينة وإن كان الحكم في الغصب كذلك؛ 
لأن الغصب غير مشروع. 

* قوله: (كمّن له علئ رجل ألفْ درهم جيادء فضالحه علئ 
خمسمائة زيوف: جازء راواه ا من م ا 


وقِبْضُ الخمسمائة التي وقع عليها الصلح قبل التفرق: ليس بشرط. 


2 كتاب الصلح 
ولو صالحه على ألف مؤجَلة : جازء وصار كأنه أجل نفس الحق . 


ولو صالحه على دنانير إلئ شهر : لم يجز. 
ولو كان له ألفْ مؤْجَّلة» فصالحه علئ خمسمائة حالّة : لم يجز. 


- وكذا لو قال: حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة: 
فالحط جائز. 

- ولو صالحه على أقل من حقه من جهة القدرء ولكنه أزيد من جهة 
الوصفء كما إذا كان له أل ف تَبَهْرجَةء فصالحه علئ خمسمائة جيدة: لم 
يجزء وعليه دا قبْض» وله الرجوع بجميع حقه؛ لأن فيه مكارظية 
الجودة بما حطً» فيكون اصطناع المعروف من الجانبين» وإن كان اصطناع 
المعروف من جانب واحد: جاز الصلح. 

* قوله: (ولو صالحه على ألف مؤجلة: جازء وصار كأنه أجل نفس 
الحق)؛ لأنه ليس فيه إلا تأخير المطالبة» وقد أخذ مثل حقهء فصار كمن 
كن يليه الحا نه بونذ شد كان لانتل انق القدق ار الأب لمكن مداه 
معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة: لا يجوزء فحملناه علئ التأخير. 

* قوله: (ولو صالحه علئ دنانير إلئ شهر: لم يجز)؛ لأن الدنانير غير 
مستّحَقة بعقد المداينة: فلا يُمكن حملها علئ التأخير» ولا وجه له سوئ 
المعاوضةء وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوزء فكذا لا يصح الصلح. 

* قوله: (ولو كان له ألفُ مؤجّلة» فصالحه علئ خمسمائة حالّة: لم 
يجز)؛ لأن المعجل خيرٌ من المؤجل» وح قرا متكا فكواها رادها 


كتاب الصلح - 


حط عنهء وذلك اعتياضٌ عن الأجل» وهو حرامٌ» وإذا لم يجز: كان عليه 
رد ما قبض» وله الرجوع برأس المال بعد حلول الأجل. 

- ولو كان له عليه ألف. فقال: متئ أديت إلي خمسمائة: فأنت بريء 
من الباقي» فأدئ خمسمائة» فأبئ الطالب أن يفي له بذلك: 

فإن أبا حنيفة قال: له ذلك» ولا يبرأ مما بقي؛ لأن هذه براءة معلّقة 
بشرط» وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشروط؛ لأن فيها معنى 
التمليك. كذا في «الكرخي). 

- وكذا المرأة تقول هذه المقالة لزوجها في مهرها. 

- والرجل يقول هذه المقالة لمكائبه: إذا أديت إلى خمسمائة فأنت 
رو هما يق رمن كاتف قو آي أن يني يعتدها أدق #قذلك لده ولا 
تجوز البراءة. 

98 «الهداية)7': امن له على در ألف» فقال له: أد إلي غداً منها 
خمسّمائة علئ أنك بريء من الفضلء ففعل : فهو بريء» وإن لم يدفع إليه 
الخمسّمائة غدا: عاد عليه الألفء وهذا قولهما. 


ع 


وقال أبو يوسف: لا يعود عليه؛ لأنه إبراء مطلق. ألا ترئ أنه جعل 
أداء الجمريماك عوضأ حيث ذكره بكلمة: على وهي للمعاوضة. 
والأداء لا يصلح عوضاً؛ كره سنت عله فجرى وجوده مجرى 
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ولو كان له ألف درهم سود. فصالحه على خمسمائة ببيضٍ : لم يجر 


عدمه» فبقي الإبراء مطلقاً فلا يعودء كما لو بداً بالإبراء. 

ولقماء أن هذا إزراء تتفي بالقتوط» فقوت لتواتةة الأنه بيذ ادا 
الخمسمائة في الغدء وأنه يصلح عوضاً له؛ حَذَار إفلاسه؛ أو توسلا إلى 
تجارة أربح منه. 

وكلمة: علئ: وإن كانت للمعاوضة». فهي محتملة للشرط. 

وأما إذا بدأ بالبراءة» فقال: أبرأك من خمسمائة من الألف على أن 
تعطيّني الخمسمائة غداً: فالإبراء فيه واقع أعظر التخمسمائة أو لم يعط ؛ 
لأنه أطلق الإبراء أولاً: وأذاء الخمسمائة: لا يصلح عوضا مظلاً» بولكنه 
يصلح شرطاء فوقع الشك في تقييده بالشرط» فلا يتقيد به. 

* قوله: (ولو كان له ألف سود فصالحه علئ خمسمائة بيض: لم 
يجز)؟ لآن القن قت وحن رعق المداينة» وهي زائدة وضناء فتكون 
معاوضة الألف بخمسمائة سود وزيادة وصفء وهو ربا. 

بخلاف ما إذا ضاع عن الالفب البيض على خمسمائة سود؛ لأنه 
إمقاط كلدقدرا ووضينا. 


وبخلاف ما إذا صالح عل قدر الدين» وهو أجود؛ لأنه معاوضة 
المثل بالمثل» ولا معتبر بالصفة» إلا أنه يشترط القبض في المجلس قبل 
الافتراق» كما إذا كان له ألف درهم نبهرجة» فصالحه 0 على ألف 
درهم جيدة: جاز؛ ويكون القبض قبل الافتراق شرطاً؛ لأنه استبدال» 
فيكوان اضيرفاً. 
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ومّن وكّل رجلاً بالصلح عنهء فصالحه : لم يلزم الوكيلَ ما صالحه 
عليه؛ إلا أن يَضْمَئَهء والمال لازم للموكل . 


* قوله: (ومّن وكّل رجلاً ليصالح عنه: لم يلزم الوكيل ما صالح عليه؛ 
إلا أن يضمنهء والمال لازم للموكل). 

يريد به إذا كان الصلح عن دم العمدء أو كان الصلح عن بعض ما 
يدعيه من الدين؛ لأنه إسقاطً محض» فكان الوكيل فيه سفيراً عن الموكل 
ومعبّراء فلا ضمان عليه» كالوكيل بالتكاح لا يلزمه المهر 

أما إذا وكله بالصلح عن مال بمال» بأن ادعو رجز عله عروضا أن 
عقاراً أو نحوهماء فوكله بالصلح عنه على مال: فإن المال لازم للوكيل؛ 
لأن حقوق العقد هنا علئ الوكيل» دون الموكل» ويرجع بما ضمن علئ 
الموكل: 

قال الخجّندي: الوكيل بالصلح إذا ضمن المال: يرجع على الموكل» 
سواء أمره بالضمان أو لم يأمره» وجَعَل الأمرَ بالصلح أمرا بالضمان. 

- وكذا إذا أمرئه المرأة بأن يخالعها من زوجهاء ففعل: يعود عليهاء 
ويكون الأمرٌ بالخلع ان 

- بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة: فإنه لا يرجع به على 
الزوج إلا أن يكون أَمَرَه بالضمان. 

والفرق: أن الخلع يجوز عليها بغير أمرهاء ألا ترئ أن فضولياً لو قال 
للزوج: اخلع امرأتّك علئ مائة من مالي» فخلعها: جاز» فلما كان يجوز: 
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فإن صالح عنه علىئ شيء , : قير أمرة : فهو عل أربعة أوجه : 
إن صالح بمال. وضّمئّه : تم الصاح . 
وكذلك إن قال: صالحتُّك علئ ألفي هذه : تم الصلح ولزمه 


ففائدة أمرها الرجوع عليها بالضمان. 

- وكذا الأمر بالصلح: أمرٌ بالضمان؛ لهذا المعنئ» والنكاح لا يجوز 
على الرجل بغير أمره. فمائلة أمره : وار النكاح. لا بوت الرجوع . 
فلذلك افترقا. 

مواق له إل أن تضييتةة” لآنه ميش .مز اكذ يعقل: اماق اله بمنقد 
الصرف. 

قوله: 0# عنه على شيء , : بغير أمره: فهو على أربعة أوجه: 

يريد به أن يقول: صالحني من دعواك مع فلان على ألف على أني 
ضامن بهاء أو قال: بألف من مالىء أو بألف على؛ أو علا ألفى هذه 
فإذا فعل: فالمال لازم للوكيل؛ لأنه متبرع» ولا يكون له شيء من 
المدعى» وإنما له الذي هو فى يله. 

* قوله: (وكذلك إذا قال: صالحتك علئ ألفى هذه)؛ أو على عبدي 
هذا : 3 الصلح. زلرت تبلينيا)ة أنه لذ أقيافه إلزا مال ثقمية: نقد 


الترم : تسليمّه» وهذا وجه ثان. 


كتاب الصلح ١ه‏ 
وكذلك لو قال : صالحتّك علئ ألف. وسلَّمها إليه. 
وإن قال : صالحتُك علئ ألفء ولم يسلّمها إليه : فالعقدٌ موقوف. 
فإن أجازه المدّع عليه : جاز. ولزمته الألف. وإن لم يجزه : بطل . 


* قوله: (وكذلك لو قال: صالحتُك علئ ألف» وسلَّمها إليه»؛ وهذا 
وجهٌ ثالث؛ لأن التسليم يوجب سلامة العوض له» فيتم العقد. 

* قوله: (وإن قال: صالحتّك على ألف. وسكت"'"': فالعقد موقوف. 
فإن أجازه المدعئ عليه: جازء ولزمته الألف. وإن لم يجزه: بطل)» وهذا 
وجه رابع. 

وإنما وقف؛ لأن العاقد تبرّع بالعقدء ولم يتبرّع بالمال؛ لأنه لم 
يضف المال إلى نفسه» فلم يلزمهء فإن أجازه المطلوب: لزمه المال» وإن 
لم يجزه: بطل. 

- وذكر الخجندي وجهاً خامساًء وهو أن يقول: صالحني من دعواك 
علئ فلان» بإضافة الصلح إلئ نفسه» كما لو أضافه إلى المال: فيجوز. 

قال الصلح على المصالح. سواء كان بأمر المدعئ عليه أو بغير 
أمره» وليس للمدعي علئ المدع عليه سبيل» ويرجع المصالح يما ضمن 
على المدعئ عليه إن كان الصلح بأمره» سواء أمره بالضمان أو لم يأمره. 


وإن كان بغير أمره: فإنه متبرع. فلا يرجع عليه. 


010 وفي نُسخ من القدوري: ولم يسلمها إليه: بدل: وسكت. 
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وإذا كان الدين بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه علئْ ثوب 
و لس ص ايع . ََ 
فشريكه بالخيار : إن شاء اتَبَعَ الذي عليه الديّْن بنصفه, . . 00 


- قال في «الهداية»"" : ووجه آخرء وهو أن يقول: صالحتك على هذا 
الألف. أو علئ هذا العبدء ولم ينسبه إل نفسه؛ لأنه لما عنه اتساب : 
صار شارطأً سلامته» فيتم بقبوله. 

فلو "اليتق العيدة أو وَجَدَ به عيبأ فردّه: فلا سبيل له علئ 
المصالح؟ لأنه التزم الأيقاء من بحل بعيهة يولم ولتزع ظلينا سواف افإن 
ملم المحل: تم الصلح» وإن لم يَسّلم: لم يرجع بشيء. 

قوله: (وإذا كان الدين بين شريكين. فصالح أحدهما عن نصيبه 
علىئ ثوب. فشريكه بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه). 

الأضل + أن الدين المشترة بين اثنيخ:: إذا: كان بسيت واحل: فم 
فقن أحذهها شنا نه فاق المقيوظن ومو النصييىم حيها :“تلضاغيه أن 
يشاركه في المقبوض» ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض» حتى 


وو وو 


ينفذ تصرفه فيه» ويشيمين لشريكة حصن 

إننا. كان المتتوضن. .مق اللصيين حيهاة لأا الى جعلناه فد 
أحدهما: قَسَمّنا الدينَ حال كونه في الذمة» وذلك لا يجوز؛ لأن القسمة 
تميّر الحقوق» وذلك لا يتأتئ فيما في الذمة» وإذا لم تجز القسمة: صار 
المقبوض من الحقيّن. 


ع 
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و م 


وإن شاء أَخَذَ نصف الثوب» إلا أن يضمن له شريكه ربع الدَيْن. 


والدين المشترك يكون واجباً بسبب متحدء كثمن المبيع إذا كان 
ملكة واحةةة ,وقمن المال المخت لق مريت يا د الضياك 
المتدر كك 

فإذا عرفنا هذا: نقول في مسألة الكتاب: له أن يَتْبِع الذي عليه 
الأصل ؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لآن القانفن فض تضيه» لكين الهحيق 
المشاركة ؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق علئ ملك القابض. 

* قوله: (وإن شاء أخذ نصف الثوب)؛ لأن له حق المشاركة فيه. 

* قوله: (إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين)؛ لأن حقه في ذلك. 


© ال -ه ع 20 و 

- فإن لم يأخذ نصف الثوب؛ وأراد الرجوع على غريمه» فتَوئ المال 

عليه: فله أن يرجع علىئ شريكه بنصف الثوب؛ لأن المقبوض إنما وقع في 

الأصل مشتركاًء فإن أخر أحدهما نصينه ‏ ولم يؤخر الآخر: لم يجز عند 
أبي حنيفة ) وعندهما: يجوز. كذا في (شرحه). 


10 


- وفي «الهداية)"": يصح عند أبي يوسف؛ اعتباراً بالإبراء المطلق» 
وعندهما: لا يصح ؛ لآنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض؛ لآن نصيب 


نصيب الآخر» وقسمة الدين حال كونه في الذمة: لا يجوز. 


.5٠٠١/9 )1١( 


6 كتاب الصلح 
ولو استوفوا نصف نصيبه من الدَّيْن : كان لشريكه أن يشركه فيما 
0 ا : كان لشريكه أن يضمنه 


وأبو بيوسفة يقولة. .فى الاير أحدهما لتضيية» :إبنقانا ححقه قن 
المطالبة» فصار كالبراءة والهبة. 

* قوله: (ولو استوفئ نصف نصيبه من الدين: كان لشريكه أن يشاركه 
فيما قبض» ثم يرجعان على الغريم بالباقي)؛ لأن المقبوض صار مشتركاًء 
فهو من الحقيّن جميعاً. 

* قوله: (وإن ا* شترئ أحلاهما لنفسه بنصيبه من الدين سلعة: كان 
لشريكه أن يضمنه ربع الدين)؟ لأنه ضاو قافا عنه اليقام :كيل ؛ لآن 
مبن البيع علئ المماكسةء» بخلاف الصلح فإن مبناه علئْ الإغماض 
ولاعت فلو ألزمناه دفع ربع الدين في الصلح: يتضرر بهء فيتخير 
القابض في الصلح. 

- وقوله: كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين: هذا إذا كان ثمن السلعة 
مثل نصف الدين» ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع؛ لأنه مَلَكه 
بعقده» والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين. 

وللشريك أن يتْبع الغريم في جميع ما ذكرنا؛ لأن حقه في ذمته باق؛ لآن 
القانفن امفوقرا نضسه نحقيتة » لكن لدخضو المشاركةنولة أن لا يشاركه: 


كتاب الصلح 00 
وإن كان السَلم بين شريكين. فصالح أحدهما من نصيبه علىئ رأس 
المال : لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : يجوز الصاح . 
وإذا كانت التركة بين ورثة. فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه. 
2 1 7 0 َه 0 عا تع 
والتركة عقارٌ أو عروض : جازء قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا . 


* قوله: (وإذا كان السّلّم بين شريكين): أي المسلم فيه» (فصالح 
اجل قينا من نصيبه على .ومن المال: لم يجز عندهماء وقال سق يوسف: 
يجوز الصلح)؛ اعتباراً بسائر الديون» وبما إذا اشتريا عبدأء فأقال أحدهما 
ف انلصي كام 

ع َ< و 

لهم » آنهالوبعا ز فنصي خاضه #تكون بيه ادير فى الذفة) بولق 

جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على شريكه 
3 ا نأا ع 5 د عل حننك عِ ا 

* قوله: (وإذا كانت التركة بين ورثئة» فأخرجوا أحدهم عنها بمال 
أعطوه إياه : 

فإن كانت النركة عقارا أو عروقا ضاق اقللد كات دنا أغطرة اناه اد 
كثيراً) ؛ أله امكو لصحيه ييا : 


05 كتاب الصلح 


وإن كانت التركة فضة فأعطؤه ذهباً» أو ذهباً فأعطوه فضة: فهو 
كذلك . 


وفيه أثر تمان رضى الله عنه ) فإنه صالح تخاضر امرأة عبد الرحمن 
ده و 0 ١‏ شا اه و ١‏ 000( 

.ه ٠ 0. 00 7 3 7 ٠‏ 5 ءِ ا 

*# قوله: (وإن كانت التركة فضةء فأعطوه ذهباء أو كانت ذهباء 

فاخطوة. اققنة فهو يعات اند بو عقي التقايقن. اقنى المجلين ؟ الله مدر 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب.الراية :١١7/85‏ غريب بهذا اللفظء ثم ذكر عن 
عت فيد الوزاق أننامرا: عبد الزعمى رد عوف أخريدا املنمن ثلث ترسو 
وثمانين ألف درهم. ْ 

ونقل عن الطبقات لابن سعد ١157/7‏ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أنه ترك 
أربع نسوة» وأخرجت إحداهن من ثُمُنها بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ١١4/7‏ في قصة زواج عبد الرحمن من 
تُماضر هذه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في 
سبعمائة إل دومة الحند ل :هن سيت : فنقض عمامته . ثم عمّمه بعمامة يوداء: فأرخئ 
بين كتفيه منهاء فقدمٌ ذوفة اعد ل تدعام إلى الإسلام فأبوا ثلاثاً ثم أسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيء وكان رأسّهم» فبعث عبد الرحمن إلى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ» 
فتزوج بهاء وأقبل بهاء وهي أم ولده أبي سلمة. 

كما نقل الزيلعي في نصب الراية ١7/5‏ : عن ابن سعد في الطبقات 594/8 في 
ترجمة صاحبة القصة تُماضر بنت الأصبغ اكتكتان نينا شير لقم وكا كعك 
تطليقتين من عبد الرحمن بن عوف» فطلقها الثالئة وهو في مرض موته؛ فورثها 
عثمان منه بعد انقضاء العدة. 


وعدّها ابن حجر فى الإصابة 705/5 من الصحابيات رضى الله عنهن أجمعين. 


كتات الصلح /اه 


وإن كانت التركة ذهباً وفضة» وغيرَ ذلك» فصالحوه على فضة.ء أو 
ذهب : فلا بد أن يكون ما أعطّؤه أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنس» حتئ 
يكون نصيبّه بمثله» والزيادة بحقه من بقية الميراث. 

وإذا كان في التركة دَيْنْ علئ الناس. فأدخلوه في الصلح. علئ أن 
يُخْرجوا المصالّحَ عنه» ويكون الدَيْنُ لهم : فالصلح باطل . 


بالصرف» وإن افترقا قبل القبض: بطل. 

قوله: (وإن كانت التركة ذهباً وفضة» وغيرَ ذلك» فصالحوه على 
فضة أو ذهب: فلا بد أن يكون ما أعطؤه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» 
حتئْ يكون نصيبّه بمثله» والزيادة بحقه من بقية الميراث). 

احترازاً عن الرباء ولا بدّ من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهخب 
والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر. 

- وإن كان بدل الصرف عَرْضاً: جاز مطلقاً؛ لعدم الربا. 

- قوله: فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه: إنما يبطل الصلح على مثل 
نضبية :أن أقل تال «التهراة ق ٠-4‏ ]م1 !13 كانواسماخدين أنه أفراء الميت: 
فالصلح جائز؛ لأن المعطئ إنما هو لقطع المنازعة» لا للمعاوضة» حتى 
لو كان ذهباً» فصالحوه عنه بذهب أقل منه: جاز. 

* قوله: (وإن كان في التركة دين على الناس» فأدخلوه في الصلح 
علئ أن يُخرجوا المصالح عنه» ويكون الدينٌ لهم: فالصلح باطل). 
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5 عِِ عِِ 7 2 4 
فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منهء ولا يرجَع عليهم بنصيب المصالح : 


فالصلح جائز. 


المصالح: بكسر اللام» والضمير في: عنه: راجع إلى الدين؛ لأن فيه 
تمليك الدين لغير من هو عليه» وهو حصة المصالح. 

- وقوله: فالصلح باطل: أي في العين والدين. 

* قوله: (وإن شرطوا أن يبرا الغرماء منه» ولا يرجع عليهم بنصيب 
المصالح: فالصلح جائرٌ)؛ لأنه إسقاط. إذ هو تمليك الدين ممن هو 
عليه» وذلك جائز. 

_ اع ع6 يوا هه‎ 1 ٠ 

وهذه حيلة الجواز. وحيلة أخرئ: أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين » 
وفي الوجهين ضرر بهم . والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه » 
ويصالحوه عما وراء الدين. ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء. 


ى ممم م مد 0 
م 0ن ل 20 5 


كتاب الهبة 04 


كتاب الهبة 


الهبة تصمٌ بالإيجاب والقبول» 0 0 


كتاب الهبة 


الهبة في اللغة هي: التبرع. 
وفي الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض. 
- وهي جائز زة بالكتاب» وهو قوله تعالى: #قإن طِبْنَ لك عن مَىّ ىع ينه نَفْسَّا 


َوه مسا هِنيكَامَرِيكًا #. النساء/ 5 » أي هنيئأء لا إثم فيه مريئاً: لا مّلامة فيه 

وقيل : الهنيء: الطيّب المساغء الذي لا ينخّصه شيء. ا 
المحمود العاقبة» الذي لا يَضَرٌ ولا يؤذي. 

الس : وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تهادوا 0 

# قال رحمه الله: (الهبة تصح بالإيجاب والقبول). 

- إنما قال: تصحء وقال في البيع: ينعقد: لأن الهبة تتم بالإيجاب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير 594/7: رواه البخاري فى الأدب 
المفرد (591)» والبيهقى »١794/”7‏ وأورده ابن طاهر فى مسند الشهاب (2)509 
وإمستَاده خسيه: اه 


1 كتاب الهبة 


و 
ونتم بالقبض . 


وحده» ولهذا لو حلف: لا يَهَبِء فوهبء ولم يُقبل الموهوب له: حنث. 

أما البيع: فلا يتم إلا بهما جميعاًء حتئ لو حلف: لا يبيع» فباع» ولم 
يقبل الآخر: لا يحنث,. فلهذا استعمل لفظ: ينعقد في البيع. 

* قوله: (وتتم بالقبض). 

- قال في «الهداية»"'': القبض لا بد منه لثبوت الملك؛ لأن الهبة عقد 
تبرع» وفي إثبات الملك قبل القبض: إلزامٌ المتبرع شيئاً لم يتبرّع بهء وهو 
التسليم» فلا يصح. 

- قال في «الينابيع»: القبض يقوم مقام القبول. حتىئ إنه إذا قال له: 
وهبت لك عبدي هذاء والعبد حاضرهء فقبضه: جاز وإن لم يقل : قبلت. 

- وكذا لو كان العبد غائباًء فقال: وهبتُه منك». فاذهب فاقبضه» ولم 
يقل: قبلت» فذهب وقبّضه: جاز. 

- ولو وهب الدين من الغريم» أو أبرأه منه: لم يفتقر إلئ القبول عند 
أبي حنيفة» ويرتك بالرة. 

وقال زفر: يقف على القبول. 

فإن وهب لرجل ديناً علئ آخر» وأذن له في قبضه منهء فقبّضّه: جاز؛ 
ايها نا 


.775/75)1( 


كتاب الهبة 5 


فإن قَبَِضّ الموهوب له في المجلس بغير أمْرٍ الواهب : جاز. 
وإن قِبَض بعد الافتراق : لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض . 


- وفي «شرحه): إذا كان له علئْ رجل دين» فوهبه له: لم يكن له أن 
يرجع فيه؛ لأن هبة الدين ممن: هو عليه: إسقاط له» وبراءة منه» فلم يبق 
هناك عين يمكن الرجوع فيها. 

ع ]اكفاك الموهوب له نهيا المه لأ أقلياة فالدي يحالم ادر 

- وإن كان الموهوب له غائبء فلم يعلم بالهبة حت مات: جازت 
الهبة» وبرىء عما كان عليه؛ لأن الهبة تنفرد بالواحدء م بالإيجاب. 
وإنما تبطل بالردء وقد فاث الرد» فبقيت. 

* قوله: (فإن قَبَضّ الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب: 
جاز): وهذا استحسان؛ لأن تمام الهبة بالقبضء كما أن تمام البيع 
بالقبول» والقبول لا يحتاج إلئ إذن الموجب بعد الإيجاب» فكذا الهبة. 

* قوله: (وإن قبَضْ بعد الافتراق: لم يصمح إلا أن يأذن له الواهمب 
في القبض). 

- أما إذا لم يأذن له: فلن القبض في الهبة كالقبول» وذلك يختص 
بالمجلس» لا بعدهء فإذا قبض بعد ذلك: لم يجزء كما لو قبل بعد 
000 


57 كتاب الهبة 


- وأما إذا أذنَ له: فالإذن تسليط منه علئ القبض» والتسليط يبقئ بعد 
المجلس» كالتوكيل. 

- فإن كان الموهوب موجوداً في المجلس» فقال له: قد خلَيت بينك 
وبينه» فاقبض» وانصرف الواهب» وقبَضّه بعده: جاز؛ لأن التسليط لا 
يبطل بعد الافتراق. 

- وإن أذن له في قبضه بعد الافتراق» فلم يقبضه حتئ عزله: لم يصح 
قيضه بعد ذلك. 

- فإن مات الواهب قبل القبض: بطلت الهبة. 

دو كد إذااهات التوهوي له 

أما إذا مات الواهب: فلآن بموته زال ملكه» وفات تسليطه كالموكل. 

- وأما إذا مات الموهوب له: فلأنه لما مات قبل قبضه: لم يكن مالكاً 
له فلم يكن موروثاً عنه. 

ولهذا قالوا: إن الهبة ما لم تقبض: فهي على ملك الواهب» حتئ إنه 
لو رجع فيها قبل قبْضِها: صح رجوعه. 

- ولو وهب للعبد هبة: فالقبول إلىئ العبدء ولا يجوز قبول المولئ لهء 
ولا قَبْضْه له» ثم بعد ذلك يُملكه المولئ. 

- وللواهب أن يرجعء ولا يكون هذا كالخروج؛ لأن الملك للعبد لا 
يستقرء فصار كالوكيل. 


كتاب الهبة 57 
5 2 أ اس 6 0 ع أ 
وتنعقد الهبة بقوله : وهبتكء. و : تحلتك؛, و : أعطيتك. و: 
أطعمتّك هذا الطعام؛ و : جعلّت هذا الثوب لكء. و: أعمرتك هذا 
القر.ء :و :يلتك غل' هذه الدابة: إذاتوء: بالحملان اليية . 
ع فى بة» إذا نوى بالح ْ 


- ولو قبل العبد الهبة» ولم يقبلها المولئ: صحت. 

- ولو ردها العبد. وقبلها المولئ: لم تصح. 

- ولا يجوز قبض المولئ» ولا قبوله لما وهب للعبدء سواء كان علئ 
العبد دين» أو لم يكن. 

* قوله: (وتنعقد الهبة بقوله: وهرتك» و: نحلتك». و: أعطيتك» و: 
أطعمتّك هذا الطعامٌ» و: جعلت هذا الشيء لك). 

- قال في «الهداية"(": الإطعام إذا أضيف إلئ ما يُطعّم عيئّه : فإنه يراد 
به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه الأرض» حيث تكون 
عار لأن عيتها لا تطعم. 

* قوله: (و: أعمرتك هذا الشيء». و: حملتّك علئ هذه الدابة إذا 
نوى بالحملان الهبة»» وإن نوئ العارية: كانت عارية؛ لأنها تحتملها. 

- وإن قال: كسوتّك هذا الثوب: كان هبة؛ لأنه يراد به التمليك» قال 
الله تعالى: ##أَوَكْسَوَتهُمَ #. المائدة/ 89. 

ولو قال تحاف نه الجازية "كانس يعاري 


ل 


:5 كتاب الهبة 


واساي وي 05 


6 


- قال في «الكرخي»: إذا منحه بعيراً أو شاة أو ثوبا أو داراً: فهي 
01 

وإن مَنَحَّه طعاماً أو لبناً أو دراهم: ففيه روايتان: إحداهما: هبةء 
والأخرئ: قرض. 

والأصل فيه: أن 0 يتتفع به كالسكنئ» أو الليْسء أو الركوب: 
فهو عارية» وكل ما لا يُتتفع به إلا بأكله» أو استهلاكه: ففيه روايتان. 

* قوله: (ولا تجوز الهبة فيما يُقِسّم إلا محوزة مقسومة). 

دروكلا لدف 

- وتجوز فيما لا يقسم. 

ولا فرق في ذلك بين الشريك وغيره» يعني إذا وهب من شريكه: لا 
يجور. 

- ومعنئ قوله: لا تجوز: أي لا يثبت الملك فيها؛ لأنها في نفسها 
وفعت جائزةٌ» لكن غير مثتة للملك قبل تسليمها محوزةٌ: فإنه لو قَسَمّهاء 
وسلّمها مقسومة: صحَّت. 

* قوله: (وهبة المشاع فيما لا يُقسّم جائزة)» ال لتر اه 
ذلك ؟ أن الأ اع فمالا تمن القسعة عر موده في الهبة. 


كتاب الهرة 510 


_ ل 0 4و > و اه 
ومن وهب شقصا مشاعا : فالهبة فاسدة. 


بخلاف الرهن: فأنة لو وعد قاع : فإنه لا يجوز فيما يحتمل 
الفسدة)«ونييا لا يدتياا: 

* قوله: (ومن وهب شقصا مشاعاً: فاليا اميد 

اعلم أنه يحتاج في هذه المسألة إلى أصول ثلاثة: 

أحدها: الفرق بين ما يحتمل القسمة» وبين ما لا يحتملها. 

- والثاني: الشيوع المفسد: هل هو المقارن» أو الطارىء؟ 

- والثالث: بيان العبرة في الشيوع» هل هو لوقت القبض» أو لوقت 
الهبة؟ 

أما الأول: إذا وهب له نصف درهم صحيح. أو نصف مثقال 
صحيح : يجوز. هو الصحيح». وجعل هذا بمنزلة مشاع لا يحتمل القسمة؛ 
لأن تبعيضه يوجب نقصاناً في ماليته. 

- وأما الثاني : فالمفسد هو: الشيوع المقارن» دون الطارى؟؛ حتئ إن 
من وهب هبة» ثم رجع في بعضها: لا يمنع صحتّها. كذا في «شاهان». 

وفي «الينابيع»: إذا وَهَبّ له داراء فقبضهاء ثم اسبّحق بعضها: بطلت 
الهبة. 

- والثالث: أن العبرة في الشيوع لوقت القبض» حتئ لو وهب له 
فت دار ولد يتخي يوهي له التصيفت الآخره بوسلء #«سجاز: 


515 كتاب الهبة 


فإن قسّمه وسلمه : جاز. 


- وإنما لم تجز هبة المشاع فيما يُقسَّم؛ لأن القبض منصوص عليه في 
الهبة» قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجوز الهبة إلا 0 

فيُشترط كمال القبض» والمشاعٌ لا يقبله إلا بضم غيره إليه» وذلك 
غير موهوب. 

ولأن في تجويزه: إلزامه شيئاً لم يلتزمه» وهو القسمة. 

و فاليعة اسيل : أ ل يشت الملك» فلو أنه وهب مقناعا فنما 


يقسم» وسليس هرا التساد : هل يثبت الملك» ويقع مضموناً كما في البيع 
الفاسد. أم ل 


فيه اختلاف المشايخ. والمختار أنه لا يغبت الملك» ويجب الضمان. 
ركس رفن اسه اما :4 لأ نجام بالقضن ضيه ل 
- ولو وهب شيئاً متصلاً بغيره: لا يصح إلا إذا وقع عليه الفصل 
والتمييزء والقضر إذن الراهب تدا جرد انعا حل ندري 
نهر ا خلن بوووسى ‏ التتعل والشجرء وَخل بينه ؤيينها من غير قصّل: فالهبة 


الل لم اي وفي الدراية :١187/7‏ لم أجده. اه 
قلت: هذا مرفوعاء لكن روي عن ابن عباس بلفظ: ١لا‏ تجوز الصدقة حتى تُقبض». 
كما في مصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ ا 00 وروي عن إبرا هيم النخعي : «أنه قال في 
الهبة والصدقة: لا تجوز إلا تو نعلو كما في الآثار سن يوسف .)7/8١(‏ 
وينظر التعريف والإخبار للعلامة قاسم .40٠/57‏ 


كتاب الهبة لا 


باطلة :فإ درهنو نملههوأقفية: ها اضعينانا. 

والقياس: لا يجوزء وهو قول زفر. 

- فإن فصلّه الموهوب لهء وقبضه بغير إذن الواهب: لم يصح قياساً 
وكسيا نا نواه كان القص]ا .والقيفى حضيرته» او يكير قله 

- وكذا إذا وهب الأشجارٌ دون اللأرضء أو الزرع دون الأرض. 

- ولو وهب دارا فيها متاع للواهب» وَشلم الذار إلبدن: أل .:سلمها مع 
المتاع: لم يصح؛ لأن الدارَ مشغولة بالمتاع» والفراغ شرط لصحة التسليم. 

- والحيلة فيه: أن يودع المتاع أولاً عند الموهوب لهء ويخلي بينه 

أ“ عِ ىف 

وبينه» ثم يسلم الدار إليه» فيصح؛ لانها مشغولة بمتاع هو في يله. 

- وبعكسه: لو وهب المتاع دون الدارء وخلئ بينه وبينه: صح؛ لأن 
المتاع لا يكون مشغولاً بها. 

- وإن وهب له الدار والمتاع جميعاً» وخلى بينه وبينهما: صح فيهما 


- إن وهب أحدهماء رد ثم وهب الآخر وسلّم : 

إن قدّم هبة الدار: فالهبة فيها: لا تصحء وفي المتاع: تصح. 

وإن قدم هبة المتاع: صح فيهما جميعاً؛ لأن الدار وقت تسليمها 
كانت مشغولة بمتاع الموهوب لهء فلا يمنع القبض. 


/1 كتاب الهبة 


ولو وَهَبّ دقيقاً في حنطة» أو دُهناً في سمُسم : فالهبة فاسدة. 
فإن طحن . وسلم : لم يجز. 


* قوله: (ولر وهب دقيقاً في حنطة» أو ذهناً في سمُسم: فالهبة 
فاأسدة» فإن طحن ىع طَحَنّ» وسلّم: الم يجز)؛ أن الموهوب معدوم) والمعدوم 


003 للملك» فوقع العقد باطلاء فلا ينعقد إلا بالتجديد. 
- بخلاف المشاع؛ لأن المشاع محل للتمليك» ولهذا يجوز بيع 
المشاع. 


يد الدقيق فى الحنطة. والدّهن في المحسة: يا يجوز بيعه» فكذا 
و 
ضنة . 


- قال في «الهداية»": وهبة اللبن في الضرع» والصوف علئ ظهر 
الغنم» والزرع والنخل في الأرض» والثمر في النخل: بمنزلة المشاع؛ لآن 
امتناع الجواز؛ للاتصال» وذلك يمنع القبض» كالشائع. 
- فإن أذن للموهوب له في القطع والقبض: جاز. 
- وجعل في «الكرخي» اللبن في الضرع: بمنزلة هبة الدهن في السمسم. 
- قال فيه: ولو وَهَبّ ما في بطن جاريته أو ما في بطون غنمه. ااا 
في ضروعها من اللبن» أو دُهناً في سمسمء وسلّطه على قَبْضِه عند 
الولادة» أو عند استخراجه: لم يجز؛ لأن الموهوب لم يصح العقد عليه 


فلا تجوز هبته» كما لا يجوز بيعه. 


.775/951( 


كتاب الهبة 5165 


وإذا كانت العين في يد الموهوب له : ملكها بالهبة وإن لم يجدّد فيها 


- قال: وليس كذلك هبة المشاع إذا قسم؛ لأنه يجوز العقد عليه 

* قوله: (وإن كانت العينٌ الموهوبة في يد الموهوب له: ملكها بالهبة 
وإن لم يجدد فيها قَبْضأ) ؛ لأنها في قبْضه والقبض هو الشرط. 

والأصل: أنه متئ تجانس القبضان: ناب أحدهما عن الآخرء وإذا 
اختلفا: ناب المضمون عن غير المضمون» ولا ينوب غيرٌ المضمون عن 
المضحون: 

بيانه: إذا كان الشيء مغصوباً في يدهء أو مقبوضاً بالبيع الفاسدء ثم 
باعه منه بيعاً صحيحاً: جاز» ولا يُحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق القبضين. 

مذ كذ ذا كا غارية + أف .كفت فوَمبّه له: لا يَحتاج إل قبض آخر ؛ 
لانفاقهما» لأن كلاهما آمانة. 

- ولو كان مغصوباً في يده أو مقبوضاً بالعقد الفاسدء فوَهَبّه من 
صاحب اليد: لا يحتاج إلى قبضٍ آخر. 

- وإن كان وديعة أو عارية» فباعه منه: فإنه يُحتاج إلى قبض جديد؛ 
لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون. 

- وقوله: وإن لم يجدّد فيها قبضاً: يعني إذا كانت في يده وديعة أو 
عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسد. أما إذا كانت رهنا: فإنه 


و07 كتات الهبة 


وإذا وَهَبّ الأب لابنه الصغير هبة : مَلَكَها الابنُ بالعقد وإن لم يوجد 
له 


8 سس ءِِ 7 2 9 لد 1 ع 
فإن وهب له أجنبي هبة : تمت بقبض الآب . 


يحتاج إلىئْ تجديد القبض» وروي أنه لا يحتاج. 

* قوله: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة: مَلَكَها الابره بالعقد)؛ 
لأنها في قبض الأب» فينوب عن قبض الهبة. 

- ولا فرق بين ما إذا كانت في يده» أو في يد مودعه؛ لأن يده كيده. 

تلاك :نا إذا كان عرهونا أ خصو أن نميعا نيعا فانيدا+ لأنه فى 
يد غيره» أو فى ملك غيره. 

وكذا إذا رمك له أمهة وهو فى عيالهاء والأب ميت ولأوضى له 

- وكذا كل مَن يعوله. 

- وينبغي للأب أن يعلّم أنه وهب له»ء أو يُشهّد عليه؛ كي لا يجحد 
هو أو غيره؛ لأنه لا يعلم زوال ملكه إلا بذلك. 

* قوله: (فإن وهب له أجنبي هبة: د الأبس)؛ لأن له عليه 
ولاه 

فإن لم يكن الأب ا كر له اج إذ كان صو له ساد وإلا: 
فلا. 

- وكذا إذا كان القابض له أخاً أو عمّا أو خالاً: فالقبضّ لمن يعوله. 


دون غيره. 


كتاب الهبة ا/ى 


. 2 ا 5 م 
وإذا وهبّت لليتيم هبة» فقبّضها وليه له : جاز. 


- وإن دفعها الواهب إلى الصبي: إن كان يعقل: جاز» وإلا: فلا. 

وإن وهب للصغيرة هبة :وله زو :إن كانت قل رقت إليهة باز 
قيِضه لهاء وإن كانت لم ثرفة: لم يجز؛ لأن الأب إذا تَقَلَها معه إِلىْ منزله» 
فقد أقامه مَقامٌ نفسه في حفظهاء وحَفظ مالهاء وقبض الهبة من باب 
الحفظ. ولكن بهذا لا تنعدم ولاية الأب» حتئ إذا قبض لها الأب: صح. 

- وإن قبضت هي لنفسها: صح إذا كانت تعقل. 

- ويملك الزوج القبض لها مع حضرة الأب». بخلاف الأم» وكل من 
يعولها غير الزوجء فإنهم لا يملكونه؛ إلا بعد موت الأبء. أو غيبته غيبة 
قط : في الصحيح؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة» لا بتفويض الأب». 
ومع حضور الأب: لا ضرورة. 

- وإن أدركت: لم يجز قبض الأب. ولا الزوج عليها إلا بإذنها؛ لأنها 
صارت ولية نفسها. 

* قوله: (وإذا وهب لليتيم هبة» فَقَبَضِها له وليّهِ: جاز)» وهو وصيٌ 
أبيه أو جده» أو وصي جده أو القاضي, أو من نصبه القاضي. 

- قال في «النهاية»: لا يجوز قبض الهبة للصغير إلا لأربعة» وهم 
هؤلاء المذكورون» أما من سواهم من الأقارب: لا يجوزء. إلا إذا كان 


8 كتاب الهبة 


فإن كان في حجر أمه. 00 

وكذلك إن كان في ح حجر أجنبي يربيه : فقبضه له جاتر . 

وإن فض الصبرء لهب بنفسه وهو يعقا”. جاز . 

وإن وهب اثنان من واحد دارا اذ 

وإن وَهَبّ واحدٌ من اثنين داراً : لم تصح عند أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد : تصح . 


* قوله: (وإن كان في حجر أَمّه فَقَبْضْها له جائرٌ) ؛ لأن لها الولاية 
فيما ترجع إلى حفظه. وحفظ مالهء وهذا من بابه» وهذا إذا كان الأب 
ميتاًء أو غا غانا عن متقطية. 

* قوله: (وكذلك إذا كان في . حجر أجنبي أن هليه يدا 
معتبرة ) قري كد اران اليس ١‏ عن أ يرع بت انها وهذا مع عدم 
الأربعة الذين ذكرناهم. 

وكذا إذا كان الأجنبي هو الواهبء فأعلمهاء وأبانها''': جاز. 

* قوله : (وإن قَبَْضَ الصبي الهبة لنفسه: جاز). يعني إذا كان يعقل؛ 
لأنه تفع في حقه. 

* قوله: (وإذا وَهَبّ اثنان لواحد داراً: جاز) ؛ لأنهما سلّماها جملة 
واحدة: وخو دكتها جيل واحد فلا افون 

* قوله: (وإن وهبها واحد من اثنين: لم يَجز عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: تصح)؛ لأن هذه هبة الجملة منهماء إذ التمليك 


)١(‏ هكذا في تُسخ الجوهرة: فأعلمها وأبانهاء وكذلك في السراج الوهاج ؟!! 


كتاس الهرة ف 


واحلاء فلا ي: يتحقق الشيوع. كما إذا رهن من رجلين. 

وله: أن هذه هبة النصف من كل واحدء ولهذا لو كانت فيما لا 
يقسمء كالعبد والجارية فقبل أحدهما: يصح. 

ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف. .فيكون التمليك 
كلكا الأن كه قلاف الهو 4 لأن سكم لحر + وهو شيف لك 
واحد منهما كاملاء ولهذا لو قضئ دين أحدهما: لا سرد كات الرهن. 

نا ]13 كانيع لذ تجوز لو قت » بوسكم إلر كل واحد,مديما حتضفة: 
جاز. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع في الابتداء فاسدأء فلا ينقلب جائزاً إلا 
بالاستعناف. 

- وإن قال: وهبتُّها لكما: لأحدكما ثلثاهاء وللآخر ثلثها: لم يصح 
عندهماء وقال محمد: يصح. 

- وإن قال: وهبتها منكماء لكل واحد نصفها: لم يصح عند أبي 


»© © 
٠ 
. حسقه‎ 


وقال محمد: يصح. وعن أبي يوسف: روايتان» إحداهما: مثل قول 
أبي حنيفة » والثانية: مثل قول محمد. 

وأما إذا وهب واحلا من اثنين شيئاً لا يُقسّمء كالعبد ونحوه: فإنه 
يجوز إجماعا. 


ئء, كتاب الهبة 


وإذا وَهَبّ لأجنبي هبة : فله الرجوع فيهاء ات 


هلا اكلسكم الي 

- وأما الصدقة: قال في «الجامع الصغير»"'': إذا تصدق على فقيرين 
بعشرة دراهم» أو وهبها لهما: جاز. 

- وإن تصدق بها علئ غنيين» أو وهبها لهما: لم يجز. 

وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز للغنيين أيضاً؛ لأن الصدقة والهبة 
كلذهما تغلبك بغي بدل: 

وأبو حنيفة فرق بينهما في الحكمء فقال: الصدقة يراد بها وجه الله 
تعالئ » وهو واحد لا شريك لَه وَالهبة نراق يها وحة الغني» وهما اثنان. 
وهذا هو الصحيح ؛ لأن الصدقة علئ الغني هبة» والهبة للفقير صدقة. 

قال الخجّندي: إذا وهب من اثنين: إن كانا فقيرين: جاز» بالإجماع. 
كالصدقة؛ والصدقة تقع لواحد» وهو الله سبحانه وتعالئ. 

وإن كانا غنيين: لا تجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: تجوز. 

وأما الصدقة علئ الغنيين: فإنها لا تجوز؛ لأن الصدقة علئ الغني هبة. 

* قوله: (وإذا وَهَبّ هبة لأجنبي: فله الرجوع فيها»» إلا أنه يكره؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته: كالكلب يعودٌ في قيئه»"''» وهذا 
لاستقباحه. 


.5١ ص5‎ )١( 
.)١175؟( صحيح مسلم‎ 2)525١( بلفظ قريب في صحيح البخاري‎ )( 


كتاب الهبة 3,6 


إلا أن يعوضه عنهاء 242 2 202828ز نز 0 |00 


[موانع الرجوع في الهبة :] 

قوله: (إلا أن يعوضه عنها). فإذا عوّضه: سقط الرجوع؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يُتَبْ منها”". أي ما لم 
يعض عنها. 

ولأنه إذا قَبَضّ العوض: فقد سلَّم له بدلّهاء فلا يرجع» كالبيع. 

بلسر ل الشرطية حا لانن الى اليفة من التراة القيين + .رمد 
الإشاعة» وسواء كان العوض قليلاً أو كثيرأء من جنس الهبة أو من غير 
جنسهاء وسواء دفع العوض في العقد أو بعده. 

وصورتّه: أن يذكر لفظأ يَعلم الواهب أنه عوّض هبته» بأن يقول: خخذ 
هذا عوضاً عن هبتك» أو مكافأة عنهاء أو بدلهاء أو في مقابلتهاء أو 
مجازاة عليهاء أو ثوابهاء وما أشبه ذلك: فإنه عوضٌ في هذا كله» إذا 
بللهيو هه الواهب» 

- أما لو وهب له هبة» ولم يقل له شيئاً من هذه الألفاظ. ولم يُعلم 
الواهب أنه عوض عن هبته: كان لكل واحد منهما أن يرجع في هبته إذا لم 
يُحدث في الموهوب ما يمنع الرجوع. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (/771)» سئن الدارقطنى ا سنن البيهقى 5/خ2 
ولمعد ةبط قن قنها تقال ,الكل عقوف مرا ينظ نصبي الزانة؟ 107 


ك7 كتاب الهبة 


او ثزافك زواذة مقضيلة نح مي عد ورت مج اه ودعدارية دما رمق مد ان اي ا 


- وليس للمعوّض أن يرجع في العوض؛ لأنه سلّم له ما في مقابلته: 
وهو سقوط الرجوع. 

- وإن عوّضه عن نصف الهبة: كان له أن يرجع في النصف الآخرء 
ولا يَُرجع في الذي عوضه عنه. 

- وإن عوضه بعض ما وهب له عن باقيها: لم يكن عوضأء كما إذا 
وهب له مائة درهمء فعوضه درهماً منها: لم يكن عوضاء وكان للواهب 
الرجوع في الماتة. 

دروكة دوه واراوع رضنا ها فنا: 

وقال زفر: يكون عوضاً؛ لأن ملك الموهوب له قد تم في الهبة: 
والتحق بسائر أمواله» وسائرٌ أمواله تصح عوضاًء فكذا هذا. 

إلا أنا نقول: مقصود الواهب بهذا لم يحصل؛ لأنا نعلم أنه لم يهب 
مائة في تحصيل درهم منهاء ألا ترئ أنها كانت كلها في يده. 

- قال في «شرحه): إذا وهب له جاريتين» فولدت إحداهما في يد 
الموهوب لهء فعوّضه الولدَ عنهما: لم يكن له أن يرجع فيهما؛ لأنه عوّضه 
ما ليس له حقّ الرجوع فيه» فصار ذلك عوضاء فمنع الرجوع. 

* قوله: (أو تزيد زيادة متصلة). 

بأن كانت جارية هزيلة» فسَمئَتْ» أو داراء قبن فيهاء أو حفر فيها 


_- 


قَطَعَه وخاطه قميصاً: فإن في جميع ذلك 


الله 


ّ ع ا اسصا ب و 8 ع 
بئراء أو ثوبا فصبغه بعصفر. أو 


كتاب الهبة /ا/ 


لا رجوع له؛ لأنه لا وجه له إلى الرجوع في الهبة» دون الزيادة؛ لعدم 
الإمكان» ولا مع الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقد. 

- ولو وهب له جارية» فحبلت في يد الموهوب له: لم يكن له أن 
يرجع فيها قبل انفصال الولد؛ لأنها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة. 

- وإن وهب له جارية حاملاء أو بهيمة حاملاء فرجع فيها قبل 
الوضع: إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يُعلم فيها زيادة الحمل: جازء 
وإلا: فلا. 

- وإن وهب له بيضاًء فصار فرٌوخاً: ليس له أن يرجع في ذلك. 

- وإن وهب له جارية» فوطئها الموهوب له: 

قال بعضهم: له أن يرجع فيها ما لم تحبل» وقال بعضهم: لا رجوع له؛ 
لأنه قد تعلق بوطئه حكمء ألا ترئ أن الواهب لو كان أبا للموهوب له من 
الرضاعة: حرم عليه وطؤها. 

والأصح أن له الرجوع. 

- وقيّد بالزيادة؛ لأنها إذا انتقصت بفعل الموهوب لهء أو بغير فعله: 
لا يمنع الرجوع» وليس علئ الموهوب له أرش النقصان. 

- وقيّد بالمتصلة؛ لأن في المنفصلة: يملك الرجوع في الأصل» دون 
الزيادة» كما إذا وهب جارية» فولدت في يد الموهوب له: فإن للواهب أن 
يرجع في الجارية» دون الولد؛ لأن العقد في الأم لا يُستتبع الولد. 


8ك كتاب الهبة 


بدليل أنه لو وهب له جارية» فولدت قبل القبض: فإن الولد لا يلحق 
بالعقدء فلهذا كان له الرجوع فيهاء دون الولدء ولأنه حدث على ملك 
الموهوب له. 

- وكذا في جميع الحيوانات» والثمار. 

وقال أبو يوسف: وإنما يُرجع في الأم إذا استغنى الولد عنها. 

- وكذا إذا وهب له عبداء فاكتسب كسباً: كان له الرجوع في العبدء 
ذال الكسس- 
- وكذا إذا وهب له جارية» فقطعت يدّهاء وأخذ أرشّها: فله أن يرجع 
في الجارية» دون الأرش؛ لأن الأرش منفصل عنها لم يقع عليه عقد الهبة. 

- ولو وهب لة.عارية عجمية.قعلمها الكلام والكتابة والقرآن: فله 
الرجوع فيهاء خلافاً لمحمد. كذا في «النهاية». 

وفي «قاضي خان»: لا يرجع؛ لحدوث الزيادة في العين. 

- ولو وهب له عبداً كافرآء فأسلم: فلا رجوع له؛ لأن الإسلام زيادة فيه. 

- ولو وهب له وصيفاء كنب كبر م صار شيخاً: فلا رجوع له؛ 
لأنه حين زاد: سقط الرجوع» فلا يعود بعد ذلك. 

- ولو زاد الموهوب زيادة في نفسه تورث نقصاناً فيه: فإنه لا يمنع الرجوع. 
كما إذا طال طولاً فاحشاً ينقصه في ثمنه؟ لأنه ليس بزيادة في الحقيقة. 


كتاب الهرة ىق 


عِِ م ع 7 ءِِ - و م 
أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له. 


- ولو وهب له سَويقاًء فلئّهِ بالماء: فله الرجوع؛ لأن هذا نقصان» كما 
3اتوشب لةتعيظ :فيليا بالا 

- بخلاف ما إذا وهب له تراباً» فبلّه بالماء» حيث لا يُرجع؛ لأن اسم 
الثرات لايق بعل الل 1آنه يس علا 

- بخلاف السّويق والحنطة. كذا في «الواقعات». 

- وإن كانت الزيادة في سعر: لم تمنع الرجوع. 

- قال في «الهداية)"'' : انهه لاخر أرقا ماده فأنبت في ناحية 
منها نخلاء أو بنئ فيها بناء: فليس له أن يرجع في شيء منها؛ لأن هذه 
ناد مضا 

وإن باع نصفها غير مقسوم: رجع في الباقي. 

وإن لم يبع شيئا منها: له أن يرجع في نصفها؛ لأن له أن يرجع في 
كلهاء فكذا في نصفها بطريق الأولى. 

#* قوله: (أو يموت أحد المتعاقدين)؛ لأن بموت الموهوب له: ينتقل 
الملك إلئْ الورثة» فصار كما إذا انتقل في حياته. 

وإن مات الواهب: فوارثه أجنبي عن العقد؛ لأنه ما أوجبه. 

* قوله: (أو تَخْرج الهبة من ملك الموهوب له)؛ لأن الخروج حصل 


.1 78/39 )1( 


وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه : فلا رجوع فيها . 


بتسليطه» وسواء خرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك. 

- ولو أخرج بعضها عن ملكه: فله الرجوع فيما بقي» دون الزائل. 

- ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم رجع فيها: كان للأول أن يرجع 
فيها. 

# قوله: (وإن وهب هبة لذي رَحم مّحرم منه: فلا رجوع فيها). 

- هذا إذا كان قد سدَّمها إليه» أما قبل ذلك: فله الرجوع. 

دوهذا آيضا ١3]‏ كان هرا آنا إذا وهت افيف .وهو غيد » فتيضها: 
فله الرجوع؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم؛ لأنه لا ينتفع بهاء ولا 

- وإن وهب لعبد أخيهء وقبضها: فله الرجوع عتد أبي حنيفة؛ لأنها 

وعندهما: لا رجوع له؛ لأن العبد وما في يده لمولاه» فصار بالرجوع 
يفسخ ملك أخيهء وهذا لا يصح. 

ولأبي حنيفة: أن الهبة حصلت للعبد» والمولئ لا يملك شيئاً منها 
لعن ار ات ور جر لمي ردق أن قير العاك 
أوَلَاّء ثم يملكه المولئ من جهته» يدل عليه: أن العبد لو قَبلّهاء ولم يقبلها 
المولئ: صحتء ولو ردّها العبد» وقبلّها المولئ: لم تصح. 

ولو كان علئ العبد دين: بيعت في دينه. 


كتاب الهبة ١م/‏ 


آ# تر م © 


وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر. 

وإذا قال الموهوب له للواهب : خُذْ هذا عوضاً عن هبتك. أو ؛ بدلا 
ا ا 0 

وإن عوّضه أجنبي عن الموهوب له متبرّعاً فقَبَضَ الواهب العوض : 

سقط الرجوع. 

# قوله: (وكذلك ما وَعب اع البوهين لالكقراء أن الحتضود يها 
صلة الرحم؛ لأن الزوجية أجريت مجرئ القرابة» بدليل أنه يحصل 8 
الإرث في جميع الأحوال. 

وإنما ينظر إلئ هذا وقت الهبة» حتئ لو تزوجها بعد ما وهب لها: فله 
الرجوع؛ لأن العقد أوجب له الرجوع قبل التزويج» فكذا بعده. 

- وإن أبانها بعد ما وهب لهاء والعينٌ باقية في يدها: فلا رجوع له؛ 
لأن العقد وقع غير موجب للرجوع. 

- وإن وهب لذي رحم غير محرمء أو محرم غير رّحم: جاز له 
الرجوع فيما وهب له. 

#اقوله: (وإذا قال البوهوي له للواقي» كد .هذا عوها عن فتك 
أو بدلاً منهاء أو في مقابلتهاء فقبّضّه الواهب: سقط الرجوع). 

وله أن يرجع في العوض قبل أن يقبضه الواهب؛ لأنه لا يتم إلا 
بالقبض. 

* قوله: (وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرّعاء فة فقبَض الواهب 
العوض: سقط الرجوع)؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من 
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الأجنبي» كبدل الخلع والصلح. 

- وليس للمتبرع أن يرجع علئ الواهب فيما تبرّع به من العوض إذا 
َبَضَّه الواهب؛ لأنه قد حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من 
الرجوع» فصار كالهبة بعوض. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: متبرّعاًء والحكم في غير المتبرع يُبطل 
الرجوع» بأن أمره الموهوب له بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمنه 
الموهوب له؟ 

قلنا: الحكم في ذلك بطريق الأولئ» فإنه لما بطل بتعويض المتبرع» 
فأولئ أن يَبطل بتعويض غير المتبرع. 

قال في «النهاية»: هنا مسألة لا بد من معرفتهاء وهي: أن الأجنبي 
إذا عوّض الواهب عن هبته: لا يرجع علئ الموهوب له. سواء كان بأمره 
أو بغير أمره» ما لم يضمن له صريحاء بأن يقول: عَوَضْه عني علئ أني 
ا 

بخلاف قضاء الدين: فإنه إذا أمر إنساناً بقضاء دينهء فقضاه: فإنه 
يرجع عليه من غير شرط ضمان الآمر. 

والفرق أن هنا التعويض لم يكن مستّحَقا علئ الموهوب له» وإنما أمره 
أن يتبرع بمال نفسه علئ غيره» وذلك لا يثبت الرجوع من غير ضمان. 


كتاب الهبة م 


وإذا استحق نصف الهبة : رَجَعْ بنصف العوض . 
وإن استحق نصف العوض : لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد ما بقي من 
ِ 1 0 ع 


وأما الدين: فهو مطالّبُ بهء فقد أمره أن يُسقط عنه المطالبة بمال 

* قوله: (وإذا استّحقّ نصف الهبة: رجع بنصف العوض)؛ لأنه لم 
يسلم له ما يقابل نصف العوض» وهذا فيما لا يُحتمل القسمة. 

وأما فيما يحتملها إذا استحق بعض" الهبة: بطل في الباقيء ويرجع 
بالعوض. 


* قوله: (وإن استحقّ نصف العوض: لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد 
ما بقىّ من العوضء ثم يرجع في الهبة)» إلا أن يزيد زيادة متصلة. 


وقال زفر: يرجع بالنصفف؛ اعتباراً بالعوض الآخر. 

ولنا : أن ما بقي من العوض يصلح أن يكون عوضاً للكل من الابتداء؛ 
إلا أنه يتخير ؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلّم له كل العوض. 
ذا لو يسام له: فله أن يردّه» ويرجع فيما وهب. 

- وإن وهب له دارأء فعوّضه من نصفها: رجع في النصف الذي لم 
يعض عنه. 

- وقد جمع بعض المشايخ الموانع في قوله: 

ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خخزقه 
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ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 


فالدال: الزيادة» والميم: موتهماء والعين: العوضء والخاء: الخروج 
من ملك الموهوب لهء والزاي: الزوجية» والقاف: القرابة» والهاء: هلاك 
الموهوب. 

مشاه ات رع وهب الرجل كرا قداد اتحملة التوهوية له ليا 
بلخ: فلا رجوع للواهب فيه. 

- وكذا إذا وهب له جارية في دار الحرب» فأخرجها إلئ دار الإسلام : 
فلا رجوع فيها. كذا في «الواقعات». 

- ولو أن مريضاً وهب لرجل جارية» فوطتها الموهوب له ثم مات 
لياسيا يفل عي تدرف 11 الوأ عدب عن الدردوي 17041 
هذا هو المختار. ذكره في «الواقعات) ا 

قوله: (ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم 
الحاكم)؛ لأنه مختلف فيه بين العلماء» فلا بدّ من الرضا أو القضاءء حتى 
لو كانت الهبة عبدأء فأعتقه الموهوب له قبل قبض الراجع في الهبة: نفذ 


أبي 


عدفه . 
ولو منعه» فهلك: لم يضمن ؛ لقيام ملكه فيه. 
- وكذا إذا هلك فى يده بعد القضاءء إلا أن يمنعه بعد ما طلبه؛ لأنه 


١ 


تعذدى. 
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- وإذا لم يقبض الواهب الهبة بعد الفسخ حتئ هلكت في يد 
العوخوتبة لنت ملكه نان 4 الأن القنشن :الليية لا علق كيان + ناذا 
انفسخ عقدها: بقي العقد على ما اقتضاه العقد» غير موجب للضمان. 

- ولا تُضمن إلا بما تُضمن به الأمانات من التعدي. 


- ولو أن العبد الموهوب نقصء أو جني عليه فيما دون النفس» فأخذ 
الموهوب له أرشّه: فليس للواهب أن يرجع عليه بالأرشء» ولا أن يضمنه 
شيئاً من النقصان. 

وإنما له أن يرجع في العبد خاصة ناقصاً؛ لأن الأرش زيادة لم يقع 
عليها العقد» فلا يجوز أن يقع عليها الفسخ. 

- وقوله: إلا بتراضيهما: حتئ لو وهب له ثوبء فقبضه الموهوب له ثم 
اختلسه منه الواهب» واستهلكه: ضمن قيمته للموهوب له؛ لآن الرجوع لا يصح 
إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم» ولم يوجد واحل منهما. كذا في «اليناييع». 

وألفاظ الرجوع : رجعت في هبتي ) أو ارتجعتهاء. أو + ورودتها 0 
ملكي» أو: أبطلتهاء أو: نقضتها. 

فإن لم يتلفظ بذلك» لكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد الموهوب أو 
دبّره: لم يكن ذلك رجوعا. 

- وكذا لو صبّعْ الثوب» أو خلط الطعامٌ بطعام نفسه: لم يكن رجوعا. 
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وإذا تلفت العينٌ الموهوبة» واستحقها مستّحقٌ» فضمّن الموهوب له : 
لم يرجع على الواهب بشي ء . 
وإذا وَهَبّ بشرط العوض : اعبّبر التقابض في العوضين جميعاً. 


- ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها: لم يصح؛ لأن الفسوخ 
لا تقبل التعليق إذا كان فيها معن التمليك. 

- وإذا اتفقا علئْ الرجوع في موضع لا يصح الرجوع فيه» كالهبة 
للأرحام» وشبهه: جاز. 

- ثم إذا انفسخت الهبة بحكم الحاكم» أو بالتراضي: عادت إلى ملك 
الواهب». وااحع اك حوري سال الطافس 1 بعر الي لبن 

* قوله: (وإذا تلفت العين الموهوبة» أو استحقها مُسبّحق. فضِم. () 
الموهوب له: لم يرجع على الواهب بشيء)؛ لآن الواهب لم يوجب 
للموهوب له سلامة العين الموهوبة» ولأنه حصل له ملكها بغير عورض. 
فإذا استّحقت : لم يرجع علئ من ملكه» كما لو وَرِثْها فاستّحقت: لم يرجع 
انان ات تسيا كذا هذا. 

- وكذا المستعير لا يرجع على المعير بشيء؛ لأنه عَقَدٌ تبرع» فلا 
تقطن فنه السلامة: 

* قوله: (وإذا وَهَبْ بشرط العوض: اعتبر التقابض في العوضين) ؛ 
لأن العوض هبة مبتدأة» وما لم يتقابضا: كان لكل واحد منهما أن يمنع 


)1١(‏ أي المستحق. 


كتاب الهبة /ا/ 


فإدا تقايضا : صح العقد. وكان في حكم البيع : 1 بالعيب» وخيار 
الرؤية» وتجب فيها الشفعة . 


صاحبه» ويبطل بالشيوع. 

- ولا تصح من الأب في مال ابنه الصغير» يعني إذا وهب للصغير 
هبة فعوّض الأب عنها من مال الصغير: لم يجز تعويضه وإن كانت الهبة 
بشرط العوض؛ لأنه يصير بذلك متبرعاء ودفع مال الصغير علئ وجه 
التبرع: لا يجوز. 

قال الخجندي: الهبة بشرط العوض: هبةٌ في الابتداءء بيع في 
الانتهاء» فاللفظ لفظ الهبة» والمعنئ معنئ البيع. 

- فقوله: هبة في الابتداء: يعني إذا كان مشاعاً: لا يجوز» ولا يقع 
الملك فيها إلا بالقبض» بخلاف البيع. 

- وقوله: بيع في الانتهاء: وهو أنهما إذا تقابضا: كان لكل واحد منهما 
الرد بالعيب» وخيار الرؤية» وتجب فيها الشفعة. 

وقال زفر: الهبة بشرط العوض: كالبيع ابتداء وانتهاء. 

* قوله: (فإذا تقابضا: صح العقد.ء وصار في حكم البيع» يرد 
ابد الود رح ني م 

- وكذا يرجع عند الاستحقاق؛ لأنه بيع انتهاء. 


وقال زفر: هو بيع ابتداء وانتهاء. 


// كتاب الهبة 


ومس 


والعمُرئ جائ ئزة للمُعْمّر له في حال حياته. ولورثته من بعده. 
7 و 
والرقبئ باطلة عند أبى حنيفة ومحمد, وقال أبو يوسف : حاكئزة . 


- قال في «النهاية»: والخلاف فيما إذا ذكرَ التعويض فيه بكلمة: علىا» 
أما بحرف الباء» بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف. 
وقبل الك مفانة ركون يبعا انعذاء وانتهاء: اجماعا. 

[العمْرئ والرقبئ :] 

* قوله: (والعمُرئ جاتر التعير فى بعال حياته» ولورثته من بعده). 
ومعناه: أن يَجعل داره له عمره. 07 ات يردّها عليه»؛ فيصح التمليك. 
وعط الشرطلع اليه 5 كر بالشووطة النايدة: 

وفي (الينابيع : و العمرئ: أن يقول: جعلت داري هذه لك 
عمرئ) أو : جعلتها لك عمرك. أو : هي لك حياتك». فإذا مت فهي رد 
علي» فهذه الألفاظ كلّها هب وهي له ولورثته من بعده» والشرط باطل. 

وإذا كانت هبة: اعتبر فيها ما يعتبر في الهبة» ويبطلها ما يبطل الهبة. 

* قوله: (والرقبئ باطلة عند أبي حنيفة ومحمد). 

وصورثها: أرقبتك هذه الدار... 

وهي من المراقبة» وهي الاتتظار» ومعناها: إن مت قبلك: فهي لك» 
وإن مت قبلي: عادت إلي. 

فإذاضلنها اهار ونا تكون مان عتادهناه يدود له اعتعامق قاد 

لوقال أبو يوسف: هي هبةٌ صحيحةٌ)؛ لأن قوله: داري لك: تمليل: 
وقوله : رقبى : بوط فاسد. 


كتاب الهبة 9/ 


َه 5 او 7 و و 
ومن وصب جارية إلا حملها : صحت الهبة. وبطل الاستثناء . 


- ولو قال: داري رقبئ لك» أو حَبِيسُ لك: كانت 0000 

]ةوفه هن د توشرط: بها شيرظا قافيد ا + فاليه عجان :+« و الشتريظ 
باطل» كمن وهب لرجل جارية» واشترط عليه أن لا يبيعهاء أو أن يتخذها 
م ولدء أو يردها عليه بعد شهر: فالهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأنه 
لك فيه العقك 

- والأصل في هذا: أن كل عقد من شرطه القبض: فإن الشرط لا 
يفسده» كالهبة والرهن. 

- وفي «الهداية»'': الرهن بطل بالشرطء والذي يفسده الشرط: 
البيع» والإجارة» والرجعة؛ والإبراء عن الدين» والحجرٌ على المأذون. 
وعزل الوكيل» في رواية الخجندي. 

والذي لا يبطل بالشرط: الطلاق» والعتاق» والخلع. والرهن. 

وفي رواية: والهبة» والوصايةء والوصية» والكفالة» والحوالة» 
والإقالة» وإذن العبد في التجارة. 

*# قوله: (ومّن وهب جارية إلا حملها: صحّت الهبة» وبطل 
الاستثناء» : أي صحت في الجارية والولد. 


- وإن أعتق ما في بطنهاء ثم وهبها: جازت الهبة في الأم. 


)١(‏ لم أجد هذا في الهداية» وهذا النقل مخالف لما قرّره المؤلف. يحرر. 
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والصدقة كالهبة. لا تصح إلا بالقبض . 
ولا تجوز الصدقة في مُشَاعٍ يحتمل القسمة. 


وإذا تصدق على فقيرين بشيء : ا 


- ولو دبّره» ثم وهبها: لم تجز؛ لأن الحمل باق على ملكهء ولا 
يمكن تنفيذ الهبة فيها؛ لمكان التدبير» فيقع هبة المشاع» أو هبة شيء 


وأما في البيع والإجارة والرهن إذا عقد فيه علئ الأم» دون الحمل: 
فإنه يبطل العقد» والاستثناء جميعاً. 

وصورثتّه في الإجارة: إذا استأجر الأم إلا ولدّها: لم تصح. 

- ومن له علئ آخر ألف درهم. فقال: إذا جاء غد فهي لك» أو: أنت 
بريء منهاء أو إذا أَدتَ إلي النصف فأنت بريء من النصف الباقي: فهذا 
كله باطل؛ لأن الإبراء تمليك» والتعليقٌ بالشرط يختص بالإسقاطات 
المحضة» كالطلاق والعتاق» فلا يتعداها. 

* قوله: (والصدقة: كالهبة» لا تصح إلا بالقبض)؛ لأنها تبرّعٌ كالهبة. 

* قوله: (ولا تجوز الصدقة في مُشاع يحتمل القسمة)؛ لأنها كالهبة. 

وصورته : إذا تصداق على غنيين بشيء يحتمل القسمة: لم يجز. 


* قوله: (وإذا تصدق على فقيرين بشىء: جاز). بخلاف الهبة» وقد 


كتاب الهبة 05١‏ 


ولا يصح الرجوعٌ في الصدقة بعد القبض . 
الزكاة . 


* قوله: (ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأنه قد كمل 
فيها الثواب من الله تعالىئ. 

وكذا إذا وهب لفقير؛ لأن الثواب قد حصل. 

وأما إذا تصدق علئ غني: فالقياس أن له الرجوع؛ لأن المقصود بها 
العوض» كالهبة» إلا أنهم استحسنواء فقالوا: لا رجوع فيها؛ لأنه عبر 
عنها بالصدقة» ولو أراد الهبة لعبّر بلفظها. 

ولأن الثواب قد يُطلّب بالصدقة علا الأغنياء» ألا ترئ أن من له 
نصابٌ» وله عيال لا يكفيه ذلك ففي الصدقة عليه ثوابٌ» فلهذا لم يرجع 
فيها. 

* قوله: (ومَن نَدْرَ أن يتصدّق بماله: لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب 
فيه الزكاة). 

والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله؛ لأن المال عبارة عما يُتموّل» 
كهنا أن "املف عار عه كملق .ولو اندر أن تميق عنلكهده ززعه آذ 
يتصدق بجميع ما يملك. فكذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن النذور محمولة عل أصولها في الفروض» 
والمال الذي يتعلق به فرضٌ الصدقة: هو بعض ما يملكه» بدلالة الزكاة: 
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ومن نَذَرَ أن يتصدق بملكه : لَزِمَّه أن يتصدق بالجميع. يي 


فعلئ هذا: يجب أن يتصلق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم. 

ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأن ذلك مما تتعلق به الزكاة 
إذا ضم إليه غيره» فكأنهم اعتبروا الجنس» دون القدر. 

- ولهذا قالوا: إذا نذر أن يتصدق بماله» وعليه دين يحيط به: لزمه أن 
يتصدق به. 

فإن قضئ به ديته: لزمه أن يتصدق بمثله؛ لأن المعتبر جنس ما تجب 
فيه الزكاة وإن لم تكن واجبة. 

- ولا يلزمه أن يتصدق بدور السكنئ» وثياب البدن» وعبيد الخدمة. 
والأثاث» والعوامل» والعروض التي ليست للتجارة؛ لأن هذه الأشياء لا 
زكاء شيهاك: 

- وإن نوئ بهذا النذر جميع ما يملك: دخل جميع ذلك في نذره؛ 
لأنه شدّد علئْ نفسه.. 

دوق كاثاالة قمر عقتريةه أوغلة مشر و فيد فنا[ جاع . 

# قوله: (ومّن نذر أن يتصدق بملكه: لزمه أن يتصدق بالجميع)؛ لأن 
الملك عبارة عما يُتَملّكء وذلك يتناول جميع ما يملكه. 


ويروئ أنه والأول سواء. كلا فى «الهداية)”''. 


.7 7/77 )1١( 


كتاب الهبة 0 


ويقال له : أمسك منه مقدارٌ ما تنفقه 2 تُنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب 
مالا فإذا اكتسبت مالا : تصدق؛ بمثل ما أمسكت. 


- ومّن قال: مالي في المساكين صدقة: فهو علئ ما فيه الزكاة. 

- وإن أوصئ بثلث ماله: فهو علئ كل شيء. 

والقياس في مسألة الصدقة: أن يلزمه التصدق بالكل» وهو قول زفر؛ 
لعموم اسم المال» كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله» فينصرف إيجابه 
إلئْ ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. 

- أما الوصية: فهي أخت الميراث» فلا تختص بمال دون مال. 

- ولو قال: ما أملكه صدقة في المساكين : 

فقد قيل: يتناول الكل ؛ لأنه أعم من لفظ: المال. 

والصحيح أنهما سواء. ذكره في «الهداية' '' في مسائل القضاء. 

* قوله: (ويقال له: أمسك 1 على نفسك وعيالك إلى أن 
تكتسب مالآ فإذا اكتسب مالآً: قيل له: تصدّق. بمثل ما أمسكت)؛ لأنا لو 
ألزمناه أن يتصدق بجميع ماله في الحال: أضررنا به؟ لأنه يَحتاج إلى أن 


يتصدق عليه ويمكنه أن يتوصل إلى إيفاء الحقيّن من غير إضرار بما ذَكَرَ 
فى «الكتاب). 


.7١ 1ك‎ /)1١( 


9 كتاب الهبة 


9 إنما لم يُقدّر للذي يُمسكه قدرا معلوماً: لاختلاف أحوال الناس في 
ذلك. 

وفي «الجامع الكبير»”'': إذا كان ذا حرفة: أمسك قوت يومه. 

وإن كان ذا غلة: أمسك قوت شهر. 

وإن كان صاحب ضيعة: أمسك قوت سنة. 

وإن كان تاجراً: أمسك إلى حين يرجع إليه ماله. 

ب متمألة : زغل قال لآخر على وجه المزاح : هب ل هذا الشيء»ء 
فقال: وهبّه لك» فقال: قَبلتْ» وسلّم الهبة: جاز. 

لما روي «أن عبد الله بن المبارك مر علئ قوم يضربون في طُنبورٍ» فقال 
لهم: هَبوا لي هذا حتى تَرَوْا كيف أضرب» فدفعوه إليه» فضرب به 
الأرض» فكسَره» وقال: أرأيتم كيف ضربت؟ قالوا: خدعيّنا أيها الشيخ» '". 

وإنما قال ذلك: تحرزا عن قول أبي حنيفة في وجوب الضمان. 

* مسائل من «الواقعات»)» وغيرها: 


- رجل بَعَثْ إليه بهدية في إناء» أو في ظرف: هل يباح له أن يأكلها 
فى ذلك الإناء؟ 


)١(‏ لم أقف عليه في النسخة التي أعمل علئ تحقيقها. 
)١(‏ لم أقف عليه. 


كتاب الهرة 40 


إن كان ثريداً أو نحوه: يباح له؛ لأنه مأذون له في ذلك دلالة؛ لأنه إذا 
حوّله إلى إناء آخر: ذهبت لذته. 

وإن كان فاكهة أو نحوها: إن كان بينهما انبساط: يباح له أيضاً» وإلا: فلا. 

وقيل: إذا بعث بها في ظرف أو إناء من العادة ردّهما: لم يملكهماء 
كالقصاع والجراب وشبه ذلك» فلا يسعه أن يأكلها فيه. 

وإن كان من العادة أن لا يرد الظرف» كقواصر التمر: مَلَكَ الظرف». 
ولا جلفة رده 

- رجل كتب إلئْ آخر كتاباً» وذكر فيه: اكتب الجواب علئْ ظهره: 
لزمه ردّهء وليس له التصرّف فيهء وإلا: مَلَكّه المكتوب إليه عرفاً. 

- رجل دعا قوماً علئ طعامء وفرّفهم علئ أَخونة: ليس لأهل خوان 
أن يتناولوا من خوان آخر؛ لأنه إنما أباح لهم خوانهم» دون غيره. 

- وكذا ليس لأهل خوان أن يناولوا أهل خوان آخر من طعامهم؛ لأنه 
إنما أبيح لهم خاصة» فإن ناولوهم: لم يجز لهم أن يأكلوه. 

- رجل كان ضيفاً عند إنسان: لا يجوز له أن يُعطي سائلاً؛ لأنه لم 
يدن له في ذلك. 

ولا أن يعطي بعض الخدم الذي هو قائم علئ رأس المائدة. 

ولا هرّة لغير صاحب البيت» فإن كانت هرة صاحب البيت: جاز؛ 
امنيا 


45 كتاب الهبة 


وان كان عند 15 لسائحب اليف لأ حوة انعط أده ل إذن 
لوقه عاد . 

فإن ناوله الخبرٌ المحترق: وسعّه ذلك؛ لأن فيه الإذنَ عادة. 

- رجل ماتء فبعث رجل إلى ابنه بثوب ليكفنه فيه: هل يملكه الابن. 
حت يكون له أن يكفئّه في غيره» ويُمسكه لنفسه إن كان الميت ممن يُتبرك 
بتكفينه ؛ لفقهء أو ورع؟ 

فإن الابن لا يملكه. 

وإن كفنه في غيره: وجب عليه رده علئ صاحبه. 

- وإن لم يكن كذلك: جاز للابن أن يصرفه إلى حيث أحب. 

- المبرىة من الدين إذا سككت: جازء وإن قال: لا أقبل: بطل» والله 
سبحانه وتعالئ أعلم. 


كتاب الوقف /6 


كتاب الوقئف 


عو هم 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة, إلا أن يحكم به 


كتاب الوقئف 


الوقف فى اللغة: هو الحبس» يقال: وقفت الدابة» وأوقفتها: أي حبساتها. 

1 فى 6 

وفي الشرع : عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف». 
والتصدق بالمنفعة» بمنزلة العارية» وهذا قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن حَبّس العين على حكم ملك 
اله"قعال عار ويه تصل الستفعة إل العاف قبوول ملك الواقف ععه إن 
الله تعالئ» فيلزم. ولا يباع ولا يرهن ولا يورث. 

* قال رحمه الله: (لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبى حنيفة» 
إلا أن يَحكم به الحاكم)» يعني: المولئ» أما المحكم: ففيه خلاف 
المشايخ . والأصح: أنه لا يصح. 

وطريق الحكم في ذلك: أن يسلم الواقف ما وقفه إلئ المتولي» ثم 
يريد أن يرجع فيه محتجّاً بعدم اللزوم, فيتخاصمان إلى القاضى» فيقضى 
بلزومه. 


ل كتاب الوقف 


ُ اسم 1 و : و سه 
أو يعلقه بموته. فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا. 
وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول. 


وقال محمد : لا يزول الملك حتئل يَجُعل للوقف ولا ويسلمه إليه. 


- وكذا إذا أجازه الورثة: جاز؛ لأن الملك لهم. فإذا رضوا بزوال 
ملكهم: جازء كما لو أوصئى بجميع ماله. 

* قوله: (أو ا بموته» فيقول: إذا ف فقد وقفت داري على 
كذا)؛ لأنه إذا علّقه بموته: فقد أخرجه مَخْرَّجٍ الوصيةء وذلك جائرٌ: 
ويُعتبر من الثلث؛ لأنه تبرعٌ علّقه بموته» فكان من الثلثء كالهبة والوصية 
في المرض. 

* قوله: (وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول) ؛ لآنه بمنزلة 
الإعتاق عنده. وعليه الفتوى. 

قوله: (وقال محمد: لا يزول الملك حتئ يَجعل للوقف وليأء 
ويسلّمّه إليه)؛ لأن من شَرْط الوقف عنده: القبض؛ لأنه تبر في حال 
الحياة» كالهبة» وإذا اعتّبر فيه القبض: أقام إنساناً يتولئ ذلك؛ ليصح. 

- ثم إذا جعل له ولياً» وسلّمه إليه: هل له أن يعزله بعد ذلك؟ 

إن كان شرَط في الوقف عَرْلَ القوام» والاستبدالَ بهم: فله ذلك» وإن 
لم يشرط: لا يصح عند محمد» وعليه الفتوئ. 


كتاب الوقف 018 


فإذا استحق الوقف على اختلافهم : خَرَجَّ من ملك الواقفء ولم 
يدخل فى ملك الموقوف عليه . 


وكذا إذا مات الواقف: بطلت ولاية القوام؛ لأن القيّم بمنزلة الوكيل» 
إلا إذا جعله يّمأ في حياته وبعد وفاته: فحينئذ يصير وصيا. كذا في 
«الفتاوئ». 

- ثم إذا صح الوقف عندهماء وكان ذلك في صحته: كان من جميع المال. 

- وإن وقفه في مرض موته: كان من الثلث» كالهبة. 

* قوله: (وإذا استحق الوقف علئ اختلافهم: خرج من ملك 
الواقف)» حتئ لو كانوا عبيداء فأعتقهم: لا يَعتقون. 

* قوله: (ولم يدخل في ملك الموقوف عليه)؛ لأنه لو دخل في 

- ومعنى قوله: إذا استحق الوقف: أي ثبت على قول أبي حنيفة 
بالحكم» أو بالتعليق بالموت» وعلئ قولهما بالوقف والتسليم. 

- مسألة : رجل باع أرضأء وادعئ بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع: فهذا 
علئْ وجهين: إن أقام البينة علئ ذلك: قبلت» وبطل البيع» وإن لم يقم 
البينة: لم يقبل قوله؛ للتناقض. 

- ثم إذا عجز عن إقامة البينة» وأراد تحليف المدعى عليه: ليس له 
ذلك» لأن التحليف بناء علئ صحة الدعوئء» والدعوئ لم تصح؛ 


١٠١‏ كتاب الوقف 


0 م 
ووقف المشّاع جائرٌ عند أبى يوسف. وقال محمد : لا يحوز. 


- وإن ادعئ مشتري الأرض أنها وقف». فقال للبائع: إنك بعتّني هذه 
الأرض وهي موقوفة» فليست هذه المخاصمة إلى البائع» وإنما هي إلى 
المتولي للوقفء. فإن لم يكن متول: فإن القاضي ينصب متولياًء 
فيخاصمه» فإن أثبت الوقف بالبينة: بطل البيع» ويستردٌ الثمنَّ من البائع. 

قوله: (ووقف المشاع جائر عند أبي يوسف). يعني فيما يحتمل 
القسمة : (وقال ” لا يجوز). 

- أما فيما لم يُحتملها: فيجوز مع الشيوع أيضاً عند محمد. إلا فى 
الحد وال فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضاً عند 
أبي يوسف ؛ لآن بقاء الشركة , يمنع الخلوص لله تعالئ. 

ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبح» أذ تقر افيه الموت ده 
وتّزرع سنة» ويصلئ في المسجد في وقت» ويتخذ إصطبلا في وقت. 

بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد ؛ لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة. 

- وقوله: وقال محمد: لا يجوز: يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل 

0 عِ وو 2 

القبض عنده شرط ء ولانه نوع تبرع» فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة. 
كالهبة. 

_ 0 قادح جز من بطل في الباقى عند محمد؛ 
لأن الشيوع مقارن. 

وإن اسبّحق جزء منه مميّرٌ بعينه: لم يبطل في الباقي ؛ لعدم الشيوع. 


كتاب الوقف ٠١‏ 


لا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حت يجعل آخره لجهة لا تنقطع 


- ولو وَقف أرضاء وفيها زرع: لم يدخل الزرع في الوقف؛ لأنه لا 
يدخل في البيع إلا بالشرط» فكذا هنا لا يدخل في الوقف إلا بالشرط. كذا 
فى «الواقعات). 

* قوله: (ولا د يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتئ يَجعل آخره 
لجهة لا تنقطع أبدا)؛ لأن المقصود من الوقف التأبيد» كالعتق. 

وهذا كقوله: جغلت أرضى هذه صدقة موقوفة علا أولاد فلان ما 
تناسلواء فإذا انقرضوا: كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع 
أبداًء وإدا لم يقل ذلك : لم يصح 

- ولا يجوز الوقف على من لا يملك». كالعبد والحمل. 

- وإكت وقف على ذمي : جاز ؟؛ لآنه موضع للقربة. ولهذا يجور 
التصدق عليه. 

قال الله تعالئ # لايسهك الله عن الذي لم يمَئِلوكم في ادن ول جوم من دمر 


ص- ا 0 


ايو اا نر الاين ولا على قَطَّاع الطريق؛ لأنه 
لا قربة فيه. 

- ويجوز الوقف علئ المساجد والقناطر. 

- ولو وقف على معدوم» كالوقف على ولده. ولا ولد له: لم يجز. 


؟ ١٠١‏ كتاب الوقف 


وقال أبو يوسف : إذا سمئ فيه جهة تنقطع : جازء وصار بعدها 


- وإن وقف وتقفاً مطلقاء ولم يذكر شيئاً: جازء علئْ الأصح. 

* وألفاظ الوقف ستة: وقفت» وحست» وسبلت» وتصدقتء» وأيّدت» 
وحرّمت» فالثلاثة الأول صريحٌ فيهء وباقيه كنايةٌ» لا تصح إلا بالنية. 

* قوله: (وقال أبو يوسف: إذا سمّىئ فيه جهة تنقطع: جازء وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم). 

وذلك مثل أن يقول: جعلثُها صدقة موقوفة لله تعالىا أبداً علئْ ولد 
فلان» وولد ولده» ولم يذكر الفقراء ولا المساكين» وذلك لأنه إذا جعلها 
لله تعالىئ: فقد أبّدها؛ لأن ما يكون لله تعالئ: فهو يَنصرف إل المساكين» 
فصار كما لو ذكرهم. 

وقيل: إن التأبيد شرط» بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط 
ذكر التأبيد؛ لأن لفظ الوقف والصدقة يُنبىء عنه؛ لأنه إزالة الملك بدون 
التمليك» كالعتق. 

ولهذا ذكرَ في «الكتاب» في بيان قول أبي يوسف: وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يُسمّهمء وهذا هو الصحيح. 

وعند محمد: ذكر التأبييد شرط؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة أو الغلة» 
وذللك فك وكوك مز قتا بوقك كو موود + فمظ انه للا نسي قت إلا العا بين 


- قال في «شرحه؛: إذا قال: جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالا أبدأً 
علئ ولدي» فإذا انقرضوا: فهي علئ المساكين: فإن عَلَها تكون لولده من 
صلبه الذكور والإناث والخنثى. 

- قال في «خزانة الأكمل»: الذكر والأنثئ فيه سواء. 

وإنما يكون ذلك على الأولاد الموجودين يوم الوقف. ولكل ولد 
يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة؛ لأن المعتبر بمَّن يكون له من الأآولاد 
يوم تأتي الغلة» فإذا وجد ذلك: دخلوا في الوقف. 

- فإن ولد له ولد بعد الغلة: إن كان هذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم طلعت الغلة: دخل في الوقف؛ لأن العلم محيط بأنه مخلوق 
قبلهاء فلهذا دخل معهم. 

فإذا مات أحدٌ من أولاده قبل أن تأتي الغلة: لم يكن له حق فيها. 

- ومن مات بعد مجيئها: فحصته لهء تقضئ منها ديونه» وتنفذ منها 
وصاياه» وما بقي لورثته. 

- وإذا قال: وقفت هذه الأرض على أولادي: لا يدخل فيه ولد الولد. 

- وإن وقف علئ أولاد أولاده: دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات؛ 
لأن الجميع أولاد أولاده. 

وإن وقف على نسلهء أو عقبه» أو ذريته: دخل فيه أولاد البنين 
وأولاد البنات» قَربوا أو بَعْدوا؛ لأن الجميع من نسله وذريته. 


6 كتاب الوقف 


2 س. بير 1 
ويصح وقف العقار. 
و ساس 


ولا يجوز وقف ما ينقل ويحَوّل. 


قال الله تعالى: #ومن ذ, دَرِتَيَه َي داوود وَسَْليْمنَ #. الأنعام / 285 فجعلهم 
كلهم علئ البعد من ذريته» وجعل عيسئ من ذريته وهو ينسب إليه بالأم. 

- وإن وقف علئ من ينسّب إليه: لم يدخل فيه أولاد البنات؛ لأنهم لا 
ينسبون إليه. 

- وإن وقف على البنين: لم يدخل فيه الخنثى. 

- وكذا إذا وقف علئ البنات: لم يدخل فيه الخنثئ أيضاً؛ لأنا لا نعلم 
ماهو؟ 

- وإن وقف علئ البنين والبنات: دخل الخنثئ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ابناء أو بنتاً. 

وقيل: لا يدخل ؛ لأنه ليس من البنين» ولا من البنات. 

عوار وش عن وي زرده ليدع ميات 

- مسألة : قال في «الواقعات» : رجل قال: إن مت من مرضي هذا فقد 
وقفت أرضي : لا يصح. برىء أو مات؛ لأنةغلتة وله وتعليق الوقف 
بالشرط: لا يصح. 

- وإن قال: إن مت من مرضي هذا فاجعلوا أرضي وقفاً: جاز. 

والفرق: أن هذا تعليق التوكيل بالشرط» وذلك يجوز. 

* قوله: (ويصح وقف العقار) ؛ لأنه مما يتأبّد» والوقف مقتضاه التأبيد. 

* قوله: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) ؛ لأنه لا يبقى على التأبيد 
فلا يصح وقفه. 


كتاب الوقف ١٠١‏ 


وقال أبو يوسف : إذا وقف ضَّيّعة ببقرهاء وأكرتهاء وهم عبيده : 
جاز. 


فال الحخدس: الآ يجوز وانك السقرل» إلا اش ركون تيع لغيره: وهو 
أن يقف أرضاً فيها أثوارٌ وعبيد لمصالحهاء فيكونون وتقفا معها تبعاء أو 
جرت العادة بوقفه» كالمرٌ لحفر القبورء أو الجنازة» وثياب الجنازة. 

ذيولو.وتفه الاتتحار الثاني :له جوز قياسا: ورد السحياناء 
ويتتفع بثمارهاء دون أغصانهاء إلا فيما يعتاد قطعه ليبنئْ به» كشجر 
الخلاف”"'» وهو الصرح. 

- قال في «الواقعات»: إذا وقف تُوْراً علئ أهل قرية للإنزاء علئ 
بقرهم: لا يصح؛ لأن وقف المنقول لا يصح. إلا فيما فيه تعارف» ولا 
تعارف في هذا. 

وعئد الشافعي” '': يجوز. 

- ثم إذا جاز عنده الوقف على الإنزاء: لا يجوز استعماله في الحرث؛ 
لأنه لم يوقفه لذلك. 

* قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيّعة ببقرها وأكرتهاء وهم 


عبيده: جاز). 


)0( وهو شجر الصفصاف. المصباح المنير (خلف). وقد يصل طول الشجرة 
إلئ ثلاثين متراء وجاء في نسخ من الجوهرة: الضرح : بدل: الصرح. 
)١(‏ مغني المحتاج اا 


٠١5‏ كتاب الوقف 
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.4 و5 
وقال محمد : يجوز حَبّس الكراع. والسلاح . 


- وكذا سائر آلات الحرآثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود. 

- ولا يجوز للواقف عتقهم؛ لأنهم قد خرجوا عن ملكه» فإن أعتقهم: 
لم يعتقوا. 

- ونفقة العبيد والبهائم: من حيث شرط الواقف» فإن لم يشرط شيئا: 
ففي أكسابهم. 

فإن لم يكن العبد كاسباء أو تعطل كسيّه لمرض» أو لم يف كسبه 
بنفقته: فنفقته في بيت المال» كما إذا أعتق مَن لا كسب له. 

وقيل: نفقته على الواقف ما دام حيأء فإذا مات: ففي بيت المال؛ لأن 
التركة انتقلت إلى الورثة» ولم ينتقل العبد إليهم» فلا تلزمهم نفقته. 

فإن مات العبد: فكفئه وتجهيزه عل مَن عليه نفقته. 

* قوله: (وقال محمد: يجوز حَبْس الكراع والسلاح في سبيل الله). 

الكراع: هو الخيل. 

وأئو موستت عه 12 با قالو انا رودو امتسحيياد تابه 

- ويدخل في ذلك الإبل ؛ لآن العرب يجاهدون عليهاء ويحملون 
عليها السلاح. 

قال مجياا : ويحور قف ها قله اتعائل من الشقر لاض كالفاس وال 
والقدوم» والمنشارء والجنازة وثيابهاء والقدورء والمصاحف. والكتب. 


كتاب الوقف /ا١ ١‏ 


5 ً 0 5 و 5 0 
وإذا صح الوقف : لم يجر بيعه» ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند 
أبي يوسف, فيُطلبْ الشريكُ القسمة» فتصح مقاسميّه . 


وعنلد أبي يوسف : لا يجوز. وأكثر فقهاء الأمصار عل قول محمد. 


#* قوله: (وإذا صح الوقف: لم يجز بيعه» ولا تمليكه» إلا أن يكون 
نشاعا عنك الى توسنيى فيطلب الشريك القسمة» فتصح مقاسمته). 


أما امتناع البيع والتمليك: فلأنه قد زال ملكه عنه. 

- وأما القسمة: فلأنها ليست بتمليك من جهتهء وإنما هي تمبيز 

م و ع 
الحقوق. وتعديل الانصباء. 

ع ع و 

0 إنما خص ابو يوسف ؛ لآن عنده يجوز وقف المشاع. 

- ثم إن قف نصيبّه من عقار مشترّك: فهو الذي يقاسم شريكه. 

عفان وَقفَ نصف عقارٍ خالص له: فالذي يقاسمه القاضيء أو يبيع 
الباقي من نصيبه على رجل» ثم يقاسم المشتري» ثم يشتري ذلك منه؛ 


- وإذا كان في القسمة فضل دراهم: إن أعطئ الواقف: لا يجوز؛ لأنه 
بيع الوقف» وإن أعطي: جازء ويكون بقدر الدراهم شراء. كذا في 
«الهداية)”'". 


.١٠"/7)1١( 


م١٠١‏ كتاب الوقف 


والواجب أن يبدأ من رَيْع الوقف بعمارته. شَرَّط الواقف ذلك» أو لم 


© هس 


يشترط . 
٠‏ كَّ و و 
وإذا وقف دارا عل سكن ولده : فالعمارة على من له السكن . 
فإن امتنع من ذلك. أو كان فقيراً : أجرها الحاكم. وعَمَّرها بأجرتهاء 
فإذا عمرت : ردّها إلى مَن له السكنى . 


* قوله: (والواجب أن يبتدى* من ارتفاع الوقف"'' بعمارته» سواء 
شَرّط ذلك الواقف, أو لم يشترط) ؛ لأن عمارته من مصالحه» وفي البداءة 
بذلك تبقية له. 

فقول (وإة:وقفت دارا عل" شكر .ولدهة فالعمارة علا من اله 
السكنئ)» يعني المطالبة بالعمارة» لا أن يجبر على فعلها. 

- وإنما كانت العمارة على من له السكنئ؛ لأن الخراج بالضمان» 
فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته. 

* قوله: (فإن امتنع من ذلكء أو كان فقيراً: آجرها الحاكم» وعمّرها 
بأجرتهاء فإذا عمرت: ردها إلى من له السكنئ)؛ لأن في ذلك رعاية 
الحقيّن: حقٌ الواقف+ وحقّ صاحب السكتوا. 

ولأنه إذا آجرها وعمّرها بأجرتها: يفوت حقّ صاحب السكنئ في 
وقت دون وقت» وإن لم يعمّرها: تفوت السكنئ أصلاء فكان الأول 


؟ م هو 
أولى. 


والمراد من: ارتفاع الوقف: أي غلته. ينظر ابن عابدين "551/511. 


وما انهدم من بناء الوقف. وآلته : صَرفه الحاكم في عمارة الوقف إن 
احتاج إليه . 

وإن استغنئ عنه : أمسكه حتئ يحتاج إلئ عمارتهء فيصرقه فيها. 

ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف . 

وإذا جَعَلَ الواقف غَلَّةَ الوقف لنفسه, أو جَعَلَ الولاية إليه : جاز عند 
أبي يوسف,. وقال محمد : لا يجوز. 


ولا يجبر الممتنع علئ العمارة؛ لما فيه من إتلاف مالهء فأشبه امتناع 

ولا يكون امتناعه رضاً منه ببطلان حقه. 

- ولا تصح إجارة من له السكنئ؛ لأنه غير مالك. 

# قوله: (وما انهدم من بناء الوقف وآلته: صَرفه الحاكم في عمارة 
فيصرفه فيها). 

- وإن تعذر إعادة عينه إلئ موضعه: بيع وصرف ثمنه إلئ الإصلاح. 

* قوله: (ولا يجوز أن: نقسهه بين مستحقي الوقف) ء يعني انض ؛ 

* قوله: (وإذا جعل الواقف غلَّة الوقف لنفسهء أو جعل الولاية إليه: 
من شرط الوقف: القبض » فإذا شرط ذلك لنفسه: لم يوجد القبض» فصار 


١٠‏ كتاب الوقف 


: 24 روواه و 6 7 
وإذا بن مسجدا : لم يَزْلَ ملكه عنه حتى يفرِرَّه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس بالصلاة فيه . 


كمن شرط بقعة من المسجد لنفسه. 

ولأبي يوسف: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته 
الموقوفة)"''. 

ولا يحل الأكل منه إلا بشرط. 

- ولو شرط الخيارٌ في الوقف لنفسه ثلاثة أيام: جاز الوقف والشرط 
عند أبي يوسف. 

وقال محؤلء الزقق ناطل. كذا في «الهداية»”'". 

- ولو أن الواقف شَرَط الولاية لنفسه. وكان غير مأمون: فللقاضي أن 
ينزعه من يده؛ نظراً للفقراء» كما له أن يُخرج الوصيّ إذا كان غير مأمون؛ 
نظراً للصغار. 

* قوله: (وإذا بن مسجداً: لم يَزْل ملكه عنه حتئ يُفْرِزّه عن ملكه 
بطريقة؛: وياذن للتانين بالصلةة فية): 


أما الإفراز: فلأنه لا يَخْلص لله تعالى إلا به. 


»١557/7 قال الزيلعى فى نصب الراية 57/9/7: غريبف» وفى الدراية‎ )١( 
واستدرك عليهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص 98 بأنه رواه الخصاف في الوقف.‎ 
.1 8/7 )9( 


كتاب الوقف 1١‏ 


فإذا صلئْ فيه واحد : زال ملكه عند أبى حنيفة ومحمد . 


اه و ِ 
وقال أبو يوسف : يزول ملكه عنه بقوله : جعلته مسحدا. 


وأما الصلاة فيه: فلأنه لا بدّ من التسليم عند أبي حنيفة ومحمدء 
وتسليمه أن يأدّن للناس بالصلاة فيه» فيكون ذلك بمنزلة القبضء» فإذا 
صلَّوا فيه: فكأنهم قبضوه. 

قوله: (فإذا صلئ فيه واحد: زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد)؛ 
لأن فعْلَ كل الناس متعذرٌ» فيُشترط أدناهم. 

وعن محمة» أنه فرط الصيلاة :فنهد بالجماعة ؛ لآن المسحد. را لها 
في الغالب. 

#قولة اروقال أبى موسق ردول طلكه رقواله عتعللة ينيد أن 
التسليم طتدهالبين بشترعل» لأنه إسقاط للملك» كالإعتاق. 

- وإن اتخذ في وَسَط داره مسجداء وأذن للناس بالدخول فيهء ولم 
يفرِزه عن داره: كان علئ ملكه. وله أن يبيعه. ويورّث عنه بعد موته ؛ لأن 
ملكه محيط به» وله حق المنع منه» ولأنه لم يَخلْص لله تعالئ؛ لأنه أبقئ 
الطريق لنفسه؛ ولم يجعل للمسجد طريقاً على حدة. 

وأما إذا أظهره للناس» وأفرد له طريقا» وميّزه: صار مسجداً خالصا. 

- وإن بن علئ سطح منزله مسجداء أو سَكنّ أسفلّه: فهو ميراث 
عدهماء:وثال أبن يوست ركوة جد . 


١١ *‏ كتاب الوقف 


- وإن جعل أسفله ميحد ا وفوقه مُسكتاًء وأفرد له طَوَيقا: جاز 
إجماعاً؛ لأن المسجد مما يتأبّدء وذلك يتحقق في السفل» دون العلو. 

وعن محمد: أنه لا يجوز؛ لأن المسجد معظّمٌء فإذا كان فوقه 

وعن أبي يوسف: أنه ره في الوجهين حين دخل بغداد. ورأئ 
ضيّقَ المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة. 

وعن محمد: أنه أجاز ذلك أيضاً حين دخل الري. 

- قال في «الينابيع»: إذا غصب أرضاء فبناها مسجداء أو حَمّاماً: فلا 
بأس بدخول المسجد للصلاة» ودخول الحمّام للاغتسال. 

حرو اث قص دارا وجعلها مسجداً: لا يَحل لأحد أن يصلي فيه» ولا 
أنننخلة 


و ساس 


وإ ن مله افا : لا يجمع فيه. 

وإن جعلها طريقاً: لا يحل لأحد أن يمر بها. ذكره في باب الحظر 
والوباحة. 

- ولو خرب ما حَوْل المسجدء ولم يبق عنده أحد: يبقئْ مسجدا أبدا 
عند أبي يوسف إلئ يوم القيامة؛ لأنه قد يصلي فيه المارّة والمسافرون. 

- وقال محمد: يعود ملك الباني فيه إلئْ ورثته من بعد موته؟ لأنه عينه 
لنوع قربة وقد انقطعت. 


كتاب الوقف ١17‏ 


مانا ننقاية للمسلمين: أو خاناً يسكنه بنو السبيل. أو رباطاء أو 
سس ”> ع ىس ّ_ ى ه06 ٠‏ عِِ ا 
جَعَلَ أرضه مقبرة : لم يَرْلَ ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتئ يَحكم به 
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حاكم. 


- وإن استغنى عن حصر المسجدء وحَشبهء وحشيشه”'"': تقل إلى 
مسجد آخر عند أبي يوسف. 

وقال بعضهم: يباع ويُصرف في مصالح المسجد. 

- ولا يجوز صرف نقضه إلى عمارة بئر؛ لأنها لسك من حنسن 
المسجد. 

مروكذا القر لأ صرف تمضنها ارا عيدج بل يصرف إلى بكر أخرئ. 

- ولو وقف علئ دهن السراج للمسجد: لا يجوز وضعه لجميع 


الليل» بل بقدر حاجة المصلين» ويجوز إلئ ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج 
إليه للصلاة فيه. 


- وهل يجوز أن يدرس الكتاب علئ سراج المسجد؟ 

ينظر: إن كان وضع لأجل الصلاة: فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من 
الصلاة. 

#اقولةزوموروق سنقارة المسلمين »ع أو انا سكا تق السيدا 6 أو 
رباطاء أو جعل أرضه مقبرة: لم يَزْل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة إلا أن 


يحكم به حاكم. 


)١(‏ أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصرء كما يفعل في بلاد الصعيد. ابن 
عابدين 5/1 . 


١١:‏ كتاب الوقف 


و 
وقال أبو يوسف : يزول ملكه بالقول . 
وقال محمد : إذا استقوا الناس من السّقاية» وسكنوا الخان» والرباط. 
ودّفنوا فى المقبرة : زال الملك . 


وقال أب يواسيت: 5100 وقال معحمل : إذا استقى الناس 
فخ اللشقادة».روسكتو | اليقان والر باط ع ودفتوا فى المقدرةة: ال الملك): 

لأىر. حضشفة : أنه 2 العيد عنه» ألا : , أن له أن نتفع به )» 

بي جم ينقطع حق الع ترى ينتفع , 
فيسكن في الخان» وينزل في الرّباط» ويشرب من السقاية» ويدفنَ في 
المقبرة» فيشترط حكم الحاكمء أو الإضافة إلى ما بعد الموت» كما في 
الوقف علا الفقراء. 

- بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له فيه حقّ الانتفاع» فخلص لله تعالئ 

ولأبي يوسف: أن من أصله: أن التسليم عنده ليس بشرط لازم» فكان 
كالعتق. 

ولمحمد: أن التسليم عنده شرطء وذلك بما ذكر في «الكتاب»: 
ويكتفئ فيه بالواحد؛ لتعذر فعل الجنس كله. 

- وعلىا هذا الخلاف البئر. 

ولأنهم إذا دفنوا في المقبرة: كان ذلك قبضاء فصار كالمسجد إذا 


وأما إذا لم يدفن فيها أحد: لم يحصل فيها قبض» فبقيت في يد 
صاحبهاء فله الرجوع فيها. 

- ويشترك فيها الأغنياء والفقراء في الدفن في المقبرة» والصلاة في 
المسجدء والثتّرب من السقاية؛ لأن ذلك إباحة» وما كان إباحة لا يختص 
به الفقير دون الغني. 

بخلاف غلة الصدقة؛ لأن مقتضاها التمليك» فلا يجوز للغني. 

- ولو تلفت الكيزان المسبّلة علئ السقاية: لا ضمانٌ علئ من تلفت في 
522000 فإن تعدئ: ضمن. 


وصفة التعدي: أن يستعملها في غير ما وقفت له والله أعلم. 


١١5‏ كتاب الغصب 
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كتاب الغصب 


عفن اللقةه 31د الع ومن الغير غلن تسيل التغلي» سواء كان مالا 
اع نان 

- وفي الشرع: عبارة عن أذ مال متقوّم محترم بغير إذن المالك. 
علئ وجه يزيل يده عنه. 

حت كان استخدامُ العبد» والحمل عل الدابة غصباً» دون الجلوس 
غلا السريو والشياطة: 

- وإنما يكون الاستخدام غصباً إذا استخدمه الغاصب لنفسهء كما إذا 
غصبّه ليكب له نخلاء ويجني له ثمرئّه. 

أما إذا قال: لتأكل أنت أيها العبدء ففعل: لا يضمن. 

- ثم الغصب عندنا: إزالة اليد المحقة قصداًء وإثبات اليد المبّطلة 

وقال الشافعي”": إثبات اليد المبطلة قصداًء وإزالة اليد المحقة ضمناً. 


6 مغني المحتاج . 
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ومّن غْصَّبّ شيئاً مما له مثل» فهلّك فى يده : فعليه ضمان مثله . 


وفائدته: .في الزيادة الحادثة في يد الغاصب». وهي نوعان: منفصلة. 
كالولد» ومتصلة» كالسّمَنَء وكلاهما عندنا أمانة في يد الغاصب. 

وضنقه كالاهما تشيمون 4 لأنه فك وق عندة اتناك اليد عر" الرلته 
وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة. 

- والغصب على وجهين: إن كان مع العلم: فحكمه المأثم والمغرم 
وإذكان يدولة: كيد اتلقدمال غيره يظلئة مالهه الحكية الفيمان ؟ لأره لق 
العبدء فلا يتوقف على قصده. ولا إثم عليه؛ لأن الخطأ موضوع. 

- والغصب محرم؛ لقوله تعالى: 8 وَلَا مَأَطُوَأ أمولكم يسم بالبتولل * 
الآية. البقرة .١8//‏ 

وقال تعالئ: #إنَّ ألَذِينَ يأَكُلُونَ مول اَلْمَتَنى لما * الآية. النساء/ .٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حرمة مال المسلم: كحرمة دمه)'" 

و: لمم قصب كيرا هن أرظن:خار نه الك ومين عع رفيو 

* قال رحمه الله: (ومّن عَصَّب شيئاً مما له مثل» هلك في يده: فعليه 
ضمان مثله) إن كان له مثل. 


)غ0( سنن الدارقطني 0 قال في مجع الروائد 2/5 : روآه البزار وأبو 
يعلى» وفيه محمد بن دينار: وق ابن حبان ف وضعفه م وبقية رجال 


أبي يعلئ ثقات. وينظر التلخيص الحبير 557/7 2 وفيض القدير للمناوي 1/1 . 


١١4‏ كتاب الغصب 


وإن كان مما لا مثل له : فعليه قيمته يوم الغصب . 


- وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت. 

فإن كان موجوداً: وجب عليه رده بعينه» وإن كان هالكاً: وجب عليه 
رد بدله؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل. 

- فإن غصب مثلياً في حينه وأوانه» وانقطع عن أيدي الناس» ولم 
يقدر علئ مثله: فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يوم الخغصب. 

وقال محمد وزفر: آخر ما انقطع عن أيدي الناس؛ لآن المثل كان في 
ذمته إلئ أن ينقطع. فلما انقطع: سقطت المطالبة بالمثل» وصار كأنه 
صب في ذلك الوقت ما لا مثل له. 

ولأبي يوسف: أنه لما انقطع: التحق بما لا مثل له فبُعتبر قيمته يوم 
انعقاد السبب» إذ هو الموجب أصله إذا غغصّب ما لا مثل له. 

ولأبي حنيفة: أن الملك ثابت في ذمته بعد انقطاعهء بدلالة أنه لو لم 
يطالبه به حتئ وجد المثل: كان له أن يطالبه به» وإنما يُنتقل من المثل إلئ 
القيمة يوم الخصومة» فوجب أن تُعتبر قيمته يومئذ. 

- قال في «الكرخي»: إذا أحضر الغاصب المثل في حال الانقطاع. 
وتكلن ذلك أجبز المالك علي اخذة. 

- وأما إذا غصب ما لا مثل له: فعليه قيمنّه يوم الغصب, إجماعاً. 

# قوله: (وإن كان مما لا مثل له: فعليه قيمنّه)» يعني يوم الغصب» 


كتاب الغصب 184 ١‏ 


وعلى الغاصب رد العين المغصوبة . 


وذلك مثل العددي المتفاوت؛» والثياب» والعبيد» والدواب» وأشباه ذلك 
مما لا يكال ولا يوزن. 

- وفي البرّ المخلوط بالشعير: القيمة؛ لأنه لا مثل له. 

- وإنما يضمن المثل أو القيمة إذا لم يقدر علئ رد المخغصوب بعينه؛ 
لأن حق المالك في عين ماله» فإذا قدَرَ علئ ذلك: لم يجز الرجوع إلى 
بدله إلا برضاه. 

ولآن المقصود إزالة الظظلامة وذلك يكون برد العين ما دامت ناف 
فإذا دفع بدلّها مع القدرة عليها: فهي ظلامة أخرئء ألا ترئ أنه لا يجوز 
له في ملك غيره إلا باختياره. 

- ثم إذا وجب عليه رد القيمة: فعليه رد القيمة يوم القبض» فلا ينظر 
إلئ زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعرء ولا إلئ نقصانها؛ لأن 
القبض هو السبب الموجب للضمان. 

#قولة روعلة العاضوارد العيخ المتصوة ) 

يعني ما دامت قائمة» وهو الموجب الأصلي على ما قالواء ورد 

وقيل: الموجب الأصلي: القيمة» ورد العين مَخلَص". 

وفائدته: في البراءة والرهن والكفالة بالمغصوب حال قيام العين» يعني 
إذا أبرأ المغصوب منه الغاصب من ضمان العين» وهي قائمة في يده: 


١7‏ كتاب الغصب 


فإن ادعئ هلاكها : حَبّسّه الحاكم؛ حنئ يُعْلَمَ أنها لو كانت باقية : 
لأظهرهاء ثم قضئ عليه ببدلها . 


فعند من قال الواجب القيمة: تصح البراءة» ويسقط ضمان العين. 

محوكذا الرهن. والكفالة يضيحان:عارا اعقان وحوري القيمة) وغلرا 
اعتبار وجوب رد العين: لا يصح. 

زقانة له الفا تمن قصب بعازنة قنرثيا الف .وله ألقنة اكه باك 
عليها الحول: فإنه لا تجب الزكاة في هذا الألف؛ لأنه مديون. 

- والواجب: الرد في المكان الذي غصبه فيه؛ لتفاوت القيمة بتفاوت 
الأماكن. 

# قوله: (وإن ادّعىئ هلاكها: حَبّسّه الحاكم حتئ يعلم أنها لو كانت 
باقية لأظهرهاء ثم يقضي عليه ببدلها). 

- وإنما حَبّسّهِ؛ لأن حق صاحبها متعلقٌ بالعين» والأصل بقاؤهاء وهو 
يريد أن يُسقط حقه من العين إلئ القيمة» فلا يُصدّق. 

- فإن تصادقا علئ هلاكهاء أو قامت له بينة بذلك: قضئا عليه بالمثل 
إن كان مثليأء أو بالقيمة إن لم يكن مثلياً. 

- فإن كانت زائدة في بدنها يوم عصبّهاء فردّها ناقصة: ضمن النقصان. 

- وإن كانت يوم عَصبّها زائدة في السعرء مثل أن تكون قيمنّها يوم 
غصبها مائ: تتين» فردّها وهي تساوي ماثة: لو يهن الريادة» لآن الزيادة فى 
السعر غير متحققة. وإقماهو شيء زلقية الله فل انفد الثائن .من الرغنة في 


كتاب الغصب ١١١‏ 


والغصب فيما يقل ويحول. 


العين» والنقصان في السعر كذلك؛ لأنه ور للقي الله في أنفس الناس 
فيزهدون فى شراء العين» والعين فى الحالين جميعا عل ما هى عليه: 
فلهذا لم يضمن الزيادة. 

- فإن غصبّها وهي تساوي مائة: فزادت فى بدنها حتئْ صارت تساوي 
مائتين» ثم نقصت في البدن حتىئئْ صارت تساوي ماثة: لم يضمن الزيادة 
عندنا؛ لأنها زيادة لم يقع عليها القبض» فلا تكون مضمونة» كزيادة السعر. 

ولأنها زيادة حصلت في يده بغير فعله» وهلكت بغير فعله. 

فإن طلبها صاحبّها والزيادة باقية» فامتنع من ردّها حتئ نقصت: 
ضمن الزيادة؛ لأنه لما امتنع من الردً: صار ضامناء كالمودع إذا جحد 
الوديعة. 

* قوله: (والغصب فيما ينقل ويَحَوّل)؛ لأن ضمان الغصب متعلق 
مالكه» ومَنَعّه من حَفظ ماله حتئ تلف: لم يضمنه. كذا في «الينابيع». 

- ولو حول المتاع. ولف فهلك: ضمنه. 

- والنقل والتحويل: واحد. 

وقيل: التحويل: النقل من مكانء وإثباته في مكان آخرء والنقل: 
يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر. 


0 كتاب الغصب 


وإذا غصّب عقاراء فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف. وقال محمد : يضمنه . 


* قوله: (وإذا غصب عقاراء فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. قال مهد : :رشيمنه): 

وهلاكه إنما يكون بانهدام البناء بآفة سماويةء أو بذهاب ترابه» أو 
بغلبة السيل عليز الأرضء فيذهبٌ بأشسجاره وترابه» فإذا كان مثل هذا: فلا 
ضمان عليه عندهما. 

وكا لمحيل : يضمن. 

فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس: فضمائّه علئ المتلف 
عندهما. 

وقال محمد: هو مخيّرٌ: إن شاء ضمّن الغاصب» وإن شاء ضمّن المتلف. 

- فإن ضمّن الغاصب: رجع علئ المتلف. 

- وأجمعوا على أنها لو تلفت من سكناه: ضمن ؛ لأنه تَلف بفعله. 

وقول الشافعي”'' في غصب العقار: مثل قول محمد ؛ لتحقق إثبات 
اليد الغاصبة» ومن ضرورة ذلك: وال يد المالك؟ لاستحالة اجتماع 
الذي عارا بججل والعد فى بجالة واتحدة: 

ولهما: أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا لا يتصور 


. ١ 6 نهاية المحتاج‎ )١( 


كتاب الغخصب ١77‏ 


وما نَقص منه بفعله» وسكناه : ضّمئّه في قولهم جميعاً. 

وإذا هَلَك المغصوب في يد الغاصب, بفعله أو بغير فعْله : فعليه 
ضمائه . 

وإن نقص في يده : فعليه ضمان النقصان . 


في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه؛ لا 
في العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن ماشيته 

ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه» فلا يضمن» 
والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل. 

* قوله: (وما نَقَصّ منه بفعله» وسكناه: ضّمنّه في قولهم جميعاً)؛ 
لأنه إتلاف. 

* قوله: (وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله: 
ضمنه). 

هذا إذا كان منقولاً. فإن كان الهلاك تن غيره: رجع عليه بما 
ضمن ؛ لهل رعية هيهانا كان مكتهة ان داهن هتررق الحي 

* قوله: (فإن نقص في يده: فعليه ضمان النقصان). 

يعني النقصان من حيث فوات الجزء» لا من حيث السعر. 

- ومراده: غير الربوي» أما في الربوي: لا يُمكن ضمان النقصان مع 
استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا. 
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- وإذا وجب ضمان النقصان: قَوّمت العينُ صحيحة يوم عَصَبَهاء ثم 
تقوم ناقصة: فيغرم ما بينهما. 

- وإن غصب عبداء فَأبَقَ من يده ولم يكن أَبَقَ قبل ذلك» أو كانت 
م فزنت في يده ولم تكن زنت قبل ذلك» أو سرقت: فعلئْ الغاصب 
دن ا لقص هن العد ليها تسن البد 1 اناق والدنة 

- وإن أصابها حُمَّى في يد الغاصب» فردها محمومة» فماتت عند 
ماتيا فمن القاضبي ما قسن الى 1 ذوة فيسياة" لأن | أموت 
ليس من الحمّئ النى كانت في .يد الغاصبء» وإنما هو من الحم التي 
حدثت في يد صاحبها؛ لأن الحمّئ يحصل منها الألم جزءاً فجزءاًء ثم 
تتكامل بما يتجدد من الحمّئ من بعده» فتموت من ذلك. 

د وان اغضنها محمرفة: فماتت في يد الغاصب: ضمن قيمتها 
محمومة يوم غصبها. 

- فإن كانت زنت في يد المولئ» أو سرقتء ثم غصبهاء فأخذت بحد 
الزنا والسرقة» فماتت من ذلك: فلا ضمان عليه؛ لأنها تلفت بسبب كان 
في يد المولى. 

- وكذا لو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها في يد المولىئ. 
فماتت من ذلك: فلا ضمان علئ الغاصب. 


كتاب الح لغصب ١"‏ 


٠ 1 ٠ -‏ 3 2 
ومن ذبح شاة غيره بغير أمره : فمالكها بالخيار : إن شاء ضمنه 
قيمتهاء وسلمها إليه؛ وإن شاء ضمّنه نقصائها . 


ومّن خَرّقَ ثوب غيره خَرقاًيسيراً : ضّمِنَ نقصاله . 


- وكذا لو كان المولئ أحبلهاء ثم غصبهاء فماتت في يد الغاصب من 
الحبل: لا ضمان على الغاصب؛ لأن التلف حصل بسبب كان في يد 
المولئ» فهو كما لو قتَلّها المولئ في يد الغاصب. 

- فإن كان الغاصب غصبّها وهي حَبلئ من غير إحبال من المولئ» ولا من 
زوج كان لها في يد المولئ» فماتت في يد الغاصب من ذلك: ضمن قيمتها؛ 
لأنها تلفت في يد الغاصب بغير فعل المولئ» ولا بسبب كان في يله. 

- فإن زنت أو سرقت في يد الغاصبء فردّها علئ المولئ» فأخذت 
بذلك في يده: فعلئ الغاصب قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب كان في يده. 

* قوله: (ومَن دَبَحَ شاة غيره: فمالكها بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمتّها. 
ربسا سن سوه نضا ا 

وهذا ظاهر الرواية» وهو قول محمد. 

- وكذا لو سلخهاء وقطع لحمهاء ولم يشوه. 

وفي رواية: يضمنه نقصاتها. 

- وإن كانت الدابة غير مأكولة اللحمء فقطع طرقها: فللمالك أن 
يُضمّه جميمٌ قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجهء بخلاف المأكولة. 


قوله: (ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرأ: ضمن نقصاته). والثوب 


١5‏ كتاب الغعصب 
مك مف 2 َوه و ا ١‏ عِِ م 
وإن خَرقه خَرقا كبيرا بطل عليه عامة منفعته : فلمالكه أن يضمنه 


لحالكد» لآن السع قاضمة من كل بريه ه.و ]نما وخله عي شين الغين. 

* قوله: (وإن خترقه خرقاً كثيرا؟ ' يبطل عليه عامة منافعه: فلمالكه أن 
يضمنّه جميع قيمته)؟ لأنه استهلاك له. 

بوذا فسن نوكه ملكه لأ سائهة لماملاف القمةبيولاك القاضيت 
بذلهاة حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان. 

وإن شاء صاحب الثوب ضمّنه النقصان؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكاً 
تأماء بول انض ززياةةء .والجمائلة قشر مععيرة» لهذا خاز أن نضمنة 
النقصان» ويأخذه. كذا في (شرحه). 

- فقوله: لم يستهلكه استهلاكا تاما: يُحترز مما لو أحرقه. 

- وقوله: ولا اتصل بزيادة: يحترز مما لو صبغه. 

- وقوله: والمماثلة غير معتبرة: يحترز من المكيل والموزون. 

وقوله: خحَرّق: هو بالتخفيف. بدليل قوله: ححَرْقاء ولم يقل: تخريقاً. 

- وقوله كثيراً: هو بالثاء المثلثة؛ لأنه ذكره في مقابلة قوله: يسيراً» ولو 
كان بالباء الموحدة: لقال في الآول: رن د كذا في «المستصفئ». 


)١(‏ وفي كثير من نسخ القدوري: كبيرأء وقد رجّح المؤلف الحداد بالثاء» كما 
سينص على هذا بعد قليل. 


كتاب الح لغصب / ١‏ 


6 6 و‎ َ ٠ 
وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعْل الغاصب حتى زال اسمهاء وعظم‎ 
. . . منافعها : زال ملك المغصوب منه عنهاء ومَلكها الغاصب» وضمنهاء‎ 


- واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش: 

قال بعضهم: هو ما أوجب نقصان ربع القيمة» وما دونه: يسير. 

وقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة. 

وقيل: ما لا يصلح الباقي بعده لثوب. 

وفي «الهداية»”': إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما تبطل به عامة 
المنافع» والصحيح أنه ما يفوت به بعض العين» وبعض المنفعة» واليسير: 
ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصان. 

وفي «المحيط»: الفاحش: ما يستنكف أوساط الناس من لُيْسه مع 
ذلك. 

- ولو قال لرجل: أخرّق ثوبي هذاء ففعل: يأئم» ولا يضمن. 

- وإن خَرَقَ صكً غيره: يضمن قيمئّه مكتوبا عند أكثر المشايخ» ولا 
يضمن المال؛ لآن الإتلاف صادف الصك»ء ولم يصادف المال. 

* قوله: (وإذا تغيّرت العينَ المغصوبة بفعل الغاصب. حتئ زال 
اسمهاء وعظم منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء ومَلْكَها الغاصب» 
وضمتها). 


آ_ 


. ١1 7/5 )١( 


١7‏ كتاب الغصب 


- 


ولم يحل له الانتفاعٌ بها حتئ يودي بدلها. 


وعند الشافعي”": لا ينقطع حقّ المالك عنها. 

- وقوله: وملكها الغاصب: قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند 
المحققين من أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب» إلا عند أداء 
الضمانء أو القضاء بالضمانء أو بتر راضي الخصمين على الضمان. 

فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك» وإلا: فلا. 

موي ردي مره د إذا ثبت الملك: لا يحل للغاصب 
تناوله إلا أن يجعله صاحبّه في حل. 

* قوله: (ولم يحل له الانتفاعٌ بها حت يؤدي بدلّها) . 

- فيه إشارةٌ إلى أنه إذا قضئ القاضي بالضمان: لا يحل له الانتفاع ما 
لم يؤد الضمان. 

وليس كذلك» فقد نص فى «المبسوط6""': أنه ع له الانتفاع إذا 
قفضى القاضي بالضمان» ثم إذا أدئ البدل: يحل له الانتفاع ؛ لآأن حق 
المالك صار مستوفى بالبدل» فجعل مبادلة بالتراضي. 

وكذا إذا أبرأه؛ لسقوط حقه. 

وكذا إذا ضمّنه الحاكم» أو ضمّنه المالك» لوجود الرضا منه؛ لأنه 


.40/١١6)( 


كتاب الغصب ١>”‏ 


وهذا كمّن عَصَّبّ شناة» فذبحهاء وشواها أو طبخهاء أو غعَْصَّب 
حنطةء فطحنهاء أو حديداء فانّخذه سيفاء أو صقرا فعمله آنية . 

وإن غصب فضة أو ذهباًء فضَربّها دراهم» أو دنانيرَ» أو آنية : لم يَزْل 
ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة . 


لا يقضي الحاكم إلا بطلبه. 

و وله زوه كين حصي قناء »قد هاه .وقوراها او بطكيا» أو 
غضين حال :فياك أو تكد فا لخدم تسا أو را فعَمله 
ا 

*# قوله: (وإن غعصب د ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية : 
لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة). 

فيأخذها ولا شيء للغاصبء» ولا يعطيه لعمله شيئاً؛ لأن العين باقية 
من كل وجه؛ لأن الاسم باق» وكونه موزوناً با أيضاً. 

- وكذا جريان الربا فيه موجود. 

© قولة: (وقال: أبو يوسف..ومحمد :“لا سبيل للفخصوت: منه. .على 
الدراهم والدنائير المضروبة» وعلئ الغاصب مثل الفضة التي عَصَبّها 
وملكيا '4)7 لأنة ادك فيه فينع عقر 


في ام اء ع 
)١(‏ أثبت هذا القدر من مختصر القدوري في نسخ من الجوهرة» دون أخرئ» 
ولم يأت لهذه المقولة شرح فيها. 
(0) قول الصاحبين هذا في هذه الجملة كلها غير مثبت في نسخ القدوري. 


ومّن غَْصّب سَّاجَةء فبنئ عليها : زال ملك مالكها عنهاء ولزم 


- وأما إذا سَبَّكَ الفضة أو الذهب» ولم يَصِهْهماء ولم يضربهما دراهم 
ولا دنانير» بل جعلهما صفائح مَطْلَوَة: لم تتقطع يل صاحبها عنهاء إجماعا. 

- ولو غصبّه دراهم. فخلطها بدراهمه. حت صارت لا تتميز: فعليه 
مثلهاء ولا شركة بينهما فيها عند أبي حنيفة. 

وقالأء نهو «الشان: إن شاء فيمة ليا وان كناف شتاركه رقلزوها: 
يعني إذا افيه حلا أو انق 

- قال في «الكرخي»: إذا غصبه لعاف فزرعه: كان عليه مثله عند أبي 
حنيفة» ويتصدق بالفضل» وعندهما: لا يتصدق بالفضل. 

- وهذا إذا ضمن بعد انعقاد الحب؛ لتمكن الحب""'» أما لو ضمن 
قبل انعقاد الحَب: طاب له الفضل» بالإجماع. 

- وكذا كل نوى غرسّهء فنبت: ضمن قيمته» يعني إذا غصبه. 
تقرميةة لأنة إذا اقيق عبان :فياك وكيى #الندنن إذاانيث: 

13 11 جمييع ونتاء: اند ويد أن برقا لقان د وها كد 
لزوال اسمهء أو تراباء فجعله لبنأ أو آنية» أو قطناء فَعَرّلّه. أو خشباء 
فعمله سفينة: ففي هذا كله يزول ملك مالكه عنه. 

* قوله: (ومّن عَصّبّ ساجة”"» فبنئ عليها: زال ملك مالكها عنهاء 
ولزم الغاصب قيمتها). 


)١(‏ وفي غالب النسخ: الخبث» وفي أخرئ: الحبس. 
(؟) الساج: شجر عظيم جدأء ولا ينبت إلا ببلاد الهند. اللباب 41/9/7. 


كتاب الغصب ١١‏ 


ومن غصب أرضاء فغرس فيهاء أو بنى : قيل له: اقلع الغعرس 
والبناء» وردّها إل مالكها فارغة . 


وقال زفر والشافعي”": يُنقض البناء» ويُردّها على صاحبها. 

قال الهنْدٌواني: إنما لا يُنقض البناء عندنا إذا بن حواليهاء أما إذا بنئ 
على نفسها: ينقض. 

وإطلاق «الكتاب»: 1 ذلك.» وهو الأصح. يعني أنه لا ينقض ١»‏ 
سواء نلى عليها أو حواليها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: للا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام»”". 

ا . 00 00 0 

وفي قلع البناء ضررً» ويمكننا توفية الحقيّن من غير ضررء بأن يلزم 
الغاصب قيمتهاء إذ هي تقوم مقامها. 

قوله: (ومّن غصب أرضاء فغرس فيهاء ا يق : فيل له: اقلعم البناء 
والغرس» وردّها إلىْ مالكها فارغة). 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق»””". 


.597/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجه »)7715٠0(‏ وحسمّنه النووي فى أربعينه» وفى أذكاره ص١7”60,‏ 
وأظال فى 'تخرريعة, وذكر طرف الزيلعى قن لقعب الزاية 16 4ع ا 

(*') سنن أبي داود (77037)» سنن الترمذي »)١717/8(‏ قال النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات 15/7/7: إسناد أبي داود صحيح. اهء وكذلك 0 ابن 
الملقن في البدر المنير 2١5/1١1‏ وغيرهما. 


١7‏ كتاب الغصب 


فإن كانت الأرض' تَنْقَصْ بقل ذلك : فللمالك أن يَضْمّن له قيمة البناء 
ص« و 
والغرس مقلوعا. ويكون له. 


ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تَّصِرْ مستهلكة. 
والغصب لا يتحقق فيهاء فيؤمر الغاصب بتفريغهاء كما إذا أشغل ظرف 
غيره بطعامه. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : اليبس لعرق ظالم حرا : أي لسن 
لذي عرق ظالمء وهو الذي ار في الأرض عضا ووصف العرق 
بالظلم. والمراد: ضات. 

وفي بعض الروايات: «ليس لعرق ظالم: على الإضافة إلى العرق. 

* قوله: (فإن كانت الأرض تَنْقص بقلع ذلك: فللمالك أن يَضْمَنَ له 
قيمة البناء والغرس مقلوعاء ويكون له). 

لأن فيه نظراً لهماء ودَفْمَ الضرر عنهماء ويضمن قيمتّه مقلوعاً؛ لأنها 
الحالة التي يجب فيها ردّهاء فتُقَوّم الأرضُ بدون الشجر والبناءء وتُقوّم 
وهما بهاء ولكن لصاحبها أن يأمر بقلعه» فيضمن فضل ما بينهما. 

- ولو غصب قصيلا”"2: وأدخله بيته؛ فكبرَ حت صار لا يخرج إلا 
بهدم الجدارء وقلع الباب: فإن كانت قيمة الفصيل أكثرَ من قيمة الدار: 
وجب عليه هدم البناء» ورد الفصيل. 


)١(‏ ولد الناقة. المصباح المنير. 


كتاب الغصب ١7‏ 


وإن كانت قيمة البناء والهدم أكثر: عَرِمَ قيمة المٌصيل ؛ لأنه يأخذ حقه 
من القيمة من غير ضرر. 

- وكذا إذا ابتلعت الدجاجة لؤلؤة لغير صاحبها: لم يُجبر صاحبها علئ 
ذبحها؛ لأنه لم يكن بفعل حصل منهء فيقال لصاحب اللؤلؤة: إن شئت 
فخذ القيمة» وإن شئت فاصبر حتىئ تَرْرقها الدجاجة» أو يذبحها مالكها 
باخضازه. 

وروي عن محمد: أنه يقال لصاحب اللؤّلوة: أعط صاحب الدجاجة 
قيمة الدجاجة» وخذ الدجاجة. 

وفي رواية: يُنظر أيهما أكثر قيمة: فصاحبه بالخيار. كذا في «العيون». 

- ولو وقع درهم أو لؤلؤة في محبّرة» وكان لا يخرج إلا بكسرها: إن 
كان ذلك بفعل صاحب المحبّرة. وكان أكثرٌَ قيمة من المحبّرة : كسرت» 
ولا غم علئ صاحب الشيء الواقع فيها. 

وإن وقع بفعل صاحب الشيء. أو بغير فعل أحد: كشت أبضاء 
وعلىئ صاحب الشيء قيمة المحبرة إن شاء» وإلا: صبَرٌ حتئ تنكسر. 

- ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر أو بُرْمة""» ولم تخرج إلا 
بكسرها: فهو على مسألة الفصيل. 

- ولو غصب خيطأء فخاط به ثوبا: فعليه قيمنُه» ولا ينزع. 


)١(‏ القدّر من الحجر. المصباح المنير. 


١‏ كتاب الغصب 


ومّن عَْصَّب ثوب“ ذ فصبَقه أحمرء أو سّويقا فلنّه بسمن : فصاحمه 
بالخيار : إن شاء ضمّنه قيمة ثوبه أبيض,. ومثل السّويق» وسدّمهما 
للغاصب» وإن شاء أخذهماء وضمن ما زاد الصبّغ والسّمنْ فيهما . 


- ومّن ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدء فانهدم جدار من 
الدار بركوبه: لم يضمن قيمة الجدار؛ لأن ضرر الحريق عام على 
المسلمين» فكان لعامة المسلمين دَفع ذلك عنهمء كما إذا حَمَل العدو 
على المسلمين» فدفع عنهم رجل ذلك العدوً بآلة غيره حتئ تلفت الآلة: 
لم يضمن من قيمتها شيئاء كذلك هذا. 

* قوله: (ومّن غصب ثوباً. ميقم جد ١‏ د سريناه 411 بعت 
لجيه كنار رن كا ركيد ليا أرية | ومثل المموريق وداه 
ذلك للغاصبء وإن شاء أخذهماء وغَرِم ما زاد الصبّخْ والسَّمْنُ فيهما). 

لأف افيه وهادة الحد ومن اسايق والعيرة ماحم اتوم الكرنة 
صاحب الأصل ؛ لأن ماله متبوعٌ» ومال الغاصب تبع. 


ىن 


- وأما إذا غصب ثوباء فقصّرّه: فإن لصاحبه أن يأخذه بغير شيء؛ لأن 
القصارة ليست بزيادة عين في الثوب» وما استعمله فيه من الصابون وغيره 
يتلف» ولم تبق له عين. 

وكذا إذا غسله بالصابون والماء. 

- وقيّد بقوله: فصبغه: إذ لو ألقنه الريح في صبّغْ إنسان» فانصبغ به: 
لساب اللي بزع بحي به ا لأنه لا جناية من صاحب 
الصبغ . أو يكون الثوب مشتركاً بينهما علئ قدر حقيّهما. 


- وإنما ذكر في الثوب القيمة» وفي السويق المثل؟ لأن السويق مثلي. 

وقال في «الأصل»: يضمن قيمة السويق؛ لأنه يتفاوت بالقلي» فلم 

- وهذا إذا كان الصبّغ يزيد في الثوب في العادة» كالعصفر 
والزعفران» أما إذا كان ينقصه: فصاحبه بالخيار: إن قاع ف له فيه لزنه 
أبيض ». وملمة للعاضيت» وإن شاء أخذه ولا شيء للغاصب. 


- والصفرة في الصبّغْ : كالحمرة. 

د وقد بيقولهة ,قمتكه حير اتجعراذ عو السوافه فإن قه خلذفا + تسد 
أبي حنيفة هو نقصان؛ وعندهما: زيادة» كالحمرة. 

- فإذا صِبَّمّه أسود: كان صاحبه بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء ضمَنه 
قيمة ثوبه أبيض» وتركه له» وإن شاء أخذه أسودّء ولا شيء للغاصب؛ 
لأنه أدخل فيه نقصا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالعصفرء فيعطيه ما زاد الصبّغ فيه 
وأناشاء فسنة فيمد ثوية أدسكن: 

ومن أصحابنا من قال: لا خلاف بينهم في الحقيقة» إلا أن أبا حنيفة 
أجاب علئ ما شاهد في زمانه» فإنهم كانوا لا يلبسون السوادّ» وكان نقصاناً 
عندهم» وهما أجابا على ما في زمانهماء فإنهم كانوا يلبسون السواد»ء وكان 
زيادة عندهم, فعلىئ هذا: هو اختلاف عصر وزمان. 


١,5‏ كتاب الغصب 


ومّن غصب عيناً» فغيّبّهاء فضّمّنه المالك قيمتها : مَلَكها الغاصب. 

والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه» إلا أن يقيم الماك البينة 
بأكثر من ذلك . 

فإن ظهرت العين» وقيمتها أكثر مما ضَّمنء وقد كان ضَّمئها بقول 
المالكء أو ببينة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين : فلا خيارَ 
للمالك . 


- وإن كان صاحب الثوب هو الذي غصب العصفر» فصبغ به ثوبه: 
كان الثوب لهء وعليه ضمان مثل العصفر: إن كان يكال: فمثل كيله. 
وإن كان يوزن: فمثل وزنهء وإن كان مما لا يكال ولا يوزن: فقيمته يوم 
أخذه. وليس لصاحب العصفر أن يحبس الثوب؛ لأن الثوب متبوع. 
وليس بتابع. 

* قوله: (ومّن غصب عيناء فغيّبهاء فضمّنه المالك قيمتها: مَلَكها 
الغاصب بالقيمة» والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه) ؛ لأن المالك 
يدعي زيادة» وهو يُنكرء فالقول قول المنكر مع يمينه. 

* قوله: (إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك) ؛ لأن البينة أولئ 
من البسية 

* قوله: (فإن ظهرت العين» وقيمتها أكثر مما ضمن» وقد ضمنها بقول 
المالك أو ببينة أقامها. أو بتكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك) . 
وهي للغاصب؛ لأنه مَلَكَها برضا المالك. حيث ادعئ هذا المقدار. 


كتاب الغصب 1 ١‏ 


وإن كان ضَّمئّها بقول الغاصب مع يمينه : فالمالك بالخيار : إن شاء 
أمضئ الضمانء وإن شاء أَخَذْ العينَ» ورد العوض. 

وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب : أمانة في يد 
الغاصب . 

فإن هلك : فلا ضمان عليه إلا أن يتعدّئ فيهاء أو يَطلْبّها مالكهاء 


- 


.و - إياها 


4. 


* قوله: (وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: 
إذشاء أي العيمان + وزة شاء اه الغية مور العوضى)# الآنه لا يسم 
رضاه بهذا المقدار. 

: و 5 و ع 

- ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمن أو دونه في هذا الفصل 
الآخر: فكذا الجواب في ظاهر الرواية» يعني أن المالك بالخيار؛ لأنه لم 
يتم رضاهء حيث لم يعط ما يدعيه. وهذا هو الأصح. خلافاً لما يقوله 

#اقوله؟ رولك المغصيوية» :وتما زهاء ؤثمره السيهان المخصوت: امانة 
فى يد الغاصبء فإن هلكت: فلا ضمان عليه» إلا أن يتعدئ فيهاء أو 
يطلبّها مالكهاء فيمنعه إياها). 

وقال القافس "روات القصي مضييونة +اتصزلة كانت أو مرتصيل:. 


.5١/5 تحفة المحتاج‎ )١( 


١١6‏ كتاب الغصب 


أ ص و 
وما نقصت الحارية بالولادة : فهى فى ضمان الغاصب . 


والخلاف راجع إلى أصلء وهو: أن الغصب عندنا إزالة اليد المحقة 
قفتا + :وإقنات: الد الميطلة فقوا وعددوه القصب ناف اليك المظلة 
فيك + عر( اله اليل المحقة هنا . 

وفاتدة ذلك: في الزيادة الحادثة في يد الغاصب»ء وهي نوعان: 000 
كالولد والشمرء ومتصلةء كالسسّمَنء وكلاهما أمانة في يد الغاصب عندنا. 

وعقدة» كلاقيا مشيمون ؛ الآنه وعد عندة كناك اليد هر الرلك. 

وعندنا: لم توجد إزالة اليد المحقةء ويد المالك لم تكن ثابتة على 
هذه الزيادة حت يزيلها الغاصب. 

ثم حدوث الولد على وجهين: إن حدث في يده بعد الغصب: فهو 
أمانة نالا امتجعدى قهه اومن 

- ولا فرق بين أن يَغصبها حاملاً أو حائلاً في أن الولد أمانة؛ لأن 
الحمل لا قيمة له. 

والوجه الثاني: أن يغصبها والولد معها: فإنه يضمن الولد؛ لأنه قد 
وقع عليه القبض الموجب للضمان. 

* قوله: (وما نقصت الجارية بالولادة: فمن ضمان الغاصب). 

وصورته: إذا حبلت عند الغاصبء» أو زنت بعبد الغاصبء أما إذا 


كان الحبل من الزوج أو المولئ: فلا ضمان عليه. 


كتاب الغصب م١‏ 


ىو ع مر 
فإن كان فى قيمة الولد وفاء به : جبر النقصان بالولد. وسقط ضبهانة 
عن الغاصب . 


* قوله: (فإن كان في قيمة الولد وفاء به: جُبر النقصان بالولد» وسقط 
ضماته عن الغاصب). 

وقال زفر: لا ينجبر بالولد؛ لأن الولد ملكه» فلا يصلح جابراً لملكه. 

ولنا: أن الولادة فوت 000 وأفادت مالا فوجب أن يجبر الفائت 
بالفائدة» كمن قطع يد المغصوبة» فأخذ الغاصب أرشها ويه وقاء: وكمن 

- وإن لم يكن في الولد وفاء: فإنه يقوم مقامٌ ما بإزائه» ويّغرم الغاصبُ 
فضل النقصان. 

- وكذا إذا مات الولد: فعليه ضمان النقصان؛ لأنه لما مات صار 
كتلف الأرش في يده. 

- ولو تلف الأرش في يده: كان عليه الإتيان بغيره» فكذا إذا تلف 
الولد. 

- ومن غصب جارية» فزنئ بهاء ثم ردهاء فحبلت». وماتت في 
نفاسها: ضمن قيمتها يوم علقت» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لا ضمان عليه؛ لأن الردّ قد صحء والهلاك بعده بسبب 
حَدَث في يد المالك. وهو الولادة» فلم يضمن الغاصبء» كما إذا حمّت 
في يد الغاصب» ثم ردهاء فهلكت» أو زنت في يده. ثم ردهاء فجلدت» 


وسضهة ا مير 
آي 


ولا يَضْمنْ الغاصب منافع ما غَصبهء إلا أن يَنْقصّ باستعماله. فَيَغْرَمُ 
النقصان . 


ولأبي حنيفة: أنه غصبهاء وما انعقد فيها سبب التلف وردها وفيها 
ذلك: فلم يوجد الردٌ علئ الوجه الذي أخذه. فلم يصح الرد. 

* قوله: (ولا يضمن الغاصب منافم ما غصبّه. إلا 
باستعماله له فيّغرم النقصان). 


ع 
٠‏ 


أن ينقص 


صورته: إذا غصب عبدا ازا فأمسكه شهرا ولم يستعمله. ثم رده 
إلئ المالك: لا يجب عليه ضمان منافع الشهر عندنا. 

- وصورة إتلاف المنافع: أن يستعمل العبد أياماء ثم يرده على مولاه. 
فعندنا: لاا يضمن. 

- قال الخجّندي: ولا أجرة على الغاصب في استخدامه عبد الغصب» 
ولا في سكنى دار غصبها. 

وفي «الكرخي»: إذا آجر الغاصب العبد المغصوب: فالأجرة 
للغاصب» ويتصدق بها. 

د ولق غضب لعاما فأكلة الغالك وهو يعرفه أو ل يعرقة». أو أطحية 
إياه الغاصب وهو لا يعرفه» أو كان ثوباء فألبسه إياه وهو لا يعرفه: فقد 
برى” منه الغاصب؛ لأنه قد سْلّم له بالأكل واللبس» فلو ضمّن الغاصب: 
لسلم له العوض والمعوضء وهذا لا يصح. 


كتاب الغصب ١*١‏ 


وإذا استّهلك المسلم خمرٌ الذمي أو خنزيره : ضّمن قيمتهما. 


- وينبغي علئْ قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا غصب حنطة» فطحنهاء 
وأطعمها المغصوب منه: أنه لا يبرأ؛ لأنه قد مَلكها بالطحنء. فبان أنه 
أطعم ملك نفسه» فيكون متبرعاً بذلك. 
- وفي «البزدوي الكبير )7 : من غعصب لاي فأطعمه المالك من غير 
أن يعلمه: برى”* منه عندنا؟؛ لأنه أداء 1 فإِن عين ماله وَصل إليه. 
2 و أ َ 
فجهله به لا يبطل قبضه له. 
عِِ و و 7 اع عِِ 2 
أي جهله بأنه ملكه لا يبطل حكما شرعياء ألا ترئ أن من اشترئ 
عبدأء فقال البائع للمشتري: أعتق عبدي هذاء وأشار إلى المبيع» فأعتقه 
المشتري ولم يعلم أنه عبده : صح إعتاقه . ويجعل نقاء ويلزمه الثمن؛ 
لأنه أعتق ملْكَهء وجَهْله بأنه ملكه: لا يمنع صحة ما وجد منه» كذا هذا. 
وقاله العاففى "+ لآ وير 4 لأنه لثمن اذا عاموو يد أنه حرو 
والشرع لم يأمر بالعُرور» فبطل الأداء؛ نفياً للعُرور. 
* قوله: (وإذا استهلك المسلم خمر الذمي» أو خنزيره: ضمن 
قيمتهما)؛ لأن الخمر لهم: كالخل لناء والخنزير في حقهم: كالشاة لناء 
ٍِ ِ 2 .و ء ”2 


)١(‏ أي أصول البزدوي: «كنز الوصول إلىْ معرفة الأصول»» ص57١»‏ فى 
طبعتي المحققة. ومعه: تخريج أحاديث أصول البزدوي. للعلامة قاسم بن قطلوبغا. 


١8 1*‏ كتاب الغصب 


وإن استهلكهما لمسلم : لم يضمن . 


أنه تجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ لأن المسلم ممنوعٌ من تمليكه 
وتملكه. 

- بخلاف ما إذا أتلفه ذمي لذمي: فإنه يجب مثله؛ لأن الذمي غير 
متوع من كةو شيلك: 

* قوله: (وإن استهلكهما مسلم لمسلم: لم يضمن). 

- وكذا إذا استهلكهما ذميّ لمسلم: لا ضمان عليه أيضاً. 

- ولو غصب مسلمٌ خخمرٌ المسلم» فتخلّلت عنده» أو خلّلها الغاصب: 
كان للمغصوب منه أن يستردذها. 

نان هلك عند الخاصب يحل بجنا اريت خلا دقان ضما عليه أن 
الغصب لم يوجب عليه الضمان» فلا يجب عليه بعد ذلك. 

- وإن استهلكها الغاصب: ضمن مثلها خا ؛ لآن الاستهلاك بسبب 
آخرء وهو يوجب الضمان. 

- وإن غصب جلد ميتة» فدبّمَّه بما له قيمة» واستهلكه: لا يضمنه عند 
أبي حنيفة ؛ لأن التقوم إنما حصل بفعله. 

وعندهما: يضمن الجلد مدبوغاًء ويعطيه ما زاد الدباغ فيه. 

- وإن هلك: لا ضمان عليه» إجماعاً؛ لأن الدباغ ليس بإتلاف» 
والغصب المتقدم لا يتعلق به ضمان؛ لأن الجلد لا قيمة له. 


كتاب الخصب ١‏ 


- وأما إذا دبغه بما لا قيمة له» فهلك بعد الدباغ: لا ضمان عليه؛ لأن 
الدباغ ليس باستهلاك. 

وإن استهلكه: ضمن» إجماعا ؛ لأن الجلد صار مالا وهو على 
ملك صاحبه» فإذا أتلفه الغاصب: ضمنه بالإتلاف. 

هذا كله في حالة هلاك الجلد» أما حال وجوده: فنقول: إذا غصب 
جلد ميتة» فدبغه بما لا قيمة له: فلصاحبه أن يأخذه منه بغير شيء؛ لأنه 
استحال مالا علئ حكم ملكه من غير زيادة؛ لأنه إنما استحال بالشمس 
والتراب. 

وإن دنكابيها له قنمة : فلصاحبه أن يأخذهء ويغرم ما زاد الدباغ فيه ؛ 
لآن الجلة ضار هالا يمال الخاضت: 

وصورة ذلك: أن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغء وإلئ قيمته 
نار وا فيضمن فضل ما بينهما. 

وللغاصب أن يحبسه حتئ يستوفي حقه. 

وهذا كله إذا أخذ جلد الميتة من منزل صاحبهاء أما إذا ألقاها 
المالك في الطريق» فأخذه إنسان» فدبغه: 

فقد قيل: لا سبيل له عليه؛ لأن إلقاء الميتة في الطريق إباحة لأخذهاء 
فلم يثبت له الرجوع» وقيل: له أن يرجع. 


١:‏ كتاب الغصب 


فيان شنا شتى : قال في «الهداية)"١‏ م غصب ألفاء فاشترئى بها 
جارية» فباعها بألفين» ثم اشترئ بالألفين جارية» فباعها بثلاثة آلاف: فإنه 
يتصدق بجميع الربح» وهذا عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 

- وكذا المودع على هذا. 

- ومن كسَرَ لمسلم بربطأ أو طَبّْلا أو مزماراً أو ذقاً: فهو ضامن» وبيع 
هذه الأشياء جائن: وهذا عند أبي حنيفة. 

وعتنهناة. لذ شمف .ول ضعو .منياة أن هله الأخياك. اعت 
المع 0 فبطل تقويمهاء كالخمر. 

ولأبي حنيفة: أنها أموال؛ لأنها تسلم :لما بحل من وجوه الاننقا ورت 
صلحت لما لا يحل» فصار كالامة المغنّية. 

وتجب قيمة هذه الأشياء غير صالحة للّهو. 

- ومّن غصب أمّ ولد أو مدبّرة» فماتت في يده: ضمن قيمة المدبرة» 
ولم يضمن قيمة أم الولد» عند أبي حنيفة. 

وعد هما كعمد قنكهيما تحميعا؟' لأن. هالة العدارة .مقرم 
بالاتفاق» يدليل أنها تسعئ للغرماء وللورئة» وأم الولد في معناها؛ لأن 
الثابت لها عدر الخرية كالمديرة: 


.١5/5 )0(‏ 
(؟) قلت: إلا الدف. 


ِِ 3 و 
لاا تسعىئْ بعد موته بحال» وانها حرة من جميع المال» والمنافع إذا تلفت: 
لا قيمة لها 
رار لي رصي را فمرض » فمات في يده: فعند أبي حنيفة لا 
فعا ظلة. 


. وإن لم يمرض» ولم يمت» ولكن عَقَره سبع فقتله» أو نهشته 
حية» فمات: فعلى عاقلة الغاصب الدية. 

- وإن قتله رجل في يد الغاصب خطاً: فإن للأولياء أن يتَبَعوا أيّهما 
شاؤوا بالدية» فإن اتّبعوا الغاصب: رجع علئ القاتل» وإن اتَبَعوا القاتل: 
لم يرجع على الغاصب» وكل هذا الضمان على العاقلة. 

- وإن قتله عمدا: كان أولياؤه بالخيار: إن شاؤوا قتلوا القاتل» وبرىء 
الغاصب» وإن شاؤوا اتّبعوا الغاصب بالدية علئ عاقلته» وترجع عاقلة 
الغاصب في مال القاتل. 

- ولو أن الصبيً هو الذي قتل رجلا في يد الغاصبء. فرده إلى أبيه. 
فضمن عاقلة الصبي الدية: لم يكن لهم أن يرجعوا علئْ الغاصب بشيء؛ 
لأن الصبي لا يضمن باليدء فلا تضمن جنايته» وإنما يضمن الغاصب 
الجناية عليه. 

- ولو قتل الصبي نفسّه. أو طرح نفسه من دابة: لا ضمان على 


الغاصب؛ لأنه هو الجاني علئ نفسه. 

قال أو يرسك اقإن أصالئه حاف «فنين القاصب: 

- وإن فتح رجل باب قَمَصِء فطار منه طائرٌ: لم يضمنء إلا إذا نفره. 

- وكذا إذا فتح باب دارء فهرب منه العبدء أو حَل قَيْد العبد» فهرب: 
تضمو إلا أن ركون العيد تجدو ا 

- وعن محمد: في دابة مربوطة في مربض» لجا ريج : أو كانت في 
بيت» ففتح الباب» فذهبت الدابة : قال: هو ضامن. 

- فإن حل رباطها رجل» وفتح الباب آخرٌ: فالضمان علئ فاتح الباب. 

- وقال في العبد إذا حل قَيْدَه أو قَتَحّ الباب عليه: فهرب: لا يضمن؛ 
لأن له اختياراً في نفسه. إلا أن يكون مجنونا. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان في جميع ذلك. 

وقال الشافعي”'': إن طار الطائرٌ من فوره: ضمن» وإن طار بعد مهلة: لا يضمن. 

- وإن حَلَ رباط الزّق: فإن كان السمن الذي فيه ذائباً: ضمن» وإن كان 
جامدا: فذاب بالشمس: لم يضمن؟ لأنه سال بفعل الشمس» لا بفعله. 

- قال في «الواقعات»: إذا استهلك لرجل ثوباًء فجاء إليه بقيمته. 
فقال: لا آخذهاء ولا أجعلك في حل: يُرفع الأمر إل الحاكم حتئ يُجبره 


كتاب الغصب / ١‏ 


على القبول؛ لأن في ذلك حقً المستهلك» وهو براءة ذمته. 

- فإن لم يرفعه إلئْ الحاكم» ولكن وضعه في حجر صاحبه: برى". 

- وإن وضعه بين يديه: لا يبرأ. 

بخلاف الوديعة: فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها. 

- وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعه بين يديه. 

والفرق: أن الواجب في قبض الدين حقيقة القبض؛ لتحقق المعاوضة. 
وفي الوديعة والغصب يتحقق الرد بالتخلية؛ لعدم المعاوضة. 

- وطلبة العلم إذا كانوا في مجلسء ومعهم محابرٌء فكتب واحد 
منهم من محبرة غيره بغير إذنه: لا بأس به؟ لأنه فأدنان فم لال » إلا إذا 
علم أنه لا يرضى. 

ع عفسألة : روئ علي بن الجعد قال: سمعت علي بن عاصم قال: 
سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل» ودرهمين لآخر اختلطواء فضاع 
درهمان». وبقي درهم من الثلاثة لا يعرف من أيها هو؟ 

فقال: الدرهم الباقي بينهما أثلاثاً. 

فلقيت ابن شبْرمة» فسألته عنهاء فقال أسألت عنها أحدأً؟ 

فقال: إنه قال لك: الدرهم الباقي بينهما أثلاثا؟ 


١8‏ كتاب الغصب 


قلت: نعم. 

قال: أخطأ أبو حنيفة ؛ لأنا نقول: درهم من الدرهمين الضائعين لصاحب 
الدرهمين بلا شكء, والدرهم الثاني من الضائعين: يحتمل أنه الثاني من 
الدرهمين» ويحتمل أنه الدرهم الواحد» فالدرهم الباقي بينهما نصفان. 

فاستحسنت جوايّه جداء وعلات إل أبي حنيفة» وقلت له: خولفت 
فى المسألة». فقال: ألقيّك ابن سبُرّمة» وقال لك كذا وكذاء وذكر جوابه 
بعينه؟ 

قلت: نعم. 

قال: إن الثلاثة لما اختلطت: صارت شركة بينهماء بحيث لا تتميز 
فلصاحب الدرهمين 5 كل درهمء ولصاحب الدرهم ثلث كل درهمء 
فأي درهم ذَهَبَ: ذَهَبَْ بحصته. فالدرهم الباقي بينهما أثلاثاً والله أعلم. 


3 2 2 


كتاب الوديعة ١.6‏ 


كتاب الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المودّع» إذا مَلّكت في يده : لم يضمنها . 


كتاب الوديعة 


هي مشتقة من : الودع . وهو التَّررّكَء قال الشاعر: 

سل أميري ما الذي غير عن وصالي اليوم حتى وَدَعَه 

أي : تركه. 

وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في 
الحفظ» مع بقائها علئ حكم ملك المالك. 

- والفرق بين الوديعة والأمانة: أن الوديعة هي: الاستحفاظ قصداء 
والأمانة هي : الشيء الذي وقع في يده من غير قصدء بأن ألقت الريح ثوب 

والحكم في الوديعة: أنه يَبرأ من الضمان إذا عاد إلىئ الوفاق» وفي 
الأمانة: لا يبرأ إلا بالأداء إل صاحبها. 

قال رحمه الله: (الوذيعة أفالة في يد المودع. إذا هلكت: لم 
يضمنها)؛ لأن بالناس حاجة إليهاء فلو كانت مضمونة؛ لامتنع الناس من 
قبولهاء فتتعطل مصالحهم. 


١‏ كتاب الوديعة 


وللمودع أن يحفظها بنفسه. وبمن في عياله . 
فإن حفظها بغيرهم. أو أودعها : ضمن . 


قوله: (وللمودع أن يَحفظها بنفسهء وبمّن في عياله)؛ لأنه لا 
يتمكن من الحفظ إلا بهم. ولأنه لا يجد بدا من دفعها إليهم؛ لأنه لا 
يمكنه ملازمة بيته» ولا استصحاب الوديعة في خروجه. 

والذي في عياله: هو الذي يسكن معه. ويجري عليه نفقتّه: من امرأته 
وولده وأجيره وعبده. 

وفي «الفتاوئ»: هو من يساكنه» سواء كان في نفقته أو لا. 

- ويشترط في الأجير: أن يكون أجيرا مُشاهَرَة» وطعامّه وكسوتّه على 
المستأجر. 

فأما إذا كان أجيراً مياومة» ويعطيه نفقتّه دراهم: فليس هو في عياله» 
فيضمن بالدفع إليه إذا هلكت عنده. 

- وإن دفعها إلى شريكه شركة عنان أو مفاوضةء أو إلى عبد له 
مأذون. فضاعت: لم يضمن ؛ لأن هؤلاء يحفظون أموالّه دك كه 

#6 قوله: (فإن حفظها بغيرهم. أو أودعها: ضمن)؛ لأنه رضي بيده» 
لا بيد غيره» والأيدي تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يتضمّن مثله. 
كالوكيل لا يوكل غيره. 

- والوضع في حرز غيره: إيداغٌ» إلا إذا استأجر الحرزّء فيكون حافظا 


بحرر بقسة. 


- وقولّه : فإن حفظها بغيرهم: يعني بأجرة. 

روقولةة أن أووعها: يعني بغير أجرة» فإن أودعهاء فضاعت في يد الثاني : 
فالضمان على الأول» وليس لصاحبها أن يضمن الثاني عند أبي حنيفة. 

وعندهما: هو بالخيار: إن شاء ضِمّن الأول» وإن شاء ضمّن الثاني. 

فإن ضمّن الأول: لا يرجع علئ الثاني ؛ لأنه مَلَكَه بالضمان» وظهر 
أنه أودع ملك نفسهء وإن ضمّن الثاني: رجع علئ الأول؛ لأنه عامل له 
فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. 

لهما: أن المالك لم يرض بأمانة غيره» فيكون الأول متعدياً بالتسليم: 
والثاني متعدياً بالقبض» فيُخيّر بينهما. 

ولأبي حنيفة: أن قَبْضّ الثاني قبضُ الأول» وإذا تعلّق الضمان علئ 
الأول بهذا القبض: لم يجب به ضمان عل الثاني؛ لأن قَبْضَ الواحد لا 
يوجب على اثنين. 

- وإن استهلكها الثاني: ضمن» إجماعاًء ويكون صاحبّها بالخيار: إن 
شاء ضمّن الأولء أو الثاني» فإن ضمّن الأول: رجع علئ الثاني» وإن 
ضمن الثاني : لا يرجع علئ الأول. 

- وأجمعوا أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده؛ لأن 
هناك قَبضين مضموئّيْنَ» والمغصوب منه بالخيار: إن شاء ضمّن الغاصب» 
ولا يرجع علئ المودع» وإن شاء ضمن المودّع» ويرجع على الغاصب. 


- وكذا إذا غصب من الغاصب غاصب آخرء فهلكت عند الثاني: فالمالك 
بالخيار: إن شاء ضمّن الأول» وهو يرجع علئ الثاني» وإن شاء ضمّن الثاني 
وهو لا يرجع علئ الأول» وإنما يستقر حاصل الضمان على الثاني. 

- وكذا إذا وهب المودع الوديعة» أو أعارهاء فهلكت عند الثاني؛ 
لأن هناك قبضين؛ لأن الموهوب له والمستعيرَ يقبضان لأنفسهماء فهو 
مخالف للقبض الأول» فيكون المالك بالخيار في تضمين أيُّهما شاء. 

- ومن أودع صبياً وديعة» فهلكت في يده: لا ضمان عليه» بالإجماع. 

- فإن استهلكها: إن كان مأذوناً له في التجارة: فعتها ‏ جماعا: 

وإن كان محجوراً عليه: إن قَبَضَّها بإذن وليه: ضمن أيضاًء إجماعا. 

وإن قِبَضَها بغير إذن وليه: لا ضمان عليه عندهماء لا في الحال» ولا 
بعد الإدراك. 

وقال أبو يوسف: يضمن في الحال. 

- وإن أودعه عبداء فقتَلّه: ضَّمنَ» إجماعا. 

والفرق: أن الصبيً من عادته تضييع الأموال» فإذا سَلَّم إليه مع علمه 
بهذه العادة: فكأنه رضي بإتلافه» فلم يكن له تضمينهء» وليس كذلك 
القتل؛ لأنه ليس من عادة الصبيان» فيضمئهء وتكون قيمته عل عاقلته. 

- وإن جنئ عليه فيما دون النفس: كان أرشه في مال الصبي. 

- وإن أودع عند عبد وديعة: فهلكت عنده: لا ضمان عليه. 


كتاب الوديعة 07 ١‏ 


إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمّها إلى جاره. 
أو يكون فى سفينة يَخاف الغرق» فيلقيّها إل سفينة أخرئ . 


وز امتولكها :إن كان عاذونا أو معو .بوت ها بزاذن فولاة: 
ضَمتّهاء إجماعاء وتكون ديناً عليه إلئ بعد العتق. 

وإن كان محجوراًء وقبَضَها بغير إذن مولاه: لم يضمنها في الحال» 
ويضمنها بعد العتق إذا كان بالغاً عاقلا عندهما. 

وقال أبو يوسف: يضمنها في الحال» عي 
ا ا اي 2 فيسلمها إلئ جاره» أو يكون في 
سفينة» فخاف العَرّق» فينقلها'' إلى سفينة أخرئ: لم يضمن). 

0 ويرتضيه المالك. 

- ولا يُصدق علئ ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان. 
فصار كما إذا ادع الإذن في الإيداع. 

قال الحلواتى : إذا وقع في داره حريق: فإن أمكنه أن يدفعها إلى 
بعض عياله» فدفعها إلى أجنبي: ضمن. 

- وشَرّط الإمام خُوَامّر زاده في الحريق الغالب: أن يحيط بالوديعة» 


فإن لم يكن بهذه الصفة: ضمن. كذا في «المستصفى». 


)١(‏ وفي نسخ القدوري: فيلقيها. 


١‏ كتاب الوديعة 


وإن خَلطها المودّع بماله حتئ لا تتميز: ضَمئها . 


* قوله: (فإن خَلَطَها المودع بماله حتئ صارت لا تتميّر: ضمنها)؛ 
لأنه استهلاك. 

وعندهما: إذا خلطها بحسها: ضارت شركة إن كتاء» مثل. أن يخلط 
الدراهم البيض بالبيض» أو السود بالسودء أو الحنطة بالحنطة» أو الشعير 
بالشعير. 

لهما: أنه لا يمكنه الوصول إلئ عين حقه صورةء وأمكنه معنى 
بالقسمة» فكان استهلاكاً من وجهء دون وجهء فيّميل إلى أيهما شاء. 

وله: أنه استهلالكٌ من كل وجه؛ لأنه يتعذر الوصول إلى عين حقه. 

- ولو أبرأ الخالط: لا سبيل له علئ المخلوط عند أبي حنيفة؛ لأنه لا 
حق له إلا في الدين» وقد سقط. 

وعندهما: بالإبراء سقط خيرة الضمانء فتتعيّن الشركة في المخلوط. 

- وخلط الخل بالزيت», وكل مائع بغير جنسه: يوجب انقطاع حق 
المالك إلئ الضمانء بالإجماع. 

- وكذا خخَلْط الحنطة بالشعير» في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو من 
حا الآخرء فيتعذر التعيدر والقسعة: 

- ولو خَلَط المائع بجنسه: ينقطع حق المالك إلئ الضمان عند أبي 


عحررقة . 


و١‎ 


كتاب الوديعة ١6‏ 


فإن طلبّها صاحبهاء فحَبّسّها عنهء وهو يقدر على تسليمها : ضَّمئها . 
وإن اختلطت بماله من غير فعله : فهو شريك لصاحبها . 


وإن أنفق المودّع بعضّهاء وهلك الباقي : ضمن ذلك القدر . 


وعند أبي يوسف: يُجعل الأقل تبَعا للأكثر. 

وصند محوة؟ قتركة كل سحال. 

- وقد قالوا: لا يسع الخالط أكله» حت يؤدي مثله إلى صاحبه. 

أما عند أبي حنيفة: فلأنه مَلْكه من وجه محظور. 

وأما عندهما: فلأن العين باقية علئ ملك صاحبها. 

* قوله: (فإن طلبها صاحبهاء فحبّسّها عنه وهو يقدر علئ تسليمها: 
ضمنها)؛ لأنه إذا طلبها: فقد عَرَلَه عن الحفظء فإذا أمسكها بعد ذلك: 
كان غاصباًء مانعاً له» فيضمنها؛ لكونه متعدياً بالمنع. 

- وأما إذا لم يقدر على تسليمهاء بأن يكون في موضع ناءء لا يقدر 
في الحال علئ رذها: لا يضمنها؛ لأنه غير قادرٍ على الرد. 

* قوله: (وإن اختلطت بماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبها). 

كما إذا انشق الكيسان» فاختلطا؛ لعدم الصنّْع منهء فيشتركان فيه 
وهذا بالاتفاق. 


١675‏ كتاب الوديعة 


وإن أنفق المودعٌ بعضهاء ثم رد مثله» فخلطه بالباقي فتلفت : ضمن 
الجميع . 

وإذا تعدّئ المودع في الوديعة» بأن كانت دابة فركبهاء أو ثوباً فلبسه. 
أو عبد فاستخدمه, أو أودعها عند غيره. ثم أزال التعدي. وردّها إلئ 
يده : زال الضمان . 


* قوله: (وإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثله”''» فخَلطه بالباقي: 
ضَّمن الجميع)؛ لأنه جعل متلفا لها بإنفاق بعضهاء وخَلّط باقيها بماله؛ 
لأن المثل الذي دَفَعَه هو ماله» والخَلط: بمعنوا الاستهلاك. 

- وإن أخذ بعضها لينفقه» ثم بدا لهء فردّه» ووضعه في موضعهء 
فضاع : لايضمن؛ لأن النية من غير فعل : لآ توجب الضمان. 

وقوله: فخَلَطّه بالباقي: إنما ذَكَرَ الخَلْط: احترازا عما إذا هلك الباقي 
قبل الخلط: فإنه يهلك أمانة» أما إذا خَلَطّه بالباقي: صار متعديا. كذا في 
(الينابيع». 

* قوله: (وإذا تعدّئ المودعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة» فركبّهاء أو 
ا فلَبسّه أو عبداًء فاستخدمهء أو أودعها عند غيره. ثم أزال التعدي. 
وردّها إلىئْ يده: زال الضمان). 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 1104ه زيادة قبل هذه الجملة» كما يلي: «وإن أنفق 
المودع بعضهاء وهلك الباقي: ضمن ذلك القدرًء وإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد 
مثله» فخَلَطُه بالباقي» فتلفت: ضمن الجميع». 


كتاب الوديعة /اه ١‏ 


فإن طلبها صاحبهاء فجَحَده إياها : ضمنها . 


وقال الشافعي”"': لا يبرأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامناء 
فلا يبرأ إلا بالردٌ علئ المالك. 

ولنا: أن أمْره بالحفظ عام في سائر الأوقات» والأمر لا يبطل 
بالتعدي؛ بدلالة أن من 00 رجلا ببيع عبده» فشجّه الوكيل شجة» أو 
ضربه ضربة» ثم باعه: صح بيعه بالأمر المتقدم. 

- وهذا إذا كان الركوب والاستخدام ا لم ينقصهاء أما إذا 

- وأما المستعير إذا تعدئ» ثم أزال التعدي: لا يبرأ من الضمانء إلا 
بالردٌ إلى المالك. 

* قوله: (وإن طلبها صاحبهاء فجَحَده إياها: ضمنها)؛ لأنه لما طالبه 
بالرد: فقد عَرْلّه عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع» 

- وفيه إشارة إلئْ أنه لو جَّحَّدّها عند غير المالك: لم يضمن. 

وإن جحدها بحضرة المودع» أو بحضرة وكيله: ضمنها. 

وإن جحدها عند غيرهما: لم يضمن عند أبي يوسف. 


وقال زفر: يضمن. 


.١1857/7 كنز الراغبين‎ )١( 


١4‏ كتاب الوديعة 


فإن عاد إلى الاعتراف : لم يبرأ من الضمان . 
َه ع َه 3 ع 2 
وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمَل وموّنة . 


- قال في «الينابيع»: وبقول أبي يوسف نأخذ؛ لأن الإنسان قد يخفي 
وديعته» فجحوذه في هذا الموضع: من باب الحفظ؛ لأن فيه قطع طْمَّع 
الطامعين. 

* قوله: (فإن عاد إلئْ الاعتراف: لم يبرأ من الضمان)؛ لأنه لما 
جَحَدَها: حكم له فيها بالملك؛ لثبوت يده عليها؛ لأن كل من في يده 
شيء: فالظاهر أنه لهء فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه: لزمه ضمانه. 

- وإن طلب الوديعة صاحبهاء فقال المودع: قمت» فنسيتّهاء فضاعت: 

وإن قال: سقطت مني : لا يضمن. 

وإن قال: أسقطتها: ضمن. 

#اقولة» (وللمودع. آن يسنافر بالوديعة وإن كان الها حَمْل ومؤلة) عند 

هذا إذا كان الطريق آمنأء أما إذا كان مََخُوفاً: يضمن» إجماعا. 

- وكذا إذا كان الطريق آمناء ونهاه صاحبها عن السفر بهاء فسافر بها: 
يضمن ؛ لأن التقييد مفيد؛ لأن الحفظ في المصر أبلغ» إلا أن يضطر إلى 
توعان نص التيلطان أخدها 


كتاب الوديعة ١84‏ 
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وقال أبو يوسف كمد ) إذا كان لها حمل ومؤنة: لم يسافر بهاء فإن 
سافر بها: ضمن؛ لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلئ بلدء والظاهر 


ولأبى حنيفة: إطلاق الأمر بالحفظ» والمفازة محل للحفظ إذا كان 
الطريق آنا وسو لهذا يملكة الأب والوضى فى مال" الضى: 
ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة ليترك أشغالّه» والسفرٌ من أشغاله» فلا 
تملك الوديفة يذلاك 
3 و .0 س(١)‏ 
قال صاحب المنظومة ٍ 
لا يضمن المودع بالمساقرة عند انعدام النهي والمخاطرة 
ويجعلان هذه مضموئّة في كل مالحمله مؤنة 
- قيّد بانعدام النهى والمخاطرة؛ لأنه إذا نهاه» فخرج بها: يضمن» 
اجماعا بو كذ إذا كان الطررق ميكونا. 
- وأما إذا لم يكن لها حَمْلء ولا مؤنة: لا يضمن بالمسافرة» إجماعاً. 


- والذي له حَمْل ومؤنة هو: ما كان يُحتاج في حَمُله إلى ظَهْرء أو 
0000-6 


.١5/8ص منظومة النسفى‎ )١( 


١1‏ كتاب الوديعة 


وإن أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحدهماء فطلب نصيبه 
منها : لم يدفع إليه شيئاً حت يَحضْرَ الآخرٌ عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع 
إليه نصيبه . 

وإن أُودّع رجل عند رجلين شيئاً مما يُقسَم د 
أحدهما إلى الآخرء ولكنهما يقتسمانه. فبحفظ كل واحد منهما نصفّه . 

وإن كان مما لا يقسم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. 


* قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحذهما 
قااي تسيل براه ل انق له شيا ميا سن جود الاك عند أن 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبّه). 

والخلاف في المكيل والموزون. 

لهما: أنه طالبّه بدفع نصيبهء فيؤمر بالدفع إليهء كما في الدين 
المشترك» ولأنه يطالبه بتسليم ما سّلم إليه» وهو النصف. 

'ولأبي حنيفة: أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؟ لأنه يطالبه بالمفرّزء 
وحقه في المشاع» والمفرَدٌ المعيّن يشتمل علئ الحقيْن» ولا يتميز حقه إلا 
بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة» بخلاف الدين المشترك؛ لأنه 
يطالبه بتسليم حقه إليه؛ لأن الديون تقضئ بأمثالها. 


قوله: (وإن أوقغ وجل كله ركلين كينا هها. .+ : لم يجز أن 
يدفعه لخد فلهاً إلى الآخرء ولكنهما يقتسمانه . ونعفظ كل واحد منهما 


نصفه . وإن كان مما لاد يقسم : : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن صاحبه) . 
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كتاب الوديعة ١1١‏ 


وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودع : لا تسلّمُها إلئ زوجتكء فسلَّمَها 
إليها : لم يضمن . 

وإن قال له : احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار : 
لم يضمن . 


وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين جميعاً؛ لأنه 
رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلّم إل الآخرء كما في ما لا 
0 

ولأبي حنيفة: أنه رضي بحفظهماء ولم يرض بحفظ أحدهماء فوقع 
التسليم إلىئ الآخر بغير رضا المالك» فيُضمن الدافع» ولا يضمن القابض؛ 
لآن مودع المودع عنده لا يضمن. 

# قوله: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلّمها إل زوجتك» 
فسلّمها إليها: لم يضمن). 

لأنه لا بد له من التسليم إليهاء فنهيه لا يؤ 
بنفسك » ولا في صندوقك. 

- وهذا إذا لم تكن له امرأة سوئ التي نهاه عن الدفع إليهاء والوديعة 
شونا فل على أيدي النساء. كذا ف «المستصفئ». 

* قوله: (وإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحَفظها في بيت آخر 
من تلك الدار: لم يضمن)؛ لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في 
الحرز. 


ٍ 
ثُ 


ثرء كما إذا قال: لا تحفظها 


١77‏ كتاب الوديعة 


وإن حفظها في دار أخرئ : ضمن . 


- وهذا إذا لم يكن البيت الذي حَْظّها فيه أنقص حرزاً من البيت الذي 
مره بالحفظ فيه» أما إذا كان البيت الثاني أنقص حرزاً: ضمن. كذا في 
(الينابيع). ' 

* قوله: (وإن حَمَظَها في دار أخرئ: ضَمنَ)؛ لأن حكم الدارين 
مختلف في الحرز والحفظ»ء وأما إذا تساويا في الحرزء أو كاقت القاقة 
أحرز: لا يضمن. 

- المودع إذا وَضّم الوديعة في الدارء فخرج والباب مفتوح. فجاء 
سارق» فأخذها: إن لم يكن في الدار أحد: ضمن؛ لأن هذا تضييع. 

- الدابة الوديعة إذا أصابها مرضٌ أو جرح فَأمَرَ المودعٌ إنساناً 
يعالجهاء فعطبت: فصاحبّها بالخيار: إن شاء ضمّن المودع» أو المعالج. 

فإن ضمّن المودع: لا يرجع على أحد. 

وإن ضمن المعالج: إن عَلم أنها ليست له: لا يرجع عليه وإن لم 
يعلم أنها لغيره» أو ظنّها له: رجع عليه. 

- المودع إذا خاف على الوديعة الفسادً: إن كان في البلد قاض: رفع 
أمرها إليهء واستأذنه في بيعهاء وإن لم يكن في البلد قاض: باعها. وحفظ 
ثمئها لصاحبها. 

نويعل هذا اللفظة. 


كتاب الوديعة ١17‏ 


يل غاب عن منزله» وتَرك امرأتّه فيه» وفيه وديعة» فلم رجع: لم 
يجد الوديعة: إن كانت امرأته أميئة : لم يضمن» وإن كانت غير أمينة: ضمن. 

- قال في «الواقعات»: سؤقي قام من حانوته إلئ الصلاة» وفيه ودائع 
للناس. فضاعت: لا ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته؛ لأن 
جيراته يحفظونه. 

- رجل دفع إلى آخر شيئاً لينثره في عُرس: إن كان دراهم: ليس له أن 
يُحبس منها شيئاً لنفسه. 

ولا له أن يدفعه إلى غيره لينثره. 

ولو َّثْرَ بنفسه: ليس له أن يلتقط منه. 

درؤاة كان ستكراء له أن يتافعه إلى ضيه لمقرة: 

وله أن يلتقط منه. 

وليس له أن يحبس منه شيئاً لنفسه. كذا في «الواقعات». 

- رجل أودع ولا نْبيلا فيه آللات النجارين» ثم جاء يسترده» وادعى 
أنه كان فيه قدُوماًء فذهبت منه» وقال المودّع: قبضت منك الزنبيل ولا 
أدري ما فيه: لا ضمان عليه. 

- وهل تجب عليه اليمين؟ قالوا: لا تجب عليه؛ لأنه لم يدع عليه 
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صنئعا. 


١‏ كتاب الوديعة 


١ 5 1 ١ َ 0. 0ك ب‎ ٠ 

- وكذا إذا اودع دراهم في كيس »ء ولم يزنها على المودع. ثم ادعى 
أنها كانت أكثر من ذلك: فلا يمين عليه» إلا أن يدعى عليه الفعل» وهو 
التضييع » أو الخيانة. 

- المودعٌ إذا قال: ذهبت الوديعة من منزلي» ولم يذهب من مالي 

و و 1 عِ 7 ّ 
شيء: يقبل قوله مع يمينهء خلافا لمالك”''؛ لأنه أمين. 

- غريب مات في دار رجل »ء وليس له وارث معروف » وباك شيعا 
يسيرأ يساوي خمسة دراهم ونحوهاء وصاحب الدار فقيرٌ: فله أن يأخذها 
لنفسه؛ لأنه في معنئ اللقطة» والله أعلم. 


3 3 


.١1٠/57 جواهر الإكليل‎ )١( 


كتاب العارية 06" ١‏ 


كتاب العارية 


هي مشتّقة من: العريّة: وهي العطية. 

وفيل مسو إلزا العانة أن طلها عار شنار 

نعل هذاه يقال الغار :2ف بالتغيذيت؟ الآرياء النسنيب مشدد + بوالعار: : 
لغ في العارية. 

قال الحريري: 

حتئ إن بَرّتي هذه عارة وبيتي لا تطوف به فارة 

أي لا تدور. 

- وفي الشرع : عبارة عن تمليك المنافع بغير عرض. 

- وسميت عارية: لتعريها عن العوض. 

- ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع بهاء مع بقاء عينهاء حتئ 
لا تكون عارية الدراهم والدنانير والفلوس إلا قرضاً. 

- والعارية: غيرٌ لازمة» حتئ إن للمعير أن يرجع فيها متئ شاءء 
رقطل جوت أعدهها 


العاريّة جائزة: وهي تمليك المنافع بغير عوّض . 

وتصح بقوله : أعرتك» و : أطعمتك هذه الأرض» و : منحتك هذا 
الثوب» و : حَمَلْتَكَ علئ هذه الدابة إذا لم يُرِدْ به الهبة» و : أخدمتك هذا 
العبد. و: داري لك سكنئ» و : داري لك عمري سكن . 


* قال رحمه الله: (العارية: جائزة): أي مفيدة لملك المنفعة؛ لأنها 
نوع إحسان» وفعل خيرٍ. 

* قوله: (وهي: تمليك المنافع بغير عوض). 

وهذا قول أبي بكر الرازي» وعامة أصحابنا. 

وقال الكرخي: هي إباحة المنافع بملك الغير. 

والأول أصح. ووجهه: أن المستعير يَملك أن يعير» ولو كانت إباعة : 
لم يجز له أن يعيرهاء كمّن أبيح له طعامٌ: لم يجز له أن يُبِيحه لغيره. 

وجه قول الكرخي: أنها لو كانت تمليكاً: لجاز له أن يؤجرهاء كما 
قلنا في الإجارة» لما كانت تمليكاً للمنافع: جاز للمستأجر أن يؤجرها. 

قلنا: : امتناع إجارة العارية ليس لأنه لا يملك المنفعة» » لكن المعنى: أن 
ابر اكه امال عن وبيولا الالى عاق دنا عزو خا فلو جاز له أن 
يؤجر: لتعلّق بالإجارة الاستحقاق» فقطّع حق المعير منهاء فلهذا المعنىئ 
لم تجز إجارثها. 

* قوله: (وتصح بقوله: أعرتك. و: أطعمتك هذه الأرض» و: 
منحتك هذا الثوب». و: حملتك علئ هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة» 0 
أخدمتك هذا الغعيدى وق ذارى السك وو دارى لك بعمرق مكدر ): 


- أما قوله: أعرئك: فهو صريح العارية. 

وأطعمتّك هذه الأرض عارية: أيضاً؛ لأنها لا تُطعم. فعلم أنه أراد 
المنفعة» ولهذا لو قال: أطعمتّك هذا الطعام: كان إباحة للعين. 

ع نوقولهة ميملك هذ القوب:ة غيارة أغن الغاريةة قال عليه الصلاة 
والسلام: «المنْحة مردودة»0". 

ولو كانت تقتضي ملك العين: لم يجب رذها. 

المنحة : بكسر الميم: العطية» يقال: متحه: يمنحه » و متحة كمي 
النون وفتحها: إذا أعطاه شيئاً. كذا في «الصّحاح». 

- وقوله: عمري سكنئ: بيان للمنفعة» وتوقيتها بِعُمّره؛ لأنه جعل له 
سكناها فاده عموة: 

- وقوله: إذا لم يرد به الهبة: راجع إلئ: منحتك» وحملتك. 

فإذا كان كذلك: كان ينبغي أن يقول: بهماء إلا أنه أراد كل واحد 
منهماء كما في قوله تعالئ: #عوَانٌ بي ذَلِكَ #. البقرة/58.» ولم يقل : 
برخ دلكما: 

- وقوله: وأخدمتك هذا العبد: صريح في تمليك المنفعة؛ لأنه أذن له 


)١(‏ سئن أبي داود (7”077)» سئن الترمذي »)١770(‏ وقال: حديث حسن» 
وينظر نصب الراية 5 .١١8/‏ 


١8‏ كتاب العارية 


وللمعير أن يرجع في العارية متئ شاء . 
والعارية أمانة في يد المستعير» إن هلكت من غير تعد : لم يضمن . 


فى استخدامه. 

- وقوله: وداري لك سكنئ: أي سكناها لك. 

0 قوله: (وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء) ؟ لأنها تدليك 

و سه ص عه 

قبض» فللمعير أن يرجع فيه. 

* قوله: (والعارية أمانة» إن هلكت من غير تعدً: لم يضمن). 

و ٍ_ 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس على المستعير غير المغل"' 
نا 

عاناة قرط نيا القيهان : عاتك يمون بالشرط ا«القوله عائه الضلة 
والسلام لصفوان بن أمية حين استعار منه أَدْرّعاء وقال له صفوان: أغصباً 


.475/17 المغل: من: الإغلال» وهو الخيانة» أي غير الخائن. البناية‎ )١( 

(0) سنن الدارقطني ١/77‏ 5» وقال: عمرو وعبيدة: ضعيفان» وإنما يروئ عن 
شريح القاضي غير مرفوع. اهء ونقل كلامه الزيلعي في نصب الراية »١١5/5‏ 
وسكت» » وكذلك العلامة قاسم في التعريف والإخبار 570/7» وينظر لقول شريح 
مصنف عبد الرزاق »)١41/87(‏ وسئن البيهقى ١١54/57‏ فى حين أن العينى فى البناية 
5 دافع عن الحديث» ورد علئ الدارقطني بأن تضعيفه للراويين جرح مبهم. 
فلا يقبل» وأتئ له بشاهد يقويه وقال: والعجب من شرح الهداية كيف سكتوا عن بيان 
حال هذا الحديث. اه 


تأخذها يا محمد؟ فقال: بل ا 1 فأخذها بشرط الضمان. 

وفي ”الينابيع»: لو قال: أعرني دابتك أو ثوبّك» فإن ضاع فأنا ضامن 
له: فالشرط لغواء ولا يضمن. 

- وأما الوديعة والإجارة: لا يُضمنان أبداً ولو شُرط فيهما الضمان. 
وإنما يضمنان بالتعدي. كذا في «الكرخي». 

وقوله: من غير تعل: إنما قال ذلك؟ لأنه إذا تعدئ: ضمن؛ لأن 
للتعدي تأثيراً؛ بدليل أنه لو حصل في الوديعة: ضمنها. 

- فعلئ هذا: إذا استعار دابة إل موضع سمّاهء فجاوز بها ذلك 
الموضع» فعطبت: ضمن قيمتها؛ لأن الإذن لم يتناول ذلك الموضع». 
فصار بركوبه فيه غاصباًء فلهذا ضمن. 

فإذا رجع بها إلئ الموضع الذي استعارها إليه» فعطبت: لم يبرأ من 
الضمان. 

وقال زفر: يبرأء اعتباراً بالوديعة إذا تعدئ فيها المودَعٌء ثم أزال 
التعدي. 


(1) اسلترة أبي داود (7051)» سئن النسائي الكبرئ (01/51)» المستدرك 
للحاكم ”211/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه. وينظر نصب الراية »١١5/15‏ 
التلخيص الحبير 577/7» البدر المنير 514/5١١1‏ تحفة المحتاج لابن الملقن ”//ا/71”. 
فقد قوؤه بطرقه. 


2 كتاب العارية 


وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره. ولا أن يرهته . 
فإن آجره. فهلك : ضمن . 
وله أن يعيره إن كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل . 


ولنا: أنه قد لزمه الضمان بالتعدي, فلا را من ذلك إلا بالرد على 


* قوله: (وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره» فإن آجره»ء فعَطب: 
فين )4 الأذ الاغارة دون الإتحارة::.والفيء لا يعسن ها ارقف .ولآن 
مشو ا اجر ور ا السناف باين لك يدك 

- فإن آجرها: ضمن حين سياه وإن شاء المعيرٌ ضِمّن المستأجر؛ 
لأنه قبَضّها بغير إذن المالك. 


ل 

وإن ضمّن المستاجر: رجع على المؤجر إذا لم يَعلم أنه عارية في 
يده؛ دفعاً لضرر الغرورء بخلاف ما إذا عَلم. 

# اقولهه: (ولة أن تغيرة إذا كان" المستعار هما لأ تختلف: باخختلات 
المستعمل)؛ لأن العارية تمليك المنافع» وإذا كانت تمليكاً: فمّن مَلَّكَ 
فا تاق لهاآن املك هل عي نا للف 


وعارية الدراهم» والدنانير» والمكيل» والموزون : 5 


5 


- وإنما شَرَّط أن لا يُختلف باختلاف المستعمل؛ دفعاً لمزيد الضرر 
عن المعير؛ لأنه رضي باستعماله» لا باستعمال غيره. 

- وإنما يجوز له أن يُعير إذا صدرت مطلّقة» بأن استعار دابة» ولم 
يسم له شيئاء فإن له أن يحمل» ويُعيرَ غيره للحمل» وله أن يركب». 
ويركب غيره؛ لأنه لما أطلق: فله أن يعير. 

- حتئ لو ركب بنفسه: ليس له أن يركب غيره؟ لأنه تعيّن ركوبه. 

- ولو أركب غيره: ليس له أن يركب بنفسهء حتئ لو فعَلّه: ضمن؛ 
لأنه قد تعيّن الإركاب. 

- فأما إذا استعارها ليركبها هوء أو استعار ثوب ليلبسه هوء فأركبها 
غير آر اسه ضرع قلت > ميد ؛ لأنهاامة ده هنا ير كيهو ا جه 

- وإن استعار دارا ليسكتها هوء فأعارها غيره» فسكنها: لم يضمن؛ 
لأن الدُور لا تختلف باختلاف المستعمل. 

# قوله: (وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون: ل 

لأن الإعارة تمليك المنافع» وهذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاك 
أعيانها. 

- وكذا المعدودٌ الذي لا يُتفاوت» كالجؤز والبيض؛ لأنه لا ينتفع به 
إلا باستهلاك عيْنه. 


وإذا استعار أرضاً ليبني فيهاء أفقرسى تخلة: جاز . 

وللمعير أن يرجع فيهاء ويكلْفه قَلْم البناء» والغرس . 

فإن لم يكن وقَّت العارية : فلا ضمان عليه . 

وإن كان وقَّت العارية» فرجع قبل الوقت : ضمن المعيرٌ للمستعير ما 
نَقَصّ البناء والغرس بالقلع . 


- وإنما تكون عارية الدراهم والدنانير قرضاً: إذا أطلق العارية» أما إذا 
أنكمارها البعايربيها فيز اناء ىذ أن ينها :كان : كانش هاري :لورفا افا 
هلكت من غير تعد: لا ضمان عليه. 

* قوله: (وإذا استعار أرضاً ليبني فيهاء أو ليَغرس فيها نخلاً: جازء 
وللمعير أن يرجع فيهاء ويُكلَمّه قلع البناء والغرس)؛ لأن العارية توجب 
الاسترجاع» فيُكلّف بتفريغها. 

* قوله: (فإن لم يوقت العارية: فلا ضمانٌ عليه). 

يعني في نقصان البناء والغرس ؛ لأن المستعير مكْترّء غيرٌ مغرور, 
حيث اغتر بإطلاق العقد من غير أن يستوثق منه بالوعد؛ لأنه رضي 
بالعارية من غير توقيت» فلم يكن مغروراء والرجوع إنما يجب بالغرور. 

* قوله: (وإن وقّت العارية» فرجع قبل الوقت: ضمن المعيرٌ 
للمسضير ها نقضى النعاء والخريرة بالق )أذ أنه قر توقيك العدة 

- قال في «الهداية»”": إذا وقّت العارية» ورجع قبل الوقت: صح 


.77/79)١( 


وآخرة رد الغارية غارا المستغير. 


زمجوعةة ولكنه يكره؛ لما فيه من لف الوعد. 

ويضمن المعيرٌ ما نقص البناء والغرس بالقلع؛ لأنه غرّه؛ حيث وقت 
لهء والظاهر هو الوفاء بالوعد» فيرجع عليه. 

- وقال الحاكم الشهيد: إنه يضمن صاحب الأرض للمستعير قيمة 
غرسه وبئائه» ويكونان لهء إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهماء ولا يضمنه 
تتمتوماء فنكون له ذلف4 لأنه ملكه: 

وقالوا: إذا كان في القلع ضررٌ بالأرض: فالخيار إل صاحب الأرض ؛ 
لأنه صاحب أصل» والمستعير صاحب تبّع» والترجيح بالأصل. 

- وإن استعارها ليزرعها: لم تؤخذ منه حتئْ يحصد الزرع. وقّت أو لم 
يوقت؛ لأن للزرع نهاية معلومة» فيُرك إلئ أن يُستحصد. 

داواتها ترك زالجرة المقر عسي لا يفن المعرة مراع الجا 
وليس كذلك الغرسً؛ لأنه لا نهاية له. 

* قوله: (وأجرة رد العارية علئ المستعير)؛ لأن الردّ واجب عليه؛ 

وفي الوديعة: مؤنة الردٌ علئْ صاحبها. 

وفي الرهن: مؤنة رد الرهن علئ المرتهن. 

ب والفقة: المدتهان :علرا المشتغيرء. وعلف” الذانة" المشتعارة:. عل 
الستعينة والكتيو ساي امعد 


وأجرة رد العين المستأجرة علئ المؤجر . 

واخخرة وو العيق المغضوبة غارا القاضب» 

وأجرة رد العين المودّعة على المودع . 

وإذا استعار دابة» فردّها إل إصطبل مالكهاء فهلكت : لم يضمن . 


عولد افعنار غيذا الخدمة و فعليه نف 

- وإن أعاره مولاه: فنفقته عل المولئ. 

- فالاستعارة أن يقول: أعرني عبدك» والإعارة أن يقول المولئ: خذ 
عبدي» واستخدمه» من غير طلب من المستعير. 

#اقولهة ا(واجره بود العيق الستاكرة هذا الفوس )1 لآن الراحجب 
على المستأجر التمكين والتخلية: دون الردء فإن منفحة قبضه 00 
للمؤجر معنى. 

# قوله: (وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب)؛ لأن الواجب 
عله ال والأغادة رانين البالك«لأنه ملياءوى مالكها صن . 

# قوله: (وأجرة رد العين المودعة علئْ المودع» وإذا استعار دابة» فردّها 
إلئْ إصطبل مالكهاء فهلكت: لم يضمن)؛ وهذا استحسان؛ لأن إصطبله: يذه. 

- ولو ردّها إل المالك: فالمالك يردّها إل الإصطبل» ولأنه أتى 


بالتسليم المتعارف. 


)١(‏ هكذا في نسخ الجوهرة» لكن جاء في السراج الوهاج: لأنه قِبَضْ منفعة 
سالمة للمؤجر معنى» فلا يكون عليه موّنة رده. اه 


كتاب العارية 7/6ى>١‏ 


وإن استعار عيناً فردّها إلئ دار المالك» ولم يسلّمها إليه : ضَمِن . 


وفي القياس: يضمن؛ لأنه لم يردها إلى مالكهاء ولا إلئ وكيله. 
تكان شيعا ليا 

- ومّن استعار دابة» فردّها مع عبده أو أجيره: لم يضمن. 

والمراف. بالأعيوه أن كرك منانية ‏ آى مشاهرة. كلاف الأجير 
اف ؟ لأنه ليس في عياله. 

وكذا إذا ردّها مع عبد صاحب الدابة» أو أجيره: لم يضمن؛ لأن 
المالك يرضئ بهء ألا ترئ أنه إذا ردها إليه: فهو يرده إلى عبده. 

وقيل: هذا في العبد الذي يقوم على الدواب. 

وقيل: فيه» وفي غيره» وهو اللأصح. 

فإن ردّها مع أجنبي: ضمنء وهذا دليل علئ أن المستعير لا يملك 
الإيداع» وقال بعضهم: يملك الإيداع؛ لأنه دون الإعارة. 

* قوله: (وإن استعار عيئاً فردّها إلئ دار المالك» ولم يسلّمها إليه: 
ضمن). 

وفي نسخة: لم يضمن. 

وكذا هو في «شرحه): لم يضمنء» غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في 
آلات المنزل. 


وإن رد الوديعة إلى دار المالك» ولم يسلمها إليه : ضمن . 


وفي «الهداية)"": إن استعار عبداء وردّه إلئ دار المالك» ولم 
يسلَّمْه إليه: لم يضمن. اه 

فإن كانت العارية عبدا أو ثوباً: لا يبرأ حتئ يردّه إلئ يد المعير» وهو 
معنىئ ما في متن «الكتاب». 

# قوله: (وإن رد الوديعة إلئْ دار المالك» ولم يسلَّمْها إليه: ضمن). 

- وكذا المغصوب؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك 
بالوة إلا الماللكةو دون غيوف.والوديعة لاوزقي الفاللة يرنه إلا الذارء 
ولا إلئ يد من في عياله؛ لأنه لو ارتضئ ذلك: لما أودعهاء بخلاف 
العواري؛ لأن فيها عُرفاء حتئ لو كانت العارية عقدَ جوهر: لم يردّها إلا 
إل المعير ؛ لعدم العرف فيه. 

- ومّن أعار أرضاً للزراعة يكتب المعار: إنك قد أطعمتّني» عند أبي 
حنيفة. 

وعندهما: يكتب: إنك قد أعرتني؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له 
والكتابة بالموضوع أولى» كما في إعارة الدار. 

وله إن لفظة الإطعام أل ع المرافيع لأنينا بخص الزواعنه رو الاعارة 
تتتظم الزراعة وغيرهاء كالبناء ونحوه» فكانت الكتابة بها أولئْ» بخلاف 
الدارء فإنها لا تُعار إلا للسكنىئ. 


(1) /77ء وينظر اللباب للميداني 000/7 لنص العيني وتَقْلّه لاختلاف النسخ. 


مسائل : 

- قال في «الواقعات»: ول استعار ذابة: فنام المستعير في المفازة» 
ومقُودها في يده» فجاء إنسان فقطع المقود» وذهب بها: لا ضمان عليه. 

- ولو مد المقودّء فانتزعه من يده» ولم يشعر بذلك: ضمن؛ لأنه في 
الوجه الأول: غير مضيع» وها هنا مضيع. 

وهذا إذا نام مضطجعاًء أما إذا نام قاعداً: لا يضمن ولو كان المقود 
ليس في يده؛ لأنه غير مضيّع؛ لأن المودع إذا نام قاعداء فسّرقت 
الوديعة: لا ضمان عليه» والمودع والمستعيرٌ في هذا سواء.» نص علئ 
التسوية بينهما السرخسي”". 

دروخل انشفان كتاءا النقرا ققد قونجاك افيف خط : إن علم أن صاحب 
الكتاب يكره إصلاحه: ينبغي أن لا يُصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير 
عبن ادنك 

وإن لم يعلم أنه لا يكره إصلاحه: جاز؛ لأنه فأذون له دلالة. 

ولو لم يفعل: لا إثم عليه ؛ لأن الإصلاح غير واجب عليه. 

- رجل استعار ثوراً» فاستعمله» ثم تركه في المرعئ» فضاع : 

إن علم أن المعير يرضئ بكونه هناك يرعئ وحدهء كما هو العادة: لا 


.١70/١١ المبسوط‎ )١( 


يضمن» وإلا: ضمن؛ لآنه ركه كن اذه 
ىو ب > > دي 
من الغد: أخذه المستعير بغير إذن صاحبه» واستعمله» ومات فى يله: 
ضمن ؟ لآنه أخذه بغير إذنه. 
وإن ردّه» فمات عند صاحبه: لا ضمان عليه. 
- امرأة أعارت شيئاً بغير إذن الزوج: إن أعارت من متاع البيت مما 
يكون علئ أيدي النساء عادة» فضاع: لا تضمن. 
8 َ« - َه 
- رجل دخل الحمام. فاستعمل انية الحمام. فانكسرت: لا ضمان 
عليه. 


وكذا إذا أعطاه صاحب الفقاع و الفقاع ليشربه » فسقط من يذه. 
وانكسر: لا ضمان عليه؟ لآنه أخذه بإذنه. 

- ولو أتئ إلئ سوقي يبيع الآنيةء وأخذ إناء بغير إذنه لينظر إليه. 
فسقط من يده» فانكسر: ضمن ؛ لأنه غير مأذون فيه » والله أعلم. 


كتاب اللقيطا ١‏ 


كتاب اللّقبط 


2 #« ومو د 
١‏ للقيط : حر. مسلم. 


2 
كتاب اللقيط 


اللقيط: اسم لمنبوذ من بني آدمء تُبِذ خوفاً من العَيْلة» أو فراراً من 
التهمة. 

لفان أنه ومُحرزه غانم: وأجدء انق ف ترك 

- وسمي لقيطأً؛ باعتبار مآله لما أنه يلقط. 

- والالتقاط مندوبٌ إليه فيما إذا كان في المصرء وواجبُ إذا كان في 
بريّة؛ لما فيه من إحيائه. 

* قال رحمه الله: (اللقيط: حر مسلم): أي في جميع أحكامه» حتئ 
إن قاذفه يُحدُ؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية» والدارٌ دار الإسلام» وهي 
دار الأحرار. 

- وإن ادعئ الملتقط أو غيرّه أنه عبدّه: لا يصح إلا بالبينة. 

- وتجوز شهادتّه بعد البلوغ إذا كان عدلا. 

- ولا يصح منه العتق والتدبير والكتابة. 


لا كتاب اللقبط 


ونفقته من بيت المال. 


والجناية عليه» ومنه: كالجناية علئ الأحرار. 


- ويحكم له بالإسلام؛ لأنه وجد بين المسلمين» فكان مثل أولادهم. 
وروي أن رجلا التقط لقعا : فجاء به إلئ علي كرم الله وجهه » فقال: 


)2 
ا 


* قوله: (ونفقتُه من بيت المال)» يعني إذا لم يكن له مال» ولا قرابة ؛ 
لأن ميرائه للمسلمين» وعقَلّه عليهم» فكانت نفقتّه في بيت مالهم. 

وروي ”أن رجلاً جاء إلئ عمر رضي الله عنه بمنبوذ» فقال: وجدثه 
على بابي» فقال عمر: عبرا الخورر أنؤساء نفقته عليناء وهو 00 


ومهة برع 


ققؤلةة عبر" الخورر أبوسا يدل عر أن عور ايده أن يكوة ابنههوان 
البأس جاء من قبله. 


والغوير: 7 والبؤس: القفسيا 7 الم الطفل المرمي به. 


- فإن أنفق عليه الملتقط من ماله: فهو متطوَعٌء ولا يرجع به علئ 
اللقيط؛ لعدم ولايته عليه» إلا أن يأمره القاضي؟ ليكون ديناً عليه. 


.50٠/1 عزاه العيني في البناية 555/4 إلئْ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) ذكره البخاري معلَّقاً قبل حديث (75777)» ووصله مالك في الموطأ 
5 وعبد الرزاق في مصنفه 2»)١785٠(‏ وينظر فتح الباري 775/0. 

(9) وينظر لمعناه بأوسع . وأنه مُكَل عربي: في فتح الباري 0 . 


كتاب اللقيظ 8١‏ 


فإن التقطه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من يده . 
فإن ادع مدّع أنه ابه : فالقول قولّه. مع يمينه. 


ميت حير الأمر من القاضي». في الأصح؛ أن امطلقه قن 
كول للح والترقيب» وإنما يزول هذا الاحتمال: إذا شَرَط أن يكون ديئاً 
عليه. 


- ولو لم يأمره القاضي» ولكن صدقه اللقيط بعد البلوغ: فله الرجوع. 

- فإن أبئ الملتقط أن يُنفق عليهء وسأل القاضي أن ينقله عنه: 
فللقاضي أن ينقله عنه إلئ يد عدل إذا أقام البينة أنه لقيط. 

- وإنما شرطت البينة: لجواز أن يكون ممن تلزمه نفقته» كابنه وعبده. 

فإن رجع بعد ذلك إلى القاضي يطلب رده إلئ يده: فالقاضي 
بالخيار: إن شاء رده إليه» وإن شاء أبقاه علئْ يد العدل. 

* قوله: (فإن التقطه رجل: لم يكن لغيره أن يأخذه من يده)؛ لأن يده 
قد سبقت إليه» فلم يكن لأحد أن ينتزعه» إلا ليد هي أولىئ من يده. 

* قوله: (فإن ادعئ مدّع أنه ابنّه: فالقول قوله”). 

معناه: إذا لم يدع الملتقط نسبّهء أما إذا ادعاه: فهو أولئ به. 

- وإن ادعاه غير الملتقط أنه ابئه: فهو للمدعي.؛ صدقه الملتقط أو 
كذبه؟ لأنه إقرارٌ للصبي بما ينفعٌه؛ لأنه يشر بالنسب» ويُعيّر يعدمه. 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 9١172١ه‏ زيادة كما يلى: «فالقول قوله. مع يمينه). 


م1 كتاب اللقيط 


وإن ادّعاه اثنان. ووصف أحدهما علامة في حسله . فهو أولىئ به . 


* قوله: (فإن ادعاه اثنان» ووصف أحدهما علامة في جسده: فهو 
أولئ به)؟ لأن العلامة تدل علا سبق اليد؛ لآن الظاهر أن الإنسان يعرف 
عاذفة ولد 

- وإن لم يصف أحدهما علامة : فهو ابئهما؛ اراي اي 

- وإن سّبقت دعوة أحدهما: فهو ابنّه ؛ أنه اليك سنه قن زمان لا 

منازع له فيه» إلا إذا أقام الآخر البينة ؛ لآن البينة أقوئ. 

قال الخجّندي: إذا ادعاه رجلان أحذهما مسلمّء والآخر ذمي: 
قضي به للمسلم: 

- وإن كانا مسلمين: قضي به لمن أقام البينة. 

- وإن أقاماها جميعاً: قضي به لهما. 

- ولو كان المدعي أكثر من اثنين: فعن أبي حنيفة: أنه جوزه إلى 

وقال أبو يوسف: يثبت من اثنين» ولا يثبت من أكثر من ذلك. 

وعند محمد: يثبت من ثلاثة» ولا يثبت من أكثر من ذلك. 

- وإن ادّعته امرأة: لا يصح إلا بتصديق الزوجء أو بإقامة البينة؛ لأن 
فيه حمل النسب على الغير. 


وإن ادعأه امرأتان» وأقامت كل واحدة منهما البينة: 


كتاب اللّقيط 0 
وإذا وجدَ في مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية من قراهم. 
فادّعئ ذمي أنه ابنه : كك ةنده كان سلما . 


وإن وجد فى قرية من قرئ أهل الذمة,. أو فى بيّعَةء أو فى كنيسة : 
كان ذميا . 


قال أبو حنيفة: يجعل ابثهماء وعندهما: لا يكون ابن واحدة منهما؛ 
لانعدالة أن تله ةامر انان تولك واعمادذا: 

ولأبي حنيفة: أن إثبات النسب لا يقتضي إثبات الولادة» وإنما تتعلق 
به أحكامٌ أُخّرء من تحريم المصاهرة» وحق الحضانة» ووجوب الإرث. 

# قوله: (وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية من 
قراهم» فادعئ ذمي أنه ابنه: ثبت نسبّه منه» وكان مسلماً)؛ لأن في إثبات 
نيه ليها له 

وإنما جعلناه مسلماً؛ لأن الكفر إلحاق ضرر به؛ فما يُكسبه الضرر: لا 
يجوز عليه» وما يحصل له فيه النفع: فهو جائزء فصحت دعوته فيما 
ينفعه» دون ما يضره. 

* قوله: (وإن وجد في قرية من قرئ أهل الذمة» أو في بيْعة أو 
كنيسة : كان ذمياً). 

البيعة: لليهود. والكنيسة: للنصارئى. 


هذا الجرانه فيما إذ| كان الوايعن أشاء بوؤاية بواحدة: 


1/0 كتاب اللقبط 


ومن ادعى أن اللقيبط عبدة» أو أمته : لم يقبّل منه. وكان حراً. 


2 عد ءِ وو | سل لا سير هَ 
وإن ادعئ عبد أنه ابئه : ثبت تسبه منه؛ وكان حرا. 


- وإن كان الواجدٌ مسلماً في هذا المكان» أو ذمياً في مكان 
المسلمين : 

اختلفت فيه الرواية: ففي رواية كتاب اللقيط: اعتبر المكان. 

وفي رواية كتاب الدعوئ: اعتبر الإسلام. 

وفي رواية: أيهما كان الواجدء وهي رواية ابن سماعة عن محمد؛ 
لقوة اليد. 

* قوله: (ومن ادعئ أن اللقيط عبده أو أمته: لم يقبل منهء وكان 
حراً)؛ لأنا قد بِيَنَا أنه حر بالظاهر» فلا ينتقل عنه بنفس الدعوئء إلا أن 
يقيم البينة أنه عبده. 

- وفي «الينابيع» إذا ادعئ رجل أنه عبدهء وصدقه بعد الإدراك: ينظر: 

إن جرئ عليه أحكام الأحرار» من قبول شهادته» أو حل قاذفهء وما 
أشبه ذلك من الأحكام : لأ يضير غيدا بتصديقه إياه. 

وإن لم يجر عليه شيء من أحكام الأحرار: فهو عبد للذي ادعاه. 

قوله: (وإن ادعئ عبد أنه ابئه: ثبت نسبه منه» وكان 1 لآنا 
زا مضيو المفعة 4+ وكوي ليذ اأنفع 20+ وكرق ريق خبرة 
عليه» فصح ما فيه نفعه» وبطل ما فيه ضرره. 


كتاب اللقبط 1/10 


وإن وجد مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 


©" » و أي 
ولا يجوز تزويج الملتقط. مبكيه ل علد لقايفة يا أ ل فد جا لوا ب لوا وا وإاظهة 14 لقال هذا قدو ع1 وال ااي 


ولآن التملوك فيلك له الجر :قال فظن" النحرية الذاهرة بالشلة: 

- وإن ادعاه مملوكان: فهو ايثهما. 

ويكون عبداً عند أبي حنيفة. 

وقال محمد: هو ابثهماء ولكون حرا 

- ولو قال المسلم: هو عبدي» وقال النصراني: هو ابني: فهو ابن 
النصرأني» ويكون حراً. 

* قوله: (وإن وجد مع اللقيط مال مشدودٌ عليه: فهو له)؛ اعتباراً 
للظاهر. 

وكذا إذا كان مشدوداً على دابة» وهو عليها. 

وأما إذا كان موضوعاً بقربه: لم يُحكّم له به» ويكون لقطة. 

- وإن وجد اللقيط عل دابة: فهي له. 


ل 0" 0 : ين دوربي ٠‏ 
وحكى أن لقيطة وجدت ببغداد» وعند صدرها رق منشورٌ فيه: هذه 


ذ ين« 


0 07 و 5 2 ع بي ا 
بنت م وشفيهة» بنلت الطباهجة والقلية» ومعها الف دينار جعمريه » 


و م ١‏ 5 َ 1 2 واه ل ّ 
يشترئ بها جارية هندية» وهذا جزاء من لم يزوج بنته وهي كبيرة. 
وفي رواية: وهي صغيرة. 
* قوله: (ولا يجوز تزويج الملتقط اللقيط) ؛ لأنه لا ولاية له عليه من 


)1 كتاب اللقيط 


ولا تصرّفه فى مال اللقيط . 


“اي انيه ا التي 0 م ماس 7 ف 2 أ 
ويجوز أن يقبض له الهبة» ويسلمه في صناعة» ويوّاجره . 


الملك والقرابة» والسلطنة والتصرف علئ الصغير إنما هو بالولاية. 

ولا يزوجه إلا الحاكم. 

* قوله: (ولا تصرّفه في مال اللقيط)؛ اعتباراً بالأم. 

* قوله: (ويجوز أن يقبض له الهبة)؛ لأنه نفع محض. 

* قوله: (ويسلمه في صناعة)؛ لأنه من باب تثقيفه» واستجلاب 
المنافع له. ا 

* قوله: (ويُؤاجره). هذه رواية القدوري. 

- وفي «الجامع الصغير»"'': لا يجوز أن يؤاجره» وهو الأصح؛ لأنه لا 
يملك إتلاف منافعه» فأشبه العم. 

بخلاف الأم: فإنها تملكها. 

- وجناية اللقيط: في بيت المال. 

الس لمان لا للذي التقطه. 

- فإذا قتل اللقيط خطأ: فالدية علئ عاقلة القاتل لبيت المال. 

وإنما وجبت الدية؛ لأنه 0 

وإنهنا كان لنت الال لآنه لأ وارف له إلا المسامون: 


)١(‏ صفحة ه"؟. 


كتاب اللقيط /ام ١‏ 


- وإن قتل عمداً: فالإمام بالخيار: إن شاء قَتَل القاتل» وإن شاء 
صالحه على الدية عندهما. 

وقال أبو يوسف: ليس له أن يُقتلهء ولكن يأخذ منه الدية؛ لأن ولاية 
الإمام تثبت بالعقد» فهو كالوصي» والوصي ليس له أن يقتل. 

وليس للإمام أن يعفوَ في قولهم جميعاً؛ لأن في ذلك إسقاط حق 
المسلمين من غير بدل» والله أعلم. 


014 كتاب اللقطة 


كتاب اللقطة 


اللقطة أمانة فى يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء 


كتاب اللقطة 


هي بإسكان القاف. وتحريكها. 

وهي اسم لما يلتتقط من المال. 

دواغدها انف هن ركه 

وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ما سواهما: يخاف عليه الضياع 
والتلف» ففي أَخنذه صيانة له. 

* قال رحمه الله: (اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه 
يأخذها ليحفظهاء ويُردّها علئ صاحبها). 

لأن الأخذ علا هذا الوجه مأذون فيه شرعاً» بل هو الأفضل عند عامة 
العلماء: 

وهو واجب إذا خاف الضياع. 


عزولةا كان كذلك: "لأ تكو ن مضهونة علنه: 


كتاب اللقطة 14 
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وكذا إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما كالبينة. 

- وإن أقرَ أنه أخذها لنفسه: وجب عليه ضمائها. 

وإن أخذهاء ولم يُشهدء وقال: أخذثُها للمالك» وكذبه المالك: 
فتلفت في يده: ضمنها عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يضمنهاء والقول قوله؛ لأن صاحب اللقطة 
يدعي عليه أخذا مضموناًء وهو ينكرء فكان القول قولّه. 

ولهما: أنه أفر سبي الضمانء وهو الأخذء وادعئ ما يبرئه» وهو 
الأخذ لمالكه: فلا يبرأ. 

- وإن أخذ لقطة ليأكلهاء أو ليُمسكها لنفسه: لم يبرأ من ضمانها حتى 
يؤديها إلئ يد صاحبها. 

وقال زفر: إذا ردّها إل الموضع الذي أخذها منه: برى»؛ لأنه قد 
ردّها إلئ الموضع الذي أخذها منهء فأشبه ما إذا أخذها ليردها على 
صاحبهاء ثم ردها إلئ ذلك الموضع. 

ولنا: أن الأخذ وقع لنفسه. فصار غاصباًء والغاصب لا يبرأ إلا بالرد 
إلى المالك» أو إلى وكيله. 

- وكذا الغاصب إذا ركب الدابة ليردها إلى صاحبهاء فتلفت في ذلك 
الركوب: فهو ضامنٌ؛ لأن الأخذ مضمون عليه» فلا يبرأ إلا بالرد إلئ يد 
صاحبهاء أو إلئ يد وكيله. 


ل كتاب اللقطة 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم : عَرَّفها أياماً. 
وإن كانت عشرة» فصاعداً : عرّفها حولاً. 


- فإن أخذ اللقطة ليردّها عل صاحبهاء وأشهد على ذلك» ثم ردّها 
إلى موضعها: 

إن كان لم يبرح من مكانه حتى ردها فيه: لم يضمن» وإن ذهب بها 
عنهء ثم رجع إليه» فردّها: ضمن. 

وكني ف الإقهاة انا يشوك من سمهو لنننذ" لقطة قد لوه ار ؟. 

- سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر» يعني سواء كانت جنساً واحداء 
أو أجناساً مختلفة. 

ثم إذا أشهد» فجاء صاحبها يطلبهاء فقال: قد هلكت: فهو مصدق» 
لأنه أمينٌ حين أشهد»ء والأمين لا يضمن من غير تعد. 

- وقوله: إذا أشهد: الإشهاد حتم عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يشترط الإشهاد. 

- والخلاف فيما إذا أمكنه أن يشهدء أما إذا لم يجد من يشهدهء أو 
خاف إذا أشهد أن يأخذه الظلمة» فتَرّكَ الإشهاد: لم يضمن» إجماعاً. 

* قوله: (فإن كانت أقل من عشرة دراهم: عرقها أياماًء وإن كانت 
ير فصاعداً: عرفها جورلا كاملا). 


5 2 ِ 
وهذه رواية عن أبى حنيمة. 
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- وقوله: أياما: معناه: على حسب ما يرئ» وقدره محمد في «الأصل» 
و يه ف ِ 5 )01( 

بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول مالك . 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن التعريف علئ قدر خطر المال: 

إن كان مائةة درهم فصاعدا: عرّفها حولا. 

وإن كان عشرة دراهم: فشهرا. 

وإن كانت ثلاثة دراهم: فثلاثة أيام. 

- وفي «الخجندي) : إدا كانت ثلاثة دراهم ونحوها: عرفها 20 
وإن كانت درهماً: فثلاثة أيام , وإن كانت دائقاً: فيوها: 

يعني إذا كان الدانق فضةء أما إذا كان ذهباً: فثلاثة أيام. 

وإن كانت كسئرة أو تمرة أو نحوها: تصدق بها مكانهاء وإن كان 
محتاجا أكلها. 

وقيل: إن هذه المقادير كلها ليست بلازمة» وإنما يعرفها مدة يقع بها 
التعريف» وعليه الفتوئ. 

- ثم التعريف إنما يكون جهرا في الأسواق» وأبواب المساجد»ء وفي 
الموضع الذي وحن فيه ) وفى المجامع. 

- وإن وجد اللقطة رجلان: عرّفاها جميعاء واشتركا في حكمها. 


.١١8/7 جواهر الإكليل‎ )١( 


]1 كتاب اللقطة 


فإن جاء صاحبها : دَفْعَهاء وإلا : تصدّق بها. 
فإن جاء صاحبّها وهو قد تصدّق بها : فهو بالخيار: إن شاء أمضئ 
الصدقة. وإن شاء ضَمَّن الملتقط . 


- ولو ضاعت اللقطة من يد ملتقطهاء فوجدها في يد آخر: فلا 
تخضومة يقه:وينته؟ لآن الأول قن ارتتعت يده ا 

د.ؤلو كانا يشان قرائ: أحدهما" لقطة»: 'فقال.ضناحية». هائهاء 
فأخذها لنفسه: فهي للآخذء دون الآمر. 

- وإذا كانت اللقطة شيئاً يُعَلّمِ أن صاحبها لا يَطلبُهاء كالنُوى المبدد: 
فإنه يكون إباحة» يجوز أخذه من غير تعريف» ولكنه يبقئ على ملك مالكه. 

- قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد: إن كان قليلاً 
يغلب على الظن أنه لا يشق على صاحبه: لا بأس أن يأخذهء من غير 
تعررات عدو ] أذ قل أده 

* قوله: (فإن جاء صاحبها دفعها"''. وإلا: تصدّق بها). 

أما إذا جاء صاحبهاء وأقام البينة: سلّمها إليه؛ إيصالاً للحق إلى 
مستّحقه» وذلك واجب. 

وأما إذا لم يجىء: يتصدق بها؛ ليصل حََلفها إليه» وهو الثواب» علئ 
اعتبار إجازته التصدق بهاء وإن شاء أمسكها؛ رجاء الظفر بصاحبها. 

* قوله: (فإن جاء صاحمها) ء يعني ( بعد التصدّق بهاء فهو بالخيار: 
إن شاء أمضئ الصدقة)» وله ثوابهاء (وإن شاء ضِمَّن الملتقط). 


.ها١١٠١9و دفعها: ثبتت هذه الكلمة فى نسخة القدوري اهب‎ )١( 


كتاب اللقطة ١‏ 


ويجوز الالتقاط فى الشاة: والبقرء والبعير . 

قبن كورفسن 00 ْ ٠. ٠‏ و 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع . 
وإن أنفق بأمره : كان ذلك دَيْناً على صاحبها . 


فإن ضمّنه: لم يرجع بها علئ المسكين؛ لأنه بالتضمين: مَلَكَهاء فظهر 
أنه تصدق بملك نفسه. فله ثوابها. 

وإن ضمّن المتصدّق عليه: لم يرجع به أيضاً على الملتقط؛ لأن 
الصدقة عقدٌ تبرّع» فإذا ضمنها الذي تبرّع عليه: لم يرجع به علئ المتبرع. 

* قوله: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير). 

هذا إذا خاف عليهم التلفَ والضياع» مثل أن يكون البلد فيها الأسد 
واللصوصء أما إذا كانت مأمونة التلف: لا يأخذها. 

أما الشاة: فلقوله عليه الصلاة والسلام: ادها فإنما هي لك». أو 
لأخيك» أو للذئب)7) 

وأما الإبل. فلقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لك ولهاء معها حذاؤها 
وسقاؤهاء نَرِد "آلماء ترس الف مسن راذنا مياه نكن 

* قوله: (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرع)؛ 
لقصور ولايته. 

* قوله: (وإن أنفق بأمره: كان ذلك دَيْنَاً على صاحبها) ؛ لأن للقاضي 


(0) هو الحديث نفسه المتقدم تخريجه فى الحاشية السابقة. 


١‏ كتاب اللقطة 


وإذا رَقَمَ ذلك إلئ الحاكم : نَظَرَ فيهء فإن كان للبهيمة منفعة : آجَرَّهاء 
وأنفق عليها من أجرتها . 

وإن لم تكن لها منفعة» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها 
الحاكم» وأَمَرَ بحفظ ثمنها. 

وإن كان الأصلح الإنفاق عليها : أذن في ذلك. وجعل النفقة دَيْناً على 
مالكها . 


ولاية في مال الغائب؛ نظراً له» وقد يكون النظر في الإنفاق. 

* قوله: (وإذا رفع ذلك إل الحاكم: نَظَرَّ فيه: فإن كان للبهيمة منفعة: 
آجرهاء وأنفق عليها من أجرتها)؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه» من غير 
إلزام الدين عليه. 

* قوله: (وإن لم تكن لها م وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها : 
باعهاء وأمر بحفظ ثمنها)؛ لأن القاضي ناظرٌ محتاط» فله أن يختار أصلح 
الأمرين. 

# قوله: (وإن كان الأصلح الإنفاقَ عليها: أذن الحاكم في ذلك. 
وجعل النفقة ديئا علئ مالكها)؛ لأنه تُصب ناظر» وفي هذا نظرٌ من 
الجانبين. 

عدو لما بأموويا لا فاق يومين أن 5لقنة يعار تادرو ما وري #تريجاء أن هر 
مالكهاء فإذا لم يظهر: يأمر ببيعها؛ لأن استدامة”" النفقة مستأصلة» فلا 


)١(‏ وفى نسخ : لآن دارة النفقة. 


كتاب اللقطة ١‏ 


9 _ 2 ع8 8 
وإذا حضر مالكها : فللملتقط أن يمنعه منها حتوا يأخذ النفقة . 
و ٍُ و 
ولقطة الحل والحرم سواء . 


نظرَ في الإنفاق مدة مد يده. 

- قال في «الهداية)”'': شَرط في «الأصل» إقامة البينة» وهو الصحيح؛ 
لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يده» فلا يأمر فيه بالإنفاق» وإنما يُؤمر في 
الوديعة: فلا بد من البينة؛ لكشف الحال. 

- وإن قال: لا بيئة لي: يقول له القاضي: أنفق عليها إن كنت صادقاً 
فيما قلتَ» حتئ يرجع علئ المالك إن كان صادقأًء ولا يرجع إن كان 
غاصيا. 

* قوله: (فإذا حضر المالك: فللملتقط أن يمنعه منها حتئ' يأخذ النفقة 
منه)؟ لأنه أحيا ملكه بنفقته» فصار كأنه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
البيع. 

- ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس» ويسقط 
إذا هلك بعد الحبس؛ لأنه يصير بالحبس يشبه الرهن. 

* قوله: (ولقطة الحل والحرم: سواء). 

هذا احترارٌ عن قول الشافعي”'"'. فإن عنده: ما يلتقط في الحرم: 
يعرفه أبدا إلى أن يجيء صاحبه. 


.١ا/لال/”‎ )١( 
.5 7/7 مغني المحتاج‎ )0( 


١45‏ كتاب اللقطة 


وإذا حضر رجل» فادَّعا أن اللقطة له : لم تدقع إليه حتئ يقيم البيئة . 

فإن أعطئ علامتّها : حل للملتقط أن يدفعها إليه» ولا يُجَبَر عل ذلك 
في القضاء . ْ 

ولا يَتصدّق باللقطة على غني. 


* قوله: (وإذا حضر رجل وادعئ أن اللقطة له: لم تُدفع إليه حتئ 
يقيم البينة)؛ لأنه''' مدّعء فلا يصدّق بغير بينة» إلا أنه إذا دفعها إليه: 
جاز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن جاء صاحبهاء فعرّف عفاصها»”'". 

* قوله: (فإن أعطى غلامتهاة بت للملتفط أن يدافعها إليه؛ ا جر 
علئ ذلك في القضاء). 

وقال مالك”" والشافعي” ': يُجبّر. 

- والعلامة: أن يسمي وزن الدراهمء وعددّهاء ووكاءهاء ها 

ولو صدقه: قيل: لا يُجبر علئ الدفع» كالوكيل بقبض الوديعة. 
وقيل: يجبر؛ لأن الملك ها هنا غير ظاهر» والمودع مالك ظاهرا. 

* قوله: (ولا يَتصدّق باللقطة علئ غني)؛ لأن الأغنياء ليسوا بمحل 


)١(‏ شرح هذه الججلةامن مختضر القدوري لم احده في نشخ البجوهرة المتودره 
لدي» لكنه مثبت في طبعتي الجوهرة» ولذا أثبته احتياطاء مع هذا التنبيه. 

(؟) صحيح البخاري (71157). 

(*) الشرح الكبير .١١4/5‏ 

(:) بل لا يجب» علئ المذهبء» ينظر مغني المحتاج 517/7» نهاية المحتاج 
0 :. 


كتاب اللقطة ١/‏ 


وإن كان الملتقط غنياً : لم يجز له أن ينتفع بها . 

وإن كان فقيراً : فلا بأس أن ينتفع بها . 

ويجوز أن يتصدّق بها إذا كان غنياً علئ أبيه» وابنهء وأَمّهء وزوجته 
إذا كانوا فقراء . 


* قوله: (وإن كان الملتقط غنياً: لم يجز له أن ينتفع بها)؛ لأنها مال 
الغير» فلا يباح له الانتفاع به إلا برضاهء والإباحة للفقير؛ لأنه محل 

قة بالإجماع. 

قوله: (وإن كان فقيراً: فلا بأس أن ينتفع بها)؛ لأنه ذو حاجة. 

* قوله: (ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنياً علئ أبيه وابنه وزوجته 
إذا كانوا فقراء)؛ لأنه لما جاز له أن ينتفع بها إذا كان فقيراً: جاز أن 
يتصدق بها على هؤلاء» والله أعلم. 


١ 8‏ كتاب الخئتى 


2 
كتاب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج» وذكر : فهو ختتىئ. 
و س-- 

فإن كان يبول من الذكر : فهو غلام. 
٠ ٠ 7‏ 6 

وإن كان يبول من الفرج : فهو أنثى . 


و 2 4 ع6 
وإن كان يبول منهماء والبول يُسبق من أحدهما : تُسب إلئ الأسبق . 


اين 
كتاتب الخنثى 


هو اسم لمولود له فرج وذكر. 
يُوَرّث من حيث مبّاله. 

فإذا أقسة حال وريه بالأتورظا» جيرا كدق تحاله: 

وكذا إذا لم يكن له فَرْجٌ ولا ذَكَرّء ويَخرج الحدث من ذُبُّرهء أو من 
شرت كذا في «الينابيع». 

* قال رحمه الله: (إذا كان للمولود فَرْج وذكرٌ: فهو خنثئ» فإن كان 
يبول من الذكر: فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج: فهو أنثئ» وإن كان 
يبول منهماء والبول يَسبقٌ من أحدهما: تسب إلىئ الأسبق). 

لأن السَبّق من أحد الموضعين يدهن أنه هو الأصلء» وأنه عَدَل 


كتاب الخْنْتى 1 


وإن كانا في السيق سواء . فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد : ينسب إل أكثرهما. 

52008 وتعريدك لةالحة : أو مكل إلا الشناء © فهو رجا . 

وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة. أو نَرَّلَ له لبن في ثديه. أو حاض» أو 
حَبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج : فهو امرأة. 


إلئْ المجرئ الآخر لعلة» أو عارض. 
قوله : (وإن كانا في السسّبق سواء: فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة)؛ 

لأن البول يقل ويكثر لأجل ضيق المخرج وسعتهء فلا دلالة لقلّته» ولا 
لكثرته. 

قر لدة (وقال: أبنو يوسف :ومحيد» اتسين إلا أكترهها) بولا :أن 
كثرته تدل على أنه هو المجرئ في الأصل؛ لأن للأكثر حكم الكل» 
فيترجح بالكثرة. 

- فإن استويا في الكثرة: قالوا جميعاً: لا علم لنا بذلك» وهو مُشكل» 
يننظر به إلى أن يبلغ. 

# قوله: (فإذا بَلَعْ الخنثئ» وخرجت له لحية» أو وَصَل إلى النساء : 

ا 

- وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجال» أو كان له ثدي مستو. 

قوله: (وإن ظَهَرَ له دي كندي المرأة أو نَرَل له لبن في ثديه. أو 


حاض » أو حبل. أو أمكن الوصول إليه من الفرج: نهو أغر |): أن هذا 


الم كتاب الخئتى 


فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات : فهو خنثى مشكل . 
وإذا وقف خلف الإمام : قام بين صّفْ الرجال والنساء . 


- وأما خروج المني: فلا اعتبار به؛ لأنه يَخرج من المرأة كما يخرج 
من الرجل. كذا في «شرحه). 

ونور الحبّل : بأن يتمسّح بخرقة فيها مني. 

دافزقة قل ليور الغلاي علافة فيفل : فلا حاجة إلىئ ذكر اللبن. 

قيل: لأن اللبن قد ينزل ولا ندي» أو يُظهر له ثدي بحيث لا يتميز من 
دي الرجل» فإذا نزل اللبن: وقع التمييز. 

# قوله: (فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات: فهو خنث مشكل). 

- إنما قال: فهوء ولم يقل: فهي: لأنه لو أنَنّه: يكون تعييناً لأحد 
الأمرين. 

وقيل: إنما ذكرَه؛ لأن التذكير هو الأصلء لا على التعيين. 

* قوله: (فإذا وقف خلف الإمام: قام بين صف الرجال والنساء). 

- والأصل في ذلك: أن الخنثئ المشكل يؤخذ له في جميع أموره 
بالأحوط في أمور الدين. 

فإذا ثبت هذا: قلنا: يقف بين صف الرجال والنساء؛ لأنه يحتمل أن 
يكون امرأة» فإذا وقف في صف الرجال: أفسد عليهم» ويحتمل أن يكون 
رجلاً» فإذا وقف في صف النساء: أَفسَنَ عليه» فأمر بالوقوف بين ذلك؛ 


ليأمن الأمرين. 


- فإن وقف في صف النساء: أعاد صلاتّه؛ لاحتمال أنه رجل. 

- وإن قام في صف الرجال: فصلائه تامة» ويُعيد الذي عن يمينه» والذي 
عن يساره» والذي خلفه بحذائه صلاتهم ؛ احتياطاً ؛ لاحتمال أنه امرأة. 

وأحب إلينا أن يُصليَ بقناع» ويجلسٌ في صلاته؛ كما تجلس المرأة. 

فإن صلئ بغير قناع: أمر بالإعادة؛ لاحتمال أنه امرأة. 

- قال في «الهداية»"'': وهو علئ الاستحباب» وإن لم يعد: أجزأه. 

ؤيكره له لبس الحرير»«والحلى » ون يتكدق قدام الرجال والنساء. 

- ويكره أن يَخْلوَ به غير مَحرَم من رجل أو امرأة» وأن يسافر بغير 
محرم من الرجال. 

- وإن أحرم بحج وقد راهق: قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه؛ لأنه 
إذاكان دكراه يكوه له نتن المكيظة» بون كاك اشن ركه شرك 

زثاله سحي :ل لنائر المزاف لأن ترك لملى. العيقسل ورهن مر اد : 
أفحش من لَبْسه وهو رجل» ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. 

- وفي «شرحه): إذا أحرم بعد ما بلغ بحجة أو عمرة: 

قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه. 


.5"7/5 )١( 


.0 كتاب الخئتى 


و ا وو م ها ا ف 
وتُبتاعٌ له أمةٌ من ماله تَختئّه إذا كان له مال . 


وقال محملً: يلبس لباس امرأة» ولا شيء عليه؛ لأنه لا يُوْمَن أن 
كوا افوا اليه ار بج 7 

وينبغي عند محمد أنه يجب عليه الدم؛ احتياطأ ؛ لاحتمال أن يكون 
ذكرا. 

- وإن مات قبل أن يستبين أمره ال اله وجل بولا تاقوا نبل مده 

- فإن يمّمه أجنبي: يمّمه بخرقة. وإن كان ذا رحم محرم منه: 1 
بغير خرقة. 

- ولا يقال: هلاً تُشترئ له جارية تغسّله» كما قلتم في الختان؟ 

قلنا: الميت لا يملك» فالجارية يرنه تكن | جني . 

- وقال شمس الأئمة: يُجعل في كوارة؛ ويُغَسّل. 

وهذا كله إذا كان يُشتهئئء أما إذا كان طفلاً: فلا بأس أن يُغْسّله 
ل ااترة 

ويسس قبرّه» :ويكف كما كفن المرأة فى خخمسة آثوات: 

- قال في «الينابيع»: لا يقتل الخنثئ بالردة. 

- ويّحد في القذف» ويقطع في السرقة إذا كان قد بلغ. 

عاوللا نهد قأذ و لأد موث له المسيوت» زتااف المجوت: لاجر عله 

- ولا قصاص في أطرافه» وتجب فيه دية الأنثئ إذا قتل خطاً. 

* قوله: (وتُبتاعٌ له أمة تَختتّه إن كان له مال»؛ لآنه يباح جردا 
النظر إليه؛ لأنه إذا كان رجلا : امه الرجل تنظر إليه» وإن كان امرأة : 


كتاب أ لخر او 


فإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمامٌ أمةَ من بيت المال» فإذا ختكثه 
باعها . ورد ثمتها إلئ ببت المال. 

وإذا مات أبوهء وخلّف معه ابناً : فالمال بينهما عند أبي حنيفة علئ 
ثلاثة أسهم : للابن سهمان. وللخنثئ سهم . 

وهو أنثئ عند أبي حنيفة في الميراث» إلا أن يثبت غير ذلك : فيتبع . 


فالعرأة فطلو إلذا الجرأة: 

وهذا إذا كان يشتهئ» أما إذا كان لا يشتهئ: جاز للرجال والنساء أن 
يختنوه. 

* قوله: (فإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمامٌ من بيت المال أمة تَختنُه 
فإذا حْتَئنْه: باعهاء وردً ثمئها في بيت المال)؛ لأن شراءها إنما هو 
للحاجةء وبعد فراغها زالت المحاجة: 

قوله: (فإن .مات آبوةه .وخلّف معه”" ابناً: فالمال بينهما عند أبي 
جر عير سياس وللخنثئ سهم 

وهو ابنة عند أبي حنيفة في الميراث إلا أن يثبت يثبت غير ذلك: فيتبع 

يعني إلا أن يتبيّن أن نصيب الأنثئ أكثرٌ من نصيب الذكر: فيعطئ 
حينئذ نصيب ذكرء وذلك في مسائل: 


0 


منها: إذا ماتت المرأة عد عن روجء وأبوين» وولد خنثى : : فالمال بينهم 


)١(‏ لفظ : معه: مثبتا فى نسخة القدوري /77"لاه. 
(1) لفظ: فيتّبع : مثبت في اللباب للميداني علئ أنه من القدوري. 


53> كتاب الختى 


وقالا : للخنثئ نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثئ وهو قول 


الإمام الشعبي . 
واختلفا في قياس قوله : 
فقال أبو يوسف : المال بينهما على سبعة أسهم : للابن أربعة. 
وللخنثى ثلاثة . 


على اثنيى عشر: للزوج ثلاثة وللأبوين امد وللخنثىئ م إذ لو 
كان أنثى' : لكان له ستة» وكانت تعول المسألة إلى ثلائة عشر. 

دوانها إذا ماتت عن زوج ؛ وأخ لأم وخنثيا لأب ٠‏ وأم: : من ستة : 
للزوج ثلاثة» وللأخ للأم سهمء والباقيى للخنثئ. وهو سهمان. 

ولو كان أنثئ: لكان لها ثلاثة. 

- ومنها: إذا بالك من دوع وأخت لأب وأم» وخنثئ لأب: : من 

ثنين: للزوج النصف سهمء وللأخت النصف سهمء ولا شيءِ 

للحم ٠‏ بالإجماع ؛ لأن الخنثئ متئ ورث في حال دون حال: لا يرث 
بالشك. 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: للخنئئ نصف ميراث الذّكرء 
ونصف ميراث الأنثئ» وهو قول الإمام الشعبي) واسمه عامر بن شراحيل. 

* قوله: (واختلفا في قياس قوله)» يعني قول الشعبي: 

(فقال أبو كد لمان بينهما علئ سبعة أسهم: للابن أربعة 
وللخنث' ثلاثة). 


ووجهه: أن الابن د سحو الكل إذ| القردء والخنثئ ثلاثة ة أرباع» فعند 


كتاب الخْئْتى 6 


وقال محمد : المال بينهما علا اثنى فشر شبهنما اللأنن يع 
وللخنثوا خمسة . 


الاجتماع : يقسم بينهما على قدر يا هذا يضرب بثلاثة. وذاك 
بأربعة» لأن نصيب الابن أربعة أرباع» ونصيب الختثئ ثلاثة أرباع. 

* قوله (وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر سهماً: للابن 
د اللضنا عميب): 

وزوعيه: انايتول؟ ل كان كرا : لكان له النخصف» ولو كان أنثىئْ: كان 
له الثلث» فيعطى نصف لد ونصف الثلث» فيحتاج إلى حساب : 
لنصفه نصفء ولثلثه نصفاء وأقلّه اثنا عشرء فيعطيه نصف النصف»ء 
ثلاثة ونصف الثلث وهو سهمان» فذلك خمسة: وللابن سبعة. 

- وطريق أخرئ : أن تقول : لو كان ذكراً: كانت من اثنين » ولو كان 
أنثل: كانت من ثلاثة» فاضرب إحداهما فى الأخرئ: يكون ستةءع 
فالنصف بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم اقسم النصف الثاني بينهم 

ين» فينكسرء فأضعف الفريضة» وهي ستة: تكون اثني عشرء ثم 
اقسم النصف بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين: فيكون للخنثئئ سهمان. 
وللابن أربعة» ثم اقسم النصف الثاني بينهما نصفين» فيحصل للخنثى 
ثلاثة إلئْ هذين السهمين: يكون خمسة. 

- وإن شئت قلت: لو كان الختثئ ذكراً: لكان المال بينهما نصفين. 
وإن كان أنثئ: فهو أثلاث». فاحتجت إلى شيء له نصف وثلث. وذلك 
ستة: ففي حال: المال بينهما نصفان: للخنثى ثلاثة» وللابن ثلاثة 


وفى حال: أثلاث : للخنثئ سهمان» وللابن أربعة. 
فسهمان للخنثئئ ثابتان بيقين»ء ووقع الشك في السهم الزائدء 
فبت: فيتنصف » فيكون له سهمان ونصف. فائ نكسر» فأذ ضعفه على ما تقدم. 
فثلاثة من سبعة: أكثر مه : خمسة من اثنى عشر ؛ لأنك لو زدت : نصف 
و -. وحقة 2 . 3 . 
المال إلا بزيادة سهم من اثني عشر» وذلك نصف السدس» وهو أكثر من 
بود ان كه قاله أ ٠.‏ اكعي. لير 6ل ١‏ 
فثبت أن ما قا ابو يوسف أنفع للخنثى. 
- والطريق الواضح: أن تضرب السبعة في الاثني عشر حيث لا موافقة 
ل > _ سي 
بينهما: تكون أربعة وثمانين» ثم اضرب من له شيء من سبعة في اثني 
وه 
عشر: فيكون للخنثىئْ ستة وثلاثون. 
- م و 
: ل اه 5 د افيه : 
اثنى عشر مضروية فى سبعة: يكون خمسة وثلاثين» فظهر أن التفاوت 
١ه‏ ع و ل ا 0 ل وو ع 
سهم من أربعة وثمانين» وحن حب سدس سبع 0 والله أعلم. 


كتاب المفقود ا" 


كتاب المفقود 


إذا غاب الرجل» 0 ولا يُعلّم أحي هو أم ميت؟ 
نص نَصَّبّ القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه. اخ 5 


كتاب المفقود 


هو الذي يخرج في جهة, في فيفقد» ولا تُعرّف جهئه» ولا موضعه؛ ولا 
تنقبين الهو ولابسائه ولاهونه» ايراد العدره ولاتضي مره بولا 
قله ولا حيائه. 

* قال رحمه الله: (إذا غاب الرجل ولم يُعرّف له موضع» ولم يُعلّم 
أحي هو أم ميت؟ تَصّبّ القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه» ويستوفي 
حقوقه): 

لأنه نُصب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسهء والمفقودٌُ بهذه الصفة؛ 
لأنه عاجرٌ عن حفظ ماله قينا كالضيي والمجنون. 

- وقوله: ويستوفي حقوقه: يعني الديون التي أقر بها غريم من غرمائه 
ويستوفي غَلتهء يتقاضاهاء ويخاصم في دَيْنِ وجب بعقده. 

ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود. ولا في نصيب له في عقارء اد 
عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنهء نائما هو وكيل 
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بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يُملك الخصومة بلا خلاف» وإنما 
الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين. 

وما كان يخاف عليه الفساد من مال المفقود: أَمَرَ القاضي ببيعه. 
كالثمار ونحوها. 

- وما لا يخاف عليه الفساد: لا يباع» لا في نفقة ولا في غيرها؛ لأن 
القاضي لا ولاية له علئ الغالب إلا في حفظ مالهء وما لا يُخاف عليه 
الفساة ‏ اتحتورظ انائسة: ْ 

قال الخجندي: المفقود ميت في حق نفسه» حي في حق غيره. 

ومعنئ قوله: ميت في حق نفسه: أنه لا يرث من غيره؛ لجواز أنه قد 
ماك قبل :موث مورثه» فلا يرث بالشنك. 

وحيا في حق غيره: حتئ إنه لا يُورث منهء ولا يُقسَم ماله بين ورثته ؛ 
لأنا عرفنا المال له بيقين» فلا يزول عنه بالشك. 

- وكذا لا تين منه امرأثّه؛ لأنا عرفنا النكاح قائماً بينهماء فلا يزول 
بالشك. 

وقد قيل: إن المفقود حي في حق نفسه» ميت في حق غيره» علئ 
عكس الأول. 

أما كونه حيا في حق نفسه: فإنا لا تُزيل أملاكه عنه؛ لاستصحاب 
الحياة فيه» وميت في حق غيره» حتئ لا تُورَته من غيره» لأنا لا نتيقن 
حياته » فلا نورثه بالشك. 


كتاب المفقود 9 


يتمق علئ زوجته وأولاده الصغارٍ من ماله . 


ى سي 1 َ 
ولا يفرق بينه وبين امرأته . 


* قوله: (وينفق على زوجته وأولاده من ماله)» يعني أولاده الصغار. 

- وكذا ينفق على أبويه من ماله» وعلئ جميع قرابة الولاد. 

والأصل: أن كل من يَستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 
القاضي: يُنفق عليه من ماله عند غَيْبته؛ لأن القضاء حيتئذ يكون إعانة. 

ذكل قله يدها حال سغيرتة: إلا بالقضاء» ل( دلق خليه من ماله 
في غيبته ؟ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء بالق عاد اناي ل وود 

تحن الأول؟ الآولاة السيقايه موالاناك هق أو لاذه لكان وال سر مد 
الذكور الكبار. 

ومن الثاني: الأخ والأخت والخال والخالة. 

- وقوله: من ماله: يعني الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأما ما 
سوئ ذلكء من الدور والعقار والحيوان والعبيد: فلا يباع» إلا الأب فإنه 
يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة» ولا يبيع غير المنقول» وعندهما: 

* قوله: (ولا يفرق بينه وبين امرأته). 


٠ 2‏ ع 3-١‏ 00” 
وقال مالك”'': إذا مضت أربع سنين يفرّق القاضي بينهما. وتعتل عدة 


." جواهر الإكليل‎ )١( 


06" كتاب المفقود 


الوفاة» ثم تتزوج من شاءت؟؛ «لأن عمر رضى الله عنه هكذا قضى في 
الذي استهوثه الجن في المدينة»”' » وكفئ به إماما وقدوة. 


ا 


ولأنه منع 0 بالغيبة» فيفرق بينهما بعد مضي مدةء اعتباراً بالإيلاء 
والعنة وبعد هذا الاعتبار د المقدارَ منهما الأربم من الإيلاء» والسنين 
من العنّة؟ عملا بالشبَهيّن. كذا في «الهداية»”". 

ولنا: «قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة المفقود: إنها امرأته حتى 
يأتيها البيان»20 

وقول علي رضي الله عنه: «هي امرأثه» ابتليّت» فلتصبر حتئ يستبين 
فرك ا 0 

خرج بياناً للبيان المذكور في المرفوع. 


وعمر رضي الله عنه رجع إلئْ قول علي رضي الله عنه. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١75١(‏ سئن سعيد بن منصور »2)١1!200(‏ سنن 
البيهقى /1/ 555 » نصب الراية 7/5١/ا2.‏ 

فة م ل 

0( سنن الدارقطني 21 سئن البيهقي لاله : :» قال: وسوار: ضعيف » 
نصب الراية 7/ 57/7 » التعريف والإخبار 5794/7» وبين ضعفه. 


(:) مصنف عبد الرزاق »)١777*7(‏ سئن البيهقى 770/57» نصب الراية 877/7 . 


كتاب المفقود 1 


0 َس ى >< سر به 7 
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد : حكمنا بموته. واعتدت 
ًَ و و 
امرأته. وقسم ماله بين ورئته الموجودين في ذلك الوقت . 


ومّن مات منهم قبل ذلك : لم يرث منه شيئاً . 


- ولو قضئ في امرأة المفقود علئ قول عمر: لا يَنفذ؛ لأنه قد صحّ 
رجوع عمر إل قول علي رضي الله عنهما. 

وكان الإمام السمرقندي يفتي بأنه ينفذ. كذا في «الفتاوئ الظهيرية». 

* قوله: (فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم لد: حَكَمُنا بموتهء 
واعتدّت امرأثه). 

هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي ظاهر المذهب: يقدر بموت 
الأقران. 

وفي المروي عن أبي يوسف: بمائة سنة. 

وقدره بعضهم بتسعين سنة. 

- فإذا حكم بموته: وجب علئ امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم 
يموتة. 

* قوله: وفسيع 0 بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت)» كأنه 
مات في ذلك الوقت معايئة. 

* قوله: (ومّن مات منهم قبل ذلك: لم يرث منه)؛ لأنه قبل الحكم 
بموته مبِقَىّ علئ الحياة. 


010" كتاب المفقود 


ولا يرث المفقوهُ من أحد مات فى حال فَقده. 


* قوله: (ولا يرث المفقودُ من أحد مات في حال ققده)؛ لما بِينَا أنه 
ميت في حق غيره» فلا يرث؟ لكونه بيدا فى عن غير بل يوقف نصيبه. 
ولا يصرف لما عليه من الحقوق. 

- وكذا إذا أوصي له بوصية: كانت موقوفة؛ لأنه يَحتمل أن يكون 
ميتً: فلا يصح» ويحتمل أن يكون حياً: فيصح.» فلهذا وقفت. والله أعلم. 
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كتاب الإباق 1" 


كتاب الإباق 


إذا أَبَقَ المملوك, فرده رجل على مولاه من مسيرة : ثة أيام فصاعداً : 
1 وى و - و 
فله عليه الجعْل : أربعونَ درهماً . 


كتاب الإباق 


والإباق هو: التمرّد والانطلاق. 
وهو من سوء الأخلاق» ورداءة الأعراق. 
و ىََ و 
ورده إلى مولاه: إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
6 > ع و أ ل 0 أ- 
- وأَخذ الآبق أفضل من تركه في حق من يقوئ عليه؛ لما فيه من إحيائه. 
قال الثعالبي: الآبق: الهارب من غير ظلم السيد له» فإن هرب من 
الظلم: لا يسمئ آبقاء بل يسمئ: هارباً. 
فعلىئ هذا: الإباق عيب» والهرب ليس بعيب. 
#اقال بحي الله زإذ| أو المملرلة #بقوده رجز عكر فولاة من مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً: فله عليه جُعْل أربعون درهما). 
: 7 و 7 
هذا استحسان » والقياس أن لا يجب شىء إلا بالشرط. 
- وأما د الغد الضالء أو الشاة أو البعير: فلا شيء فيهم. 


51 كتاب الإياق 


وإن رده لأقل من ذلك : فبحسابه . 


اقرف زوان كان ر دهن اث حو للف فحيانة). 

- وفي «الهداية»"”"': يقدّر الرّضّح'' في الردٌّ عمًا دون الثلاث: 
باصطلاحهما ”2 أو يُفوّض إلى رأي القاضي. 

وقيل: تقسم الأربعون على الثلاثة الأيام. 

- وإن جاء بالآبق رجل إلىئْ مولاه» فأنكر مولاه أن يكون آبقاً: فالقول 
قول المولئ؛ لأنه يدّعي بردّه وجوب حق على المولئ» وهو ينكره» فإن 
أقام بينة أنه آبقّ من يد مولاه» أو أن مولاه أقرَ بذلك: قبلت بيننّه. 

- ويجب الجعل في رد المديّرء وأمٌ الولد إذا كان في حياة المولئ. 

- فإن مات المولئ قبل أن يصل بهما: فلا شيء له؛ لأنهما عَنّقَا بموته. 

- ويجب الجعل في ردٌ المأذون؛ لأنه عبدٌ» وإباقه حَجْرٌ عليه. 

عفان اق المكاتب» فرده 0 على مولاه: فلا شيء له؛ لأن 
المكاتب في يد نفسهء فلم يُستفد المولئ بالردٌ ملكا زال عنه بالإباق. 


فزن كان الراد اثنين + :والعيد واحداء قحف الراتون ينهيما. 
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(؟) هو العطاء القليل من الكثير. 

(*) أي باصطلاح الراد والمالك. البناية »54٠/9‏ وأنبّه هنا إل أن نص الهداية 
كما جاء فيها: «عما دون السفر»ء أما نص الجوهرة: «عما دون الثلاث»». وكأنه فسر 
السفر بأقل مدة السفرء وهي ثلاثة أيام» فنقل النص بالمعنئ» والله أعلم. 


كتاب الإباق 1" 


وركذا 1ذ1 كان الس اثيون: بو العد وااجدا :فلمل متهم عل قور 
الملك. 

دنوإن كان العند اثنين + والسيد وانحدا ١‏ قعليه حعلان: 

- ولمن جاء بالآبق أن يُمسكه بالجعل» فإن هلك في يده: فلا ضمان 
غلية إذا كان تمسكه بالجعل. 

وكذا لا جُعل له؛ لأن الجعل سقط بالهلاك. 

- وإن جاء بالآبق» فوجد السيدَ قد مات: فالجعل في تركته. 

- فإن كان علئ المولئ دين يحيط بماله: فله الجعل» وهو أحق بالعبد 
حتىئ يعطئ الجعل. 

- وإن لم يكن له مال غيره: بِيْمْ العبد» ويُّدىه بالجعل» ثم قسم الباقي 
00 

- وإن كان الراد ذا رَحم مَحْرَم من المولئء كالأخ والعمّ والخال 
وسائر ذوي الأرحام: إن كان في عياله: فلا جعل له» وإن لم يكن في 
عياله: فله الجعل. 

وإن وجد الرجل عبد أبيه» فردّه: فلا جُعل لهء سواء كان في عياله 
أو لم يكن. 

- وكذا المرأة والزوج. 


1" كتاب الإباق 


5 5 واعي ته ع 2 و أ 2 
وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما : قضى له بقيمته إلا درهما. 


- وإن وجد الأب عبد ابنه: إن لم يكن في عياله: فله الجعل» وإن كان 
في عياله: فلا جعل له. 

- قال في «الهداية»”": إذا كان الرادٌ أباً للمولئ» أو ابّه» وهو في 
عياله» أو ردّه أحد الزوجين علئ الآخر: فلا جعل فيه؛ لأن هؤلاء 
يتبرعون بالرد عادة. 

- وإن أبق عبد الصبي» فردّه إنسان: فالجعل في مال الصبي. 

- وأما إذا رده وصيّه : فلا جعل له؛ لأنه رده إلى يد نفسه. 

جوف وذ الملطان أرقا عل موالةة :فلو جف ل لأنه فعَل ما هو 
واجب عليه» كالوصي. كذا في «الينابيع». 

قوله: (وإن كانت قيميّه أقل من أربعين درهماً: قضي له بقيمته إلا 
درهماً). هذا قولهما. 

زقال: أبن يوستقته» تنيع له أريعون ذرهها وان كانت قيمته ورهن 
واحداً؛ لأن التقدير بالأربعين ثبت بالنص”"» فلا ينقص عنها؛ لأن 
الصحابة حين أوجبوا ذلك لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها. 

ذلهماة أن المقصوو بخن الشرعلة الرذ لعا مال القالك» دقن 
د رهما ليسلم للمالك و دنا للفائدة. 
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كتاب الإياق /1" 


قّ من الذى رده : فلا شىء عليه» ولا جَعْل له . 
# قوله: (وإن أبق من الذي ردّه: فلا شىء عليه) ؛ لأنه أمانة فى يده. 
لكن هذا إذا أشهد حين أخذه. 
وفي بعض النسخ: فلا شيء له: وهو صحيح ؛ لأنه في معنئ البائع من 

المالك. 

٠‏ ع 2 م ام أ- عر سه 
- ولهذا إذا مات في يده: لا شيء له. 
- وإن أعتقه المولئْ فى حال إباقه. وجاء به رجل: لم يستحق شيئاً من 
و 7 سَ 

الجعل ؛ لأن الملك زال بالعتق» فصار كأنه رد حرا. 
وإن أعتقه حين رذه: فله الجعل ؛ لأنه بالعتق قايض لهء فصار كما 

لو قبضه» ثم أعتقه. 
وكذا إذا باعه من الرادٌ: كان له الجعل؟ لأنه لا يتمكن من ببعه إلا 

بعل فبضه » وققهه يكس السعرء ولأنه قد سَلّم له البدل. 
- ولو مات العبد قبل أن يردّه: فلا شىء له. 
- ثم إن كان أشهد عليه حين أخذه: فلا ضمان عليه؛ لأنه لما أشهد: 

ضار ادو هل ونه« الانانةة :قاذ يفيمن زلا بالتعدى: 


وإن لم يشهد: ضمن عندهماء وقال أبو يوسف: لا ضمان عليه. 


1" كتاب الإباق 


وينبغى أن يشهد إذا أخذه : أنه يأخذه ليردّه على مالكه . 
فإن كان العبد الآبقٌ رهناً : فالجعل علا المرتهن. 


* قوله: (وينبغي أن يُشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده علئ مولاه)؛ لأنه 
جور أن يكو قد آخَدَه لنفسهءفاشترطت الشهادة؟ لتزول التهمة: 

- قال في «الهداية»”'': الإشهادُ حَنْمْ في قول أبي حنيفة ومحمدء حتئ 
لو رده من لم يشهد وقت الأخذ: لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد 
نات الل أخده لشي 

- وإذا جاء بالآبق إلىئْ مولاه» فوهبه له قبل أن يَقبضه: فلا جعل له. 

وإن فبضه» ثم وهبه: فله الجعل. 

وإن أدخله مصرَ مولاه» فأبق قبل أن يصل به إلى مولاه :فلا جعل له. 

بدلا افيه رس يدو ذلك تلللتى انيه الحدل ذا رد فين مسر 
ثلاثة أيام» ولا شيء للأول. 

قال في ااشرحه) : ويجوز عدّق الآبق عن ظهاره إذا كان يا ؛ لآنه 
باق على ملكه. 

- ولا يجوز بيعه إلا ممن هو في يده؛ لأنه غير مقدورٍ علئ تسليمه. 
وإنما جاز بيعه علىئ من هو في يده؛ لأنه قادرٌ على قبضه. 

* قوله: (وإن كان الآبق رهناً: فالجعل عن المرتهن). 
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كتاب الإباق 1" 


وإباقه لا يُخرجه عن الرهن. 

- والردٌ في حياة الراهن وبعده: سواء؛ لأن الرهن لا يَبطل بالموت. 

- وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل م منه» فإن كانت أكثر: فبقدر 
الدين الذي عليه» والباقي على الراهن ؛ لذن معن قعلى بالقدن المعو 

- ثم إن كانت قيمته والدين سواء: أدئ الراهن الجعل: حُسب قضاء 
من دين المرتهن. 

- ولو كان الآبق أمة ومعها ولد رضيع فالجعل واحداء ولا عبرة 
بالولد. كذا في «الينابيع». والله أعلم. 


3-0 كتاب إحياء الموّات 


كتاب إحياء الموّات 
الموّات : ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة الماء 
عليه؛ أو ما أشبه ذلك مما يُمنع الزراعة . 
فما كان منها عاديًاً لا مالك له أو كان مملوكاً في الإسلام لا يُعرّف له 
مالك بعيّنهء وهو بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وَقَفَ إنسان في أقصئ 
العامرء فصاح : لم يُسمّع الصوت فيه : فهو موات. 


كتاب إحياء الموّات 


أرض الموات: هي التي لم تكن ملكا لأحدء. ولم تكن من مرافق 
البلدء» وكانت خارج البلد. قرت من البلد أو تعدت. 

* قال رحمه الله: (الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء 
عنة ) اف لعلة الماء عليه أو :فنا أشية ذلك مما يَمِنَعْ الزراعة). بأن صارت 
سَبْحَة”'' أو نرَة؛ لأن الانتفاع يدل علئ الحياة. 

قوله: (فما كان منها عاد راء لا مالك له أو كان ماوكا فى 
الإسلام» وز عرف لضالك مون وس بع فى القررة 14د عقني المئان 
فى أقصئ العامرء فصاح: لم يسمّع الصوت منه: فهو مُوَات). 


)١(‏ أي ملحة. المصباح المنير. 


كتاب إحياء الموّات 3 


ومن أحياه بإذن الإمام : ملكه . 


وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند أبي حنيفة» وقالا : يملكه. 


- العادي: هو ما تقدّم خرابّه» لا أنه مكان لعَادِ؛ِ لأن جميع الموات لم 
تكن لعاد. 

- وقوله: إذا وقف إنسان في أقصئ العامر: يعني إنسانا جَهُوَرِيَ الصوت. 

وهذا الذي اختاره الشيخ قول أبي يوسف. 

- وذكر الطحاوي أن ما ليست ملكاً لأحدء ولا هي من مرافق البلدء 
وكانت خارج البلد» سواء قربت أو بعدت: فهي مُوات» وهو قول محمد. 

فأرق نوسقك اققرط: اليعد ؛ 'لآن الظاقين أنيها كوت قربا مه القررةة ا 
ينقطع ارتفاق أهلها عنه. 

ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة. 

* قوله: (ومّن أحياه بإذن الإمام: مَلكهء وإن أحياه بغير إِذن الإمام: 
لم يَمُلكه عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد: يَمُلكه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَن أحيا آرضا ميتة : فهي له)”". 

ولأبي حنيفة: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للمرء إلا ما طابت به 
عو 


(0) سنن الترمذي (2)1719/0 وقال: حسن صبمحيح : 
0( المعجم الكبير للطبراني 6ل وفي مجمع الزوائد 1/6 فيه عمرو 


11 كتاب إحياء الموات 


ويَملك الذمي بالإحياء كما يَملكُ المسلم. 


ولآنه وز المساجية: فليس لأحد أن يختصً به بدون إذن الإمام 

- ثم عند أبي حنيفة إذا لم يُملكها بالإحياء» وملكه إياها الإمام بعد 

والأولئ للإمام أن يَجعلّها له إذا أحياهاء ولا يُستردّها منه» وهذا إذا 
ترك الاستئذان جهلا. 

أما إذا تَرَكه تهاوناً بالإمام: كان له أن يستردّها؛ زجراً له. 

فإذا تركها له الإمام: تَركها بعشر أو خراج. 

- وفى «الهداية)”' : يجب فيها العشر؛ لأن ابتداء توظيف الخراج على 
المسلم له يجوز »2 إلا إذدا سقاها بماء الخراج» حينئل يكون إبقاء الخراج 
على اعتبار الماء. 

* قوله: (ويّملك الذمي بالإحياء كما يَملك المسلم)؛ لأن الإحياء 
سيت الكلك؛ إلا أن عند أبى حنيفة إذن الإمام من شرطه. 


ابن واقد» وهو متروك» معرفة السئن والآثار »)١71١1/5(‏ وقال: لا حجة فى هذا 
الإسناد. اهء أما العلامة قاسم في التعريف والإخبار 577/7 فقال: رواه الطبراني» 
وفيه ضعف» وذكر أحاديث في الصحاح يستدل بها للمسألة بدل الاستدلال بالحديث 
المذكور أعلاه. 

.44/5 )١( 


كتاب إحياء الموات يفف 


ومّن حجر أرضا ولم يَعمرها ثلاث سنين : أَخَذها الإمام منهء ودفعها 
م 


2 أ م هس على 31 عو ى يوه ' 2 6ع و 

* قوله: (ومن حجر أرضاء ولم يعمرها ثلاث سنين: اخذها الإمام 
منهء ودفعها إلى غيره). 

حجّر: بالتشديد» ويُروئ بالتخفيف أيضاً. 

لأنه إذا ترك عمارتها ثلاث سنين: فقد أهملهاء والمقصودٌ من دار 
الإسلام إظهار عمارة أراضيها ؛ تحطيلا لمنفعة المسلمين» من حيث 
العشر أو الخراج. 

ولآن التحجير ليس بإحياء يَملك بهء وإنما الإحياء هو العمارة» 
والتحجيرٌ إنما هو للإعلام» سم به؛ لأنهم كانوا يُعلمونه بوضع الحجارة 
حولهء أو يعلمونه لحجر غيرهم عن إحيائه. 

- وإنما قدّره بثلاث سنين؛ لأن الغالب أن الأراضي تُررع في السنة 
بر وأكثر ما جعل ا فى جنس ما معدل به على الرغبة 
والاختيار: الثلاث» وهي الثلاث من ذلك النوع» فإذا تركها هذا القدر: 
فالظاهر أنه قصّد إتلافها وموتهاء فوجب على الإمام إزالة يده عنها. 

وهذا كله ديانة» أما إذا أحياها غيره قبل مضىً هذه المدة: ملكهاء 
وإنما هذا كالاستيام» فيكره» ولو فَعَلَهِ: جاز العقد. 


)١(‏ أي لمعرفة ما ارتأه. 


”7 كتاب إحياء المَوّات 


ولاابحوة إنحاء ما قات منج السافر وك 21 برهن لأهيل القريةة 
ومَطْرّحاً لحصائدهم . 

ومّن حَفَرَ بئرأ في بَرَيّة : فله حَرِيمُها . 

فإن كانت البثر للعَطّن : فحريمّها من كل جانب أربعون ذراعاً. 

وإن كانت للناضح : فحريمها : ستون ذراعاً. 

* قوله: (ولا يجوز إحياء ات من العامرء ويترك مَرْعى لأهل 
القرية» ومَطرّحاٍ ل ومحتّطبهم ؛ لتحقق حاجتهم إليهاء فلا 
فكو موانا »لقان يعتهم بها: 

# قوله: (ومّن حَمَرَ بئرأ في بَريّة: فله حريمها). 

معناه: إذا حَفْرَ في أرض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة» وبإذنه 
وغير إذنه عندهما؛ لأن حَمْر البثر إحياء» ولأن حريم البئر: كفنّاء الدارء 
وصاحب الدار أحق بفناء داره» فكذا حريم البثر. 

* قوله: (فإن كانت البئرٌ للعطّن”'': فحريمها أربعون ذراعا). 

يعني من كل جانب أربعون» هو الصحيح. عَطَنا لماشيته 

- فإن كان الحَبّل الذي يَرِعٌ به يجاورٌ الأربعين: فله منتهئ الحَبّل؛ لأن 
الحاجة داعية إلىئ ذلك. كذا في «شرحه». 


* قوله: (وإن كانت للنّاضح: فحريمُها ستون ذراعاً)» هذا عندهما. 


)١(‏ أي متاخ الإبل ومبّركها. المصباح المنير. 


كتاب إحياء الموّات 7 


رع 2 و 
وإن كانت عَيّنا : فحريمها ثلاثمائة ذراع . 


فمن أراد أن يُحفر بئرا في حريمها : منع منه . 


وقال أبو حنيفة: أربعون» كما في العطن. 

- والكلام في طول الحبّل: كالكلام في العطن. 

وعلئ قولهما: ستون من كل جانب. ذكره الخجندي. 

ا ا 

- والناضح: البعير الذي يُستقئ عليه الماء. 

* قوله: (وإن كانت عيناً: فحريمها ثلاثمائة ذراع). 

- وفي «الهداية»”'': خمسمائة ذراع؛ لأن العين تُستخرج للزراعة» فلا 
د من موضع يجري فيه الماء؛ ومن حَوْضٍ يُجتمع فيه الماء. ومن نهر 
محري فنه الماء إلرة المزريعة م فلهذا قدّر بالزيادة. 

والتقديرٌ بخمسمائة: من كل جانب. 

* قوله: (ومّن أراد أن يحفْرَ في حريمها بثرأ: مُنع منه) ؛ كي لا يؤدي 
إلئْ تفويت حقه» والإخلال به» فإن حفر: فللأول أن يكبسها تبرعاً. 

- فإن أراد أن يأخذ الثاني بكَبْسها: قيل: له ذلك؛ لأن حَفْرَه جناية 
منه» كما في الكئّاسة يُلقيها في دار غيره» فاه اتير دده 

وقيل: يضمنُه النققصان» ثم يكبسها لنفسه. وهو الصحيح. 


.٠٠١/5 )١( 


7 كتاب إحياء الموّات 

سكوب يوه ور ع 5 7 001000 م هي ذ اثر ه 

وما ترك الفرات. أو الدجلة. وعدل عنه ويحوز عوده إليه : لم يبجر 
إحياؤه . 


و 


وإن كان لا يجوز أن يعود إليه : فهو كالموات إذا لم يكن حريماً 
لعامرء يَملكه مَنْ أحياه بإذن الإمام عند الإمام . 


- وإن حفر الثاني قرا وراء حريو الأرراء ذه فهاء الغ الأرلةيقة 
شيء عليه ؛ لأنه غير متعد في الحفر. 

هب وللناتن الحريم من الجوانب الثلاثة» دون الجانب الآول» لسبق 
ملك الحافر الأول فيه. 

- والشجرة تُغرس في أرض موات لها حريم أيضاًء حتئ لم يكن لغيره 
أن يغرس شجرأ في حريمه؛ لأنه يحتاج إلئ حريم 4ه لد قله ثمره» 
ويضعه فيه» وهو مقدَرٌ بخمسة أذرع. كذا في «الهداية)"''. 

* قوله: (وما ترك الفرات أو الدّجلة» وعدل عنه الماء: 

فإن كان يجوز عَْده إليه: لم يجز إحياؤه) ؛ لحاجة العامة إلى كونه نهراً. 

* قوله: (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه: فهو كالموات» إذا لم يكن 
ريا لعامر» يُملكه من أحياه بإذن الإمام). 


واشتراط إذن الإمام إنما هو قول أبي حنيفة. 


.٠١١/56)١( 


كتاب إحياء الموّات 1 


ومن كان له نهر في أرض غيره : فليس له حريمه عند أبي حنيفة, إلا 
أن يقيم البينة علئ ذلك . 
وقالا : له مُسَنَّاة يمشي عليهاء ويُلقي عليها طيئّه. 


* قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره: فليس له حريم عند أبي 
حنيفة» إلا أن يقيم البينة علئْ ذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له مسُنّاة يمشي عليهاء ويلقي عليها طيئّه) ؛ 
لأن النهر لا يتتفع به إلا بحريم يلقي عليه طيئّه» ويجتاز عليه إلى النهر؛ 
ليَنظرَ مصالحه» فكان الظاهر أن الحريم له. 

ولأنه يَحتاج إلى المشي؛ لتسييل الماء عنه» ولا يُمكنه المشي عادة 

و 

في بطن النهر» ولا يمكنه إلقاء الطين إلئ مكان بعيد إلا بحَرَجء فيكون له 
الحريم؛ اعتبارا بالبئر. 

ولأبي حنيفة: أن الحريم في البئر عَرَفناه بالأثرء ولأن الانتفاع بالماء 
فى النهر ممكن بدون الحريمء ولا يمكن فى اليكو إلا بالاستقاء» ولا 
استقاء إلا بالحريم. 

5 و مالل 5 5 ده 2 )010( 
- وقوله: مسناة: وهي الطريق» وقيل: هي الزبير» بلعكها” . 
- فعند أبى يوسف: له قدْرٌ نصف بطن النهر من كل جانب. 


مي 
وعند محمد : قدر جميعه من كل جانب. 


)١(‏ ومعلوم أن المؤلف رحمه الله من أهل اليمن المبارك. 


0 كتاب إحياء الموّات 
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وثمرة الخلاف: أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عند أبي حنيفة 
وعندهما: لصاحب النهر. 

- وأما إلقاء طين النهر عند أبي حنيفة: فاختّلف فيه المشايخ: 

قال بعضهم: ينقله إلئ موضع غير مملوك لأحدء وقال بعضهم: له أن 
يُلقيه علئ المسَنّاة ما لم يفحش. 

- وأما المرور: فقد قيل: يمنّع منه عنده وقيل: لا يمع ؛ للضرورة. 

وقال أبو جعفر: نأخذ بقوله في الغَرْسء وبقولهما في إلقاء الطين» 


والله أعلم. 
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كتاب المأذون 58 


كتاب المأذون 


إذا أذْنَ المولئئ لعبده فى التجارة إذناً عاماً : جاز تصرفه فى سائر 


كتاب المأذون 


الإذن: عبارة عن فك الحَجْرء وإسقاط الحقّ عندنا. 

- والعبدٌ بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن: بقيّ أهلاً 
للتصرف بلسانه الناطق» وعقله المميز. 

وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ كي لا يتعلّق الدين برقبته أو 
م وذللك هال العرارا» فلا بد من إذنه ؛ كن لا يطل بحقه من طبر وقياة: 

*# قال رحمه الله: (إذا أذن المولئ لعبده في التجارة إذنا ابا حيار 
بر ذه في سائر التجارات)»: بأن يقول له: أذنت لك في التجارة» ولا 

* قوله: (يبيع» ويشتري)» يعني بمثل القيمة» وبنقصان لا يتغابن فيه 
عند أبي حنيفة» وبنقصان يسيرء إجماعا. 

- ولا يجوز عندهما بالعَبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرّع» فلا ينتظمه 
الإذن»ء بخلاف اليسير؛ لأنه لا يُمكنّه الاحتراز عنه 


رق كتاب المأذون 


اس قر - 
ويرهن + ويسترهن. 


ولأبي حنيفة''': أنه متصرّف بأهلية نفسه» فصار كالحر. 

- وعلئ هذا: الصبيٌ المأذون له. 

- فإن حابئ العبدٌ المأذون في مرض موته: يُعتبر من جميع المال إذا 
عي 

فإن كان: فمن جميع ما بقي؛ لأن الاقتصار في الحر علئ الثلث لحق 
الوواثة .ولأ وازيت للفيك: 

- وإن كان الدَيْنُ محيطأ بما في يده: يقال للمشتري: أدٌّ جميع 
المحاباة» وإلا فاردد المبيع» كما في الحر. 

- وله أن يُسلمء ويقبل السّلّم؛ لأنه تجارة. 

- وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 

* قوله: (ويَرهنٌ» ويسترهئٌ)؛ لأنهما من توابع التجارة» فإنها إيفاء 
وا 

- ويّملك أن يستأجر الأجراء والبيوت؛ لأنه من صنيع التجار. 

- ويأخدٌ الأرض مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح. 

- وله أن يشارك شركة عنان» ويدفع المال مضاربة» ويأخدّها؛ لأنه 
من عادة التجار. 


)١(‏ أي في جواز بيعه بالغبن الفاحش. كما في السراج الوهاج. 


كتاب المأذون 5١‏ 


٠ ٠ ٠ 5 .66 06‏ ع ى 
وإذا أذن له في نوع منها. دون عيره : فهو مأذون في جميعها . 


- وله أن يؤجر نفسه عندناء خلافاً للشافعي”" 

- وليس له أن يبيع نفسه؛ لأنه ينحجرء ولا أن يرهن نفسه؛ لأنه 
يحبّس» فلا يُحصل مقصود المولى. 

أما الإجارة: فلا يَتحجِرٌ بهاء ويحصل بها المقصودٌ» وهو الربح. 

* قوله: (وإن كان أذن له في نوع بعيّنه دون غيره: فهو مأذون له في 
جميعها)؛ مثل أن يأذن في البر: فإنه يجوز فيه» وفي غيره. 

وقال زفر: لا يكون مأذوناً له إلا في ذلك النوع؛ لأن الإذن توكيل 
وإنابة من المولئ. 

ولقاء أنه إمسقاط الخق و وفاف اليه وعدت :للق تيو مالكية العيدة 
فلا يختص بنوع دون نوع» بخلاف الوكيل» فإنه يتصرف في مال غيره. 

- وإن وقّت له الإذنَّء مثل أن يقول: أذنت لك شهراً في التجارة: فهو 
تأذون. له نذا صر بحس 1ه أن إذنه طلوف هم يتتتره. اقلذ يتواقتف 
التصرف فيه كالبلوغ والعتق. 

وكذا إذا رآه المولئ يبيع وبشتري» فلم ههه وسكت عن ذلك: 
كان إذناً؛ لآأنه يتصرف لنفسه» وللمولئ حقّ في تصرفهء فصار سكوته 


نكا د كما أن المشتري لما كان متصرّفاً لنفسه. وللشفيع حق في 
تصرفه: كان سكوته عن الطلب: اماما الدج كذا هذا. 


.7:7/57 حاشية قليوبي علئ شرح الجلال‎ ١١8١/4 روضة الطالبين‎ )١( 


شرف كتاب المأذون 


,اكع ف اث 2 أ ا. 
وإن أذن له في شيء بعينه : فليس بماذون . 


- ولا يُشبه هذا إذا رأئ رجلا يبيع له شيئاء فسكت عنه: لم يكن 
سكوتّه إذنا في جواز بيعه؛ لأن بائع عبد غيره إنما يصح تصرّفه بالتوكيل» 
فإذا لم يوجد منه الرضا بالتوكيل: لم يصح بيعه. 

- وإن قال له: أجَرْ نفسّكء أو اقعد قصاراً أو صبّاغاً: فهو إذن له في 
التجارة» وله أن يتصرف في ذلك وفي غيره؛ لأن الإجارة من التجارة. 
وذكْرُ بعض التجارة: إذن له في جميعها. 

* قوله: (وإن أذن له في شيء بعينه: فليس بمأذون له)؛ لأنه 
استخدام» مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة؛» أو طعام لأهله»ء وهذا لأنه 
لو صار مأذوناً بهذا: ينسدٌ عنه باب الاستخدام. 

- ولو قال له: إذا جاء غندٌ فقد أذنت لك في التجارة: صار مأذوناً له 
إذا جاء غد. 

- وكذا إذا قال لرجل: إذا جاء غد فأنت وكيلي» فجاء غل: فإنه يكون 


ِو 


وكيلا. 

- ولو قال لوكيله: إذا جاء غد فقد عزلتك» أو قال لعبده المأذون: إذا 
جاء ع ققد مدنا علنافه أؤ كال للمظلفة: الرسية اذا جاء قل انز 
راجعتّك: فإنه لا يصح هذا كلد اول يض الوكتل مسزولا :مول اعرد 


> و > 


كتاب المأذون 0١١‏ 


وإقرارٌ المأذون بالديون» والعغصوب : جائرٌ. 


- ثم العبد لا يصير مأذوناً إلا بالعلم» حتئ لو قال المولئ: أذنت 
لعبدي في التجارة وهو لا يَعلم: لا يصير مأذوناء كالوكالة. 

- ولو قال: بايعوا عبدي فقد أذنت له في التجارة» فبايعوه والعبدُ لا 
يعلم بإذن المولئ: يصير مأذوناء في رواية كتاب المأذون. 

ومن أصحابنا من قال: يكون مأذوناً من غير خلاف. 

- وَالحَجْرٌ عليه لا يصح إلا إذا علم» فأما إذا لم يَعلم: لا يصير محجورا. 

- وإن حَجَرَ عليه في سوقه وهو لا يعلم: إن أخبره رجلان» أو رجل 
وامرأتان» عدلين كانا أو غير عدلين» أو 006 فول شرا عل : صار 
محجوراء بالإجماع. 

- وإن كان المخبر واحداً غيرَ عدل: لا يصير محجوراً إلا إذا صدّقه. 
وعندهما: يَتحجر» سواء صدّقه أو كذبه إذا ظهر صلق الخبر. 

- وإن كان المخبر رسولاً: صار محجوراًء بالإجماع» صدقه أو كذبه. 

* قوله: (وإقرارٌ المأذون بالديون والخُصوب: جاتر). 

وكذا بالودائع إذا أقر باستهلاكها؛ لأن الإقرار من توابع التجارة» إذ 
لو لم يصح: لاجتنبت الناس مبايعتّه ومعاملته. 

- وهذا إذا كانت الديون ديونٌ التجارة» أما المهرٌ والجناية: فإنه متعلق 


ل 0 : 2 و 5 1 


ع7 كتاب المأذون 


ءِ ص سل ع يرو 8س 7 
وليس له أن يتزوج» ولا أن يزوج مماليكه . 


والمراد من المهر: ما كان من التزويج بغير إذن المولى. 

- ولو أقر مهو امرأة) وصدقته: فإنه لا يصح في حل المولرا؟ ولا 
يؤاخذ به إلا بعد الحرية. 

وإن أقر أنه افش عرة أ أمة بكرا بأصبعه : فعندهما: لا يلزمه فى 
الحال» إلا بتصديق المولئ» وهو إقرارٌ بجناية. 

وقال أب يؤسفت* هو إقرار بالمال» ويؤخد به في الحال. 

قال فى «المنظومة»''': فى مقالات أبى يوسف رحمه الله : 

لو قال مأذون أزالت أصبعي عذرَتّها يُوخذ للحال اسمّع 

ولم يصرح بما إذا يجب عليه. 

قال في «المستصفئ»: يحتمل أن يكون بالمهرء كما إذا دفع أجنبية: 
فسقطت »2 فذهبت عذرتّها: يجب عليه مهر مثلها. 

* قوله: (وليس له أن يتزوّجء ولا أن يزوج مماليكه)؛ لأن التزويج 
ليس من التجارة» والإذن إنما ينصرف إلى التجارة» وإذا لم يصحء ولم 
يجزه المولئ: فسدء فإذا دخل بها: فالمهر عليه بعد الحرية؛ لأنه لزمه 

وأما تزويجه لمماليكه: فإن زوَّج عبده: لم يجزء إجماعاً؛ لأن فيه 


() للنسفي ص١١‏ "7. 


ضرراً؛ بدلالة أنه يُستحق رقبته بالمهر والنفقة. 

- وإن زوج أمته: فكذلك لاوجو أرقا عتدهها: 

وقان أبى نوست يعو اهيعض القال نونا نعها» فافية إجارتيا: 

ولهما: أن التزويج ليس من التجارة. 

- وعلئ هذا الخلاف: المضارب والشريك شركة عنان. 

- قال في «المنظومة»”'': في مقالات أبي يوسف رحمه الله : 

ويملك المأذون تزويج الأمة وصاحب العنان والمضاربة 

- قيّد بالمأذون؛ لأن المكاتب يملك ذلك» إجماعا. 

- وقيّد بالأمة؛ لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد» إجماعا. 

- وقيّد بصاحب العنان؛ لأن المفاوض يملك ذلك» إجماعاً. 

* قوله: (ولا يكاتب)؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأن التجارة مبادلة 
المال بالمال» والبدل في الكتابة مقابّل بفك الحَجْرء فلم يكن تجارة» إلا 
أن تعره العول بولا ذيى عليه لأن المولي قد سلكه ةو تصين: العيد ثاننا 
عنه» وترجع الحقوق إلى المولئ؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير عنه. 

- فإذا كاتبء ولا دينَ عليه» فأجازه المولئ: جازء فإذا جاز فمال 
الكتابة للمولئل» لا سبيل للعبد عل قبضه؛ لأن حقوق عقد الكتابة لا 


010 للنسفي ص .١8١‏ 


0 كتاب المأذون 


ولا يعتق على مال . 


كعات :الغا ققع ود "هال الكتارةيفن حتقرق العقنا. 

- فإن دفع المكاتب إلئ العبد: لا يبرأ إلا أن يوكله المولئ بقبضهاء 
فحينئذ يجوز» ويعتق المكاتب. 

- فإن لَحقّ المأذونٌ دين بعد ما أجازه المولئ: فالكتابة للمولئ» ليس 
للغرماء فيها شيء؛ لأن الكتابة لما صحت بالإجازة: خرج العبد من كسب 
المأذون» وصار في يد المولئ» وما أَحَذه المولئ من كسب العبد قبل 
الدين: لا يتعلق به حق الغرماء. 

- وإن كان المأذون كاتّب وعليه دير» قليل أو كثيرٌ: فالكتابة فاسدة 
وإن أجازها المولئ؛ لأن المولئ لا يَملك التصرف في كسب العبد مع 
وجود الدين» فلا يملك إجازة الكتابة. 

* قوله: (ولا يعتق علئ مال)؛ لأنه لا يملك الكتابة» فالعتق أولئ؛ 
لأن العتق تبرع. 

- ولا يقرض؛ لأنه تبرغ كالهبة» قال عليه الصلاة والسلام: «قرْض 


مرتين: صدقة مرة)”'. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (5570؟). قال في الزوائد: إسناده ضعيف» صحيح ابن 
حبان (الإحسان) ,.)60١01١(‏ وعزاه السيوطى فئ الجامع الصغير 1ه (مع فيض 
القدير) إلئ تاريخ ابن النجار» ورمز إل ضعفهء وأخرجه البيهقي في السنن 705/6 
بلفظ: «من أقرض شيئا مرتين: كان له مثل أجر أحدهما لو تصدّق به»ء وقال: تفرد 


به عبد الله بن الحسين» وليس بالقوي. اه 


كتاب المأذون خرف 


ولايهب بعوض. ولا بغير عوض» إلا أن يهدي اليسيرَ من الطعام. 


أو يضيف من يطعمه. 


* قوله: (ولا يهب بعوض» ولا بغير عوض). 

ولا يتصدق؛ لأن ذلك تبرع. 

د ولس له أن يتكما بالنفس »ولا بالمال+ :إلا بإذن المولا»فإن أذن 
له المولئ: جاز إذا لم يكن عليه دين» أما إذا كان مديوناً: فلا يجوز. 

- وأما المكاتب: فلا تجوز كفالته ولو أذن له المولى. 

- فإن كقَلَ: لا يؤاخّذ بها في الحالء» ويؤَاحَذ بها بعد الحرية. 

- وللمأذون أن يُعيرَ الدابة والثوب؛ لأنه من عادة التجار. 

- وله أن يدفع المال مضاربة» وأن يأخدّ المال مضاربة. 

- ويجوز أن يشارك شركة عنان؛ لآنها تنعقد على الوكالة» دون 
الكفالة. وفويملك تيوكلل ويتوكل. 

حول يجوز انايشارك شركة مقاوضة؟ لأنيا تعقة عل" الكفالة» وهو 
لا يملكها. 

- ويجوز له أن يأذن لعبده في التجارة. 

* قوله: (إلا أن يُهديّ اليسيرَ من الطعامء أو يضيف مَن يطعمه"") ؛ 
لأنه من عادة التجار. 


() وفي مسح : من يصله. 


يرف كتاب المأذون 


وديوتُه متعلقة برقبته : يباع فيها للغرماء. إلا أن يَفْديّه المولئ» . 


تلاق اللسعصون علهة آنه لآ إذن له 

- وعن أبي يوسف: أن المحجور عليه إذا أعطاه المول قوت يومه. 
فدعا بعض رفقائه علئ ذلك الطعام: لا بأس به. 

بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر: يتضرر به 
الزوارا. 

اقالوا:«ولا بأمى أن تتضدق المرأة من .بيت :زوجها بالشىء السيره 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع منه في العادة. 

ولا يجوز بالدراهم والثياب والأثاث. 

* قوله: (وديوثه متعلقة برقبته» يُباع فيها للغرماء» إلا أن يَفديّه المولئ). 

والمراد: دين التجارة» أو ما في معناهاء كالبيع والشراء والإجارة 
والاستئجارء وضمان الغُصوب,. والودائع إذا جَحَدَهاء وما يجب من 
الحتى يوط القت تيعد الامعحقا ف اوعفر قال + أو شرق ثويا. 

دأأنا"اللديق القائق .نقير ولقمه كالمير والحتاية نهو معاد رنامقةه 
انتوفي منه بيعل التخرية 6 نوللا قعل بيرقنقة: 

- وقوله: يباع فيها: يعني يبيعه الحاكم» وليس للمولئ أن يبيعه؛ لأن 
الملك للمولئ» وللغرماء فيه حق» وفي بيعه: إسقاط حقهم ؛ لأنهم قد 
يختارون تَرْكَ البيع؛ ليستوفوا من كسبهء فلم يكن له بيعه بغير إذنهم. 


- فإذا باع بغير إذنهم: وقف على إجازتهم» كما في الرهن. 


كتاب المأذون ١‏ 


- وإن أجاز بعضهمء وأبىئ بعضهم: لم يجزء إلا أن يتفقوا علئ ذلك. 

- وقوله: إلا أن يفديه المولئ: يعني يفديه بجميع الدين؛ لأنه إذ فداه: 
لم يبق في رقبته للغرماء قو بباء لأجله. 

* قوله: (ويقسم ثمنه بينهم بالحصّص). 

سزاء فمث الفيرة ا لان العتفم أل البيلة 

- فإن بقي لهم دين: لا يطالب به المولئ» ولكن يتبعون به العبد بعد 
العتق. 

- وهذا إذا باعه القاضي» أما إذا باعه المولئ بغير إذنهم: فلهم حق 
الفسخ. إلا إذا كان في الثمن وفاء بديونهم» أو قضئ المولئ ديتهمء أو 
أبرؤوا العبد من الدين: فإنه يبطل حق الفسخ. 

- وليس هذا كالوصي إذا باع التركة في الدين: ليس للغرماء حق 
الفسخ. 

والفرق: أن هنا للغرماء ابضيعاء العبد» فلهم أن يفسخوا البيع» 
ويستسعوه في دينهم» وهناك ليس لهم امشيعاء التركة؛ لآن فيه تأخير 
قضاء دين الميت. 

مسألة : إذا كان لرجل على عبد دين» فوهبه المولئ من صاحب الدين» 
فقبله: سقط الدين الذي عليه؛ لأن الإنسان لا يثبت له علئ عبده دين. 


”3 كتاب المأذون 


فإن فضّل من ديونه شيء : طولب به بعد الحرية. 
وإن حجر عليه : لم يَصِرْ محجوراً عليه حتئ يَظْهِرَ حَجْره , بين أهل 


ف 


سوفةه . 


- فإن رجع المولئ في هبته: لم يعد الدين عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأنه لما مَلَكَه: سقطت المطالبة عنه» فصار كما لو أبرأه» فهو كالتكاح. 
ومعلوم أن رجلاً لو وهب أمة لزوجها: انفسخ النكاح. 

ولو رجع في الهبة: لم يعد النكاح؛ لهذا المعنى. 

وقال أبو يوسف: يعود الدين على العبد. 

وعن محمد رواية أخرئ: أن المولئ ليس له أن يرجع في العبد؛ لأن كون 
الدين علئ العبد: تفص فيه» فزواله عنه: زيادة حصلتء والعين الموهوبة مت 
حصلت فيها زيادة في ملك الموهوب له: منعت الرجوع. 

* قوله: (فإن فضّل ليه من ديونه شيء: طولب به بعد الحرية)؛ 
لتقرّر الدين في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به. 

* قوله: (وإن حجر عليه: لم يَصِرْ محجوراً عليه حتئ يَظهرَ الحجرٌ 
بين أهل سؤوقه)؛ لأنهم صاروا معتقدين جوارٌ التصرف معهء والمداينة له 
فلا يرتفع ذلك إلا بالعلم. 

والح 5 رمرم حتئ لو حجر عليه في السوق. 
ونين افقة الأوسل أو وحلانه له سحي : لأن المقصود خروجه من الإذن 
بالشّهرة» وبالواحد والاثنين لا يشتهر 


كتاب المأذون 5 


. 0 يج العم > ود 5 و 
فإن مات المولئ؛ أو جن, أو لحق بدار الحرب مرتدا : صار المأذون 
محجوراً عليه . 
١‏ م 0 و ٌّ 
وإذا أَبَقَ العبد المأذون : صار محجورا عليه . 


إذا ححر عليه : فإقراره جات فيما فى بده مرء المال عند أب حنيفة» . 
وإدا حجر عليه . فإفراره جائر فيما في يذه من بي حنم 


لا قولهه فإ فاك المولر». أو حدر :أن لحق لدان الرب موتدا: 
صار القادون محيجورا عليه)؛ لأن بالموت يسقط الإذن. 

موكذا بالعتية إذا'كان تطفا آنا زو كان غير مطقة فالاذن هرا 
05 ْ ا 

- وأما اللّحاق: إن حُكم به: فهو كالموت» وإن لم يُحكم به حتئ 
رجع سنا فتصرقه جائز. 

- وإن جَنَ العبد جنونا مطبقاً: قار حورا 

فإن أفاق بعد ذلك: لا يعود إذنه. 

- وإن جُن جنوناً غير مطبق: لا ينحجر. 

عواة :ارد الماذونه ولس يدان الحري »شان محهورا عند الارعداد 
في قول أبي حنيفة» ونل هما ال ها 

#اقولهة (تإن أى الغيد المأذون ذهنارمجهورا غلية) 

- فإن عاد من الإباق: لم يعد الإذن» علئ الصحيح. كذا في «الذخيرة». 

قوله: (وإذا حجر عليه: فإقراره جائزٌ فيما في يده من المال عند أبي 


حل 


7" كتاب المأذون 


وقالا : لا يصح إقراره. 

وإذا لزمتُه ديون تحيط بماله ورقبته : لم يَملك المولئ ما في يده. 

فإن أَعَتَقَ عبيده : لم يُعتقوا عند أبي حنيفة» وقالا : يَملكُ المولئ ما 
في يده. 

وإذا باع العبد المأذون من المولئ شيكاً بمثل قيمته : جاز. 


عِ ََ عِِ * ع و ع 

معئاه : أن يقر بما في يده أنه وديعة عندي لفلان» أو غعصبته منه» أو 
يقر بدين عليه» فيقول: علي ألف درهم: فعند أبي حنيفة: يصح إقراره 
بالدين والوديعة» فيقضئ مما فى يده. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إقراره). 

- وفي «شرحه): إذا كان عليه دين يحيط بما في يده: لم يجز إقراره» 
إجماعاً؛ لأن حقّ الغرماء قد تعلق بالمال الذي فى يده عند الحجر. 

* قوله: (وإذا لزمثه ديون تُحيط بماله ورقبته: لم يَملك المولئ ما في 
يده» وإن أعتق عبيده: لم يعتقوا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو.بنوسك ومحمد» يملك مافى ي3ه)) ويعتق من أعتقه. وعليه 


و 
فممنة. 


- وإن لم يكن الدينٌ محيطاً بماله: جاز عتقه. التماعا. 
* قوله: (وإذا باع العبدٌ المأذون من المولئ شيئاً بمثل قيمتهء أو أكثر: 
جاز). 


كتاب المأذون ١‏ 


فإن باعه بنقصان : لم يجر . 
وإن باعه المولئ شيئاً بمثل القيمة» أو أقل : جاز البيع . 
فإن سلّمه إليه قبل قبض الثمن : بطل الثمن”. 


هذا إذا كان على العبد دين؛ لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه 
ديرة. 

- وإن لم يكن عليه دين: فلا بيع بينهما؛ لأن العبد وما في يده للمولى. 

* قوله: (وإن باعه بنقصان: لم يجز)؛ لأنه منّهم في حقهء وهذا عند 


وعندهما: إذا باعه بنقصان: يجوز. ونير الموليئ: إن شاء أزال 
المحاباة» وإن شاء فسخ. 

- وهذا بخلاف ما إذا حابئ الأجنبي إذا كان عليه دين عند أبي حنيفة ؛ 
لآنه لا تهمة. 

- وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته» حيث لا يجوز 
غنله4 الأن هفو بقنة الورثة تعلى بعينة. أمااسقا القرفاء تعلى بالمالة. ا 
غير. 

* قوله: (وإن باعه المولئ شيعاً بمثل القيمة أو أقل: جاز البيع)؛ لأنه 
لأ ردقه إن لاك كومة: 

* قوله: (فإن سلَّمه إليه قبل قبض الثمن: بطل الثمن)؛ لأنه إذا سلّم 
المبيع قبل قبض الثمن: حصل الثمنْ دينا للمولئ على عبده» والمول لا 


1 كتاب المأذون 


وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن : جاز. 
وإن أعتق المولىئ العبد المأذون» وعليه ديون : فعيّقه جائرٌ والمولى 
ضامن لقيمته للغرماء . وما بقي من الديون يطالب به المعتق . 


يثبت له على عبده دين» وإذا بطل الثمن: صار كأنه باع عليه بغير ثمن» 
فلا يجوز البيع. 

- ومراده ببطلان الثمن: بطلان تسليمه» والمطالبة به» وللمولئ 
استرجاع المبيع. ْ ٌ 

- وإن باعه بأكثر من قيمته: يؤمر بإزالة المحاباة» أو نقض البيع. 

* قوله: (وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن: جاز) ؛ لأن البائع له 

* قوله: (وإذا أعتق المولئ العبدَ المأذونَ له وعليه ديون: فعّقه 

جائر) ؛ لأن ملكه فيه باقي» (والمولئ ضام لقيمته للغرماء)؛ لأنه أتلف ما 
عل به حقهم» وهي رقبته» فكان عليه ضمائهاء ولأنه لم يتلف أكثر من 
القيمة» فلا يلزمه غير ذلك. 

بإاكانت تيم ألترعبن القين: شبن ناج الديييء لاقي 

5 وبهذا ت تن أذ قولةةوالمرلن قافر لتيمعة متجيول علر .ها إذا 
كانت ع لدي أو أقل. 

- وقوله: ضامن لقيمته: سواء في ذلك عَلم بالدين أو لم يعلم؛ لأنه 
ضمان استهلاك, فاستوئ فيه العلم والجهل. 

* قوله: (وما بق من الدين: يطالب به المعتّق بعد العتق) ؛ لأن الدين 
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2 0 : ه 
وإذا ولدت الماذونة من مولاها : فذلك حَحْرٌ عليها . 


متعلّقّ بذمته ورقبته» وقد ضمن المولئ ما أتلف عليهم من رقبته» وبقي 
فاضل دينهم في ذمته. 

وهذا بخلاف ما إذا أعتق المدير وأم الولد المأذون لهماء وقد 
لزمتهما ديون: فإنه لا يضمن المولئ شيئاً؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق 
برقبتهما استيفاء بالبيع» فلم يكن متلفاً حقهم» فلم يضمن شيئاً. 

تقول :وذ وللرت لكف الماذون مو دو الاهاء قذللف. كد عليه 

خلافاً لزفرء فهو يعتبر البقاء بالابتداء»ء ونحن نقول: الظاهر أنه 
يخميا بعل الولادة. فكون:ولالة غلا الحجره .كادف الاعدادة لذن 
الصريع قاض عدي لاله ويضمن قيمتها إن ركبّثها ديون؛ لإتلافه محلا 
تعلّق به حق الغرماء؛ إذ به يمتنع الببع. 

- وإن ولدت من غير مولاها: لا تنحجر. 

- ثم ينظر: إن انفصل الولد منها وليس عليها دين: فالولد للمولئ» 
حتئ لو لحقها دين بعد ذلك: فلا حق للغرماء فيه. 

وإن ولدت بعد ثبوت الدين: فإنه يباع في دين الغرماء الذين ثبت 
عدي قل الر لاك ة#سوونة الذين ايك تييع الرلاةة 

- وهذا بخلاف ولد الجانية» فإنه لا يتبع أمّه وإن انفصل بعد الجناية» 
ويكون للمولئ» ويخاطب المولئ في الأمة بين الدفع أو الفداء. 


اح كتاب المأذون 


وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة : فهو في الشراء والبيع. 
2 و أّ- 
كالعبد الماذون إدا كان يعقل البيع والشراء . 


والفرق: أن في الأول : الدين ثابت في رقبتهاء فيسري إلىْ ولدهاء 
وأما الجانية: لم يثبت في رقبتهاء وإنما يُطالب المولئ بالدفع أو الفداء. 

والولد المولود قبل الدين: لا يدخل في الدين» بخلاف الكسب 
والهبة والصدقة؛ إذا كان قبل لحوق الدين» إذا لم يأخذه المولئ حتىئ 
لحق الدين: فإن ذلك يكون للغرماء. 

والفرق: أن الكسب في يدهاء بدلالة أنه يجوز تصرفها فيه قبل أن 
يأخذه المولئ» وأما الولد: فليس هو في يدها؛ لأنه لا يجوز تصرفها فيه 
فصار كالكسب المأخوذ منها. 

* قوله: (وإذا أذن وى الصبيّ للصبي في التجارة: فهو في الشراء 
والبيع» كالعبد المأذون إذا كان يَعقل البيع والشراء)» حتئ ينفذ تصرفه. 

- وذكرٌ الولي: ينتظم الأب والجدً عند عدمه. والوصيً والقاضي. 

- ومن شمرْطه: أن يكون يعقل كول البيع سالباً للملك» جالباً للربح. 

- والتشبيه بالعبد المأذون: يفيد أن ما ثبت في العبد من الأحكام: ثبت 
في الصبي» فيصير مأذوناً بالسكوت؛ كما في العبدء ويصح إقراره بما في 
يده من كسبه» ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته» كما في العبد. 

قال الخجندي: إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت 0 


كان بهذا القول مأذوناً له في التجارة؛ لأنه لا يملك أداء الألف إلا 
بالاكساب» قناز مادو الالت: رسف بالأداى ول يعدو بالقيول: 

وكذا إذا قال: مت أديت إلي» أو: متئ ما أديت إلي» أو: حين 
أديت إلي» أو: إذا ما أديت إلي: فهذا كله لا يقتصر علئ المجلس. 

وكذا إذا قال: أد إلي ألفا وأنثت حر فإنه لا يعتق حتئْ يؤدي ؛ لأنه 
تق معلّق بشرط. 

وإن قال: أذ إلي ألفاً فأنت ع قال في «الكرخي) : يعتق في الحال. 

وقيل: لا يعتق إلا بالآداء. 

- وإن قال: أذ إلي ألفاً أنت حرّ: عَنَّقَ في الحال» أدى أو لم يؤد. 

وإن قال: افك هدر وغليكف ألف: يُعتقء ولا يلزمه شيء عند أبي 
حنيفة» وعندهما: ما لم يقبل: لا يَعتق» فإذا قبل: عَتَقَّء ولزمه المال. 

وأما إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنتَ حرٌ: فهذا يقتصر على 
المجلس.» فإن أدئ في المجلس : يعتق» وإن لم يقبل المولىئ الألف: يجبر 
عل القبول. 

دروم ل يوه ريق العالة عكون سبواك 2د الجال أو الم ياغينه: 
والله أعلم. 
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0 5 و ىه 
قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث والربع باطلة» ردذدد500000000005 
و 


المزارّعة في اللغة: مفاعلة من الزرع. 

وفي الشرع: عبارة عن العقد علئ الزرع ببعض الخارج. 

وس انا ماران المزارع خبيرٌ. 

وقيل: مشتقة من عَقَْد النبي صلئ الله عليه وسلم مع أهل يبر ”). 

* قال رحمه الله تعالئ: (قال أبو حنيفة: المزارعة بالثلث والريع 
باطلةً). 

- إنما ذَكَرَ الثلث والربع تبركاً بلفظ النبي صلئ الله عليه وسلم حين 
اتير عن الميخابر "قال له ويد ين ثامكه: وما المخاررة ذا وضيوك الله؟ 

قال: أن تأخذ أرضاً بثلث أو ربع»”". 

وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك: سواء. 


3( صحيح البخاري 71 )2 صحبح مسلم (5هة١).‏ 
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لد 
وقال أبو يوسف ومحمل : جائزة . 


وقيل: إنما قيّد بالثلث والربع؛ باعتبار عادة الناس في ذلك» فإنهم 
يتزارعون هكذا. 

- وقوله: باطلة: أي فاسدة» وإذا كانت فاسدة عند أبي حنيفة: فإن 
سقئْ الأرض» وكربّهاء ولم يخرج 7 فله أجر مثله؛ لأنه في معنى 
إجارة فاسدة. 

- وهذا إذا كان البّذر من قبّل صاحب الأرضء فإن كان من قبّله: 


فعليه أجرٌ مثل الأرض» والخارج لصاحب البَّذْر؛ لأنه نماء ملكه. 


-_ -_ه 


والدليل علئ أنها فاسدة: أنه استئجارٌ ببعض الخارج». فيكون في 
معنئ قفيز الطحان. 

ولأن الأجر معدومٌ أو مجهول» كما إذا استأجره أن يرع غنمه 
ببعض الخارج منه. 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هي جائزة) : وعليه الفتوئ؛ 
لحاجة الناس إليها ؟؛ لأن صاحب الأرض قد لا يجد أجرة يستعمل بهاء 
وما دعت الضرورة إليه: فهو جائز. 

- ومن حجة أبي حنيفة: أن النبي عليه الصلاة والسلام: «نهئْ عن 
المحاقلة والمزايئة)"''. 


)10( م البخاري 2)2)781١(‏ صحع مسلم */ ١١/0‏ (65ة١).‏ 


6 كتاب المزارعة 


وهى عندهما علئ أربعة أوجه : 

إذا كانت الأرض والبَدْرٌ لواحد» والعمل والبقرٌ من آخر: جازت 
المزارعة . 

وإذا كانت الأرضُ لواحد» والعمل والبقرٌ والبَدْرٌ لآخَرَ: جازت 
المزارعة . 


فالمحاقلة: مفاعلة من الحَقّْل» وهو الزرع» فيحتمل أنه بيع الزرع 
بالزرع» ويحتمل أنه المزارعة. 

وأما المزابنة: فهو بيع الرطب على رؤوس النخل» بخَرْصه تمراً. 

قوله: (وهي عندهما على أربعة أوجه: 

إذا كانت الأرض والبَذر لواحدء والعمل والبقر لواحد آخر: جازت 
المزارعة) ؛ لأنه 5000 وهو أصل ة 

- ولا يقال: هلاً بطلت؛ لدخول البقر معه في العمل. 

فنقول: البقر غير مستأجرة» وإنما هي تابعة لعمل العامل؛ لأنها آلة 
العمل» كما إذا استأجر خياطاً ليخيط له بإيرة الخياط : فإن ذلك جائر. 

ولأن من استأجر خياطاً: كانت الإبرة تابعة لعمله» وليس في مقابلتها 
أجرة. كذلك هذا. 

* قوله: (وإن كانت الأرضُ لواحدء والعمل والبقرٌ والبَدْرُ لواحد 
اح : عات انق وهذا الوجه الثاني. ٠‏ 


وواتجيية أن العامل مستأجر للأرض ببعدني معلوم من الخارجء 


كتاب المزارعة 01” 


وإذا كانت الأرضُ والبقرٌ والبَدْرُ لواحد» والعمل لآخَرَ : جازت . 
وإذا كانت الأرضٌ والبقرٌ لواحدء والبَّدْرُ والعمل لآخرّ : فهى باطلة . 
ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة . 


فيجوزء كما إذا استأجر بدراهم معلومة. 

ف كولم رون كانف الأرعر وال ويوالة اورجه بوالعما موا اح 
عازت أنضعا)».وهذا الوجة الالق» ا 

ووجهه: أنه إذا استأجره للعمل بآلة المستأجرء فصار كما إذا استأجر 
خياطاً ليخيط ثوبه بإبرته. 

وله زوزق كائكه ارق واله لواحي نواد والسيا ادر 
فهي باطلة). وهذا الوجه الرابع. ا 

وهو باطل في ظاهر الرواية؛ لأن البقر ها هنا مستأجرة ببعض الخارج» 
لأنها لا تصير تابعة للعمل؛ لأنها لم تُشترط علئ العامل» واستئجار البقر 
ببعض الخارج: لا يجوز. 

* قوله: (ولاا تصح المزارعة إلا علئ مدة معلومة)؛ لأن جهالتها 
تؤدي إلى الاختلاف» فربما يدعي أحدهما مدة تزيد علئ مدة الآخر. 

قال في «الينابيع»: هذا عند علماتئنا بالكوفة» فإن مدة الزرع عندهم 
متفاوتة» فابتداؤها وانتهاؤها مجهولء أما في بلادنا”2: فوقت الزراعة 
معلوم؛ فيجوز. 


010( أي بلاد الروم. حيث إن صاحب (الينابيع شرح مختصر القدوري» هو 


0” كتاب المزارعة 
وأن يكون الخارج مشاعاً بينهماء فإن شَرَطا لأحدهما قفزاناً مسمّاة : 
فهي باطلة . 


وكذلك إن شَرَطا ما علا الماذيانات والسواقى. 


قال أبو الليث: وبه نأخذ. 

# قوله: (وأن يكون الخارجٌ بينهما مشاعاً)؛ تحقيقاً للمشاركة. 

* قوله: (فإن شَرَطًا لأحدهما قفزاناً فين" فهي باطلة)؛ لأن به 
تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا تُخرج الأرضْ إلا ذلك القدرء فيستحقه 
أحدهماء دون الآخر. 

- وكذا إذا شَرَّط صاحب البّذر أن يرفع بقدر بذرهء ويكون الباقي 
بينهما: فهو فاسد؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين» أو في 
جميعه» بأن لا يَخرج إلا قدر البّذر. 

* قوله: (وكذلك إذا شَرَطَا ما علئ الماذيّانات» والسّواقي). 

يعني شرطاه لأحدهما: فهو فاسد. 

- والماذيانات: اسم عجمي» وهي التي تكون أصغر من النهرء 
وأعظم من الجدول» وهو المشرب الصغير الذي يسقي بعض الأرض. 

والسواقى: جمع: ساقية» وكأنها التي يسقي بها كل الأرض» وهي 
فوق الجدول. 


وقيل: الماذيانات: العتوم”"'» وهي لغة فارسية. 

- وكذا إذا شَرّط لأحدهما زرع موضع معيّنِء أو ما يخرج من ناحية 
معينة: لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى قطع الشركة؛ لجواز أنه لا يخرج إلا من 
ذلك الموضع. 

- وكذا إذا شرط لأحدهما التَّبْنَّء وللآخر الحب: فهو فاسل؛ لأنه قد 
تيه آنة :قلا يتعقك الح ولا يخرج إلا التبن. 

وكذا إذا شرط التبنَ نصفين» والحبً لأحدهما؛ لأنه يؤدي إلئ قطع 
الشركة فيما هو المقصودء وهو الحب. 

- وإن شَرَطا الحبً نصفين» ولم يتعرضا للتبن: صحت المزارعة؛ 
لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصودء ثم التبن يكون لصاحب البَّذر؛ لأنه 
لماه لو 

وقال مشايخ بَلْحخْ: التبن بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعُرف فيما لم يَنصً عليه 
المتعاقدان» ولأنه تَبَعْ للحّب» والتبع يقوم بشرط الأصل. 

دولق قوط لفن لصفين». والكر الضاحيه الدرة ضعت أنه 


حكم العقد. 


)١(‏ وفي نسخ الغيوم» وفي نسخ: العيون» وقد سألت أكثر من أستاذ عالم ممن 
يتقن الفارسية عن الماذيانات والعتوم: فلم يعرفوا هذه الكلمة بالفارسية» فلعل هناك 


خطأ في الشسَخْ واللّه أعلم. 


0" كتاب المزارعة 


وإذا صحَّت المزارعة : فالخارجٌ بينهما علئ الشرط . 
فإن لم تُخْرِج الأرض شيئاً : فلا شيء للعامل . 


وقد قالوا: إن الشرط إنما يعتبر في حق من ليس من قبّله البذرء أما 
صاحب البذر: فيستحق الخارج ببذره. 

فعلئ هذا: إذا دفع أرضاً وبذراً علئ أن يعمل فيها العامل» وله ثلث 
ما يخرج» أو نصفهء ولم يُسمٌ غير ذلك: جاز؛ لأن الذي يحتاج إلئ 
الشرط هو الذي لا بَذْرَ منه» وقد وجد الشرط. 

- وأما إذا سمّى لصاحب البذرء ولم يسم للعامل شيئاً: فالقياس أن لا 
يجوز؛ لأنه لما شَرَط لنفسه نصف الخارج: صار مستّحقاً له بالشرطء 
والباقي إذا لم يَشرطه: للمزارع » يستحقه ببذره فلهذا لم يصح. 

وفي الاستحسان: يجوز؛ لأنه إذا قال: على أن لي النصف أو الثلث». 
فقد بَدَلَ الباقي للعامل؛ لأن من شأن الخارج أن يكون بينهما. 

* قوله: (وإذا صحّت المزارعة: فالخارجٌ بينهما علئ الشرط» وإن لم 
تُخرج الأرض شيئا : فلا شيء للعامل). 

- هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان لبذ من قبّل صاحب الأرض» 
أو العامل؛ لآن العقد الصحيح يجب فيه المسمئ» ولم يوجد المسمئ: 

- وأما إذا كانت فاسدة» ولم تُخرج الأرض شيئاً: وجب أجرٌ المثل 
علىئ الذي من قبله البذر. 
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وإذا فسدت المزارعة : فالخارج لصاحب البَذر . 
فإن كان البَذْرٌ من قبّل رب الأرض : فللعامل أجرٌ مثله. لا يَزاد على 
وقال محمد : له أجرٌ مثله بالغا ما بلغ . 


وإن كان البَدْرٌ من قبّل العامل : فلصاحب الأرض أَجْرٌ مثلها . 


فإن كان البذر من قبل العامل: فهو مستأجر للأرض. 

وإن كان من قبَّل صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل» فإذا فسدت: 
يجب أجرٌ المثل؛ لأنه استوفئئ المنفعة عن عقد فاسد. 

* قوله: (وإذا فسدت المزارعة: فالخارج كله لصاحب البَذر) ؛ لآنه 
ا 

(فإن كان البَّدْرُ من قبّل صاحب الأرض: فللعامل أجرٌ مثله» لا يزاد 
علئ مقدار ما شرط له من الخارج)؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا 
عندهماء (وقال محمدٌ: له أجرٌ مثله بالغا ما بلغ). 

قوله: (وإن كان البّذر من قبّل العامل: فلصاحب الأرض أجرٌ مثل 
أرضه) ؛ لأنه استوفئ منافعها بعقد فاسد. 

وهل يزاد علئ ما شرط له من الخارج؟ 

علئ الخلاف الذي ذكرناه. 

- ولو جمع بين الأرض والبقر حت فسدت المزارعة: فعلئ العامل 
أجر مثل الأرض والبقرء هو الصحيح. 


0" كتاب المزارعة 


وإذا قدت المزارعة» فامتنع صاحب البَدّر من العمل : لم يُجبّر 


عليه . 
وإن امتنع الذي ليس من قبّله البَذرٌ : أجبره الحاكم علئ العمل . 
وإذا مات أحدٌ المتعاقدين : بطلت المزارعة . 


قوله: (وإذا عقدت المزارعة: فامتنع صاحب البذر من العمل : لم 
يُجبر عليه) ؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذرء 
ونا لجار ابا ماح وير بيد مرك لساب 
الدار: لم يجبر علئ ذلك. 

* قوله: (وإن امتنع الذي ليس من قبّله البّذرٌ: أجبره الحاكم علئ 
العمل) ؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقدء إلا إذا كان عذرا تُفسخ به 
الإجارة» فتفسخ به المزارعة. 

قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين: بطلت المزارعة)؛ اعتباراً 
بالإجارة. 

- يعني مات قبل المزارعة» أما إذا كان بعدها: فإن مات صاحب 
الأرض: تركت في يد العامل حتئ تُستحصد» ويقسم على الشرط. 

- وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورثته: نحن نعمل في الزرع إلى 
أن يستحصدء وأبم صاحب الأرض: لم يكن له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه 
وإنما الضرر عليهم في قلع الزرع» فوجب تبقيته» ولا أجر لهم فيما 
عداو ا 
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وإذا انقضّت مدة المزارعة» والزرعٌ لم يُدرِك : كان على المزارع أجرٌ 
والنفقة علئ الزرع : عليهما علئ مقدار حقوقهما . 


- وإن أرادوا قلع الزرع: لم يجبروا علئ العمل» وقيل لصاحب 
الأرض: اقلعه» فيكون بينكم» أو أعطهم قيمة حصتهم. والزرع كله لك. 
أو أنفق علئ حصتهم» وتعود بنفقتك في حصتهم. 

* قوله: (وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرعٌ لم يُدرِك: كان علئ 
المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد. 

والنفقة علئ الزرع عليهماء علئ مقدار حقوقهما) . 

لأن في تبقية العقد: إيفاء الحقيّنَء وفي قَسْخه: إلحاقَ ضر بأحدهماء 
فكان تبقيئه إل الحصاد أولى؛ ويكون العمل عليهما جميعاً؛ لأن العقد قد 
انتهئْ بانتهاء المدة» وهذا عمل في المال المشترك. 

- وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرضء والزرغ بَقْلء حيث يكون 
العمل فيه علئ العامل؛ لأن هناك بقيّنا العمل في مدته» والعقد يستدعي 
العمل علئ العامل» أما هنا العقدٌ قد انتهئ. فلم يكن هذا إبقاء ذلك 
العقدء فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه. 

- وقوله: والنفقة علئ الزرع عليهما علئ قدر حقوقهما: وذلك مثل 
أجر سقي الماء وغيره. 
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وأجرة الحصادء والرّفاع. والديّاس» والتّذرية : عليهما بالحصص . 
فإن شَرطا ذلك فى المزارعة عل العامل : فسدت . 


- وهذا إنما يكون بعد انقضاء المدة» أما إذا لم تنقض: فهو على 
العامل خاصة. 

# قوله: (وأجرة الحصادء والرقاع» والدّياس» والتَّذْرِية عليهما 
اللععلصضن ): 


1 


و 


وكذا إذا أراد أن يأخذاه قصيلا”''» ويبيعاه: فالحصاد عليهما على 
در يا 

* قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل: فَسَّدّت). 

يعني الحصاد والدياس؛ لأنهما لا يلزما المزارع» وإنما عليه أن يقوم 
على الزرع إلى أن يدرك. 

وعن أبي يوسف: أنه يجوز شرط ذلك على العامل؛ للتعامل» وهو 
اختيار مشايخ بَلخ. 

- قال السرخسي”'': وهو الأصح في ديارنا"". 

- والحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك» مثل السقي والحفظ : 
فهو على العامل. 

)١(‏ أي وهو أخضر رطب لم يدرك. 


(0) ينظر المبسوط 2١6١/77‏ وكأن للسرخسي أكثر من ترجيح» والله أعلم. 
(") أي بلاد خراسان بلد الإمام السرخسي. 
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وما كان بعد الإدراك قبل القسمة: فهو عليهماء في ظاهر الرواية. 
كالحصاد والدياس وأشباهه. 

وما كان بعد القسمة: فهو عليهماء نحو الحمّل والحفظ. 

- والمساقاة: علئ هذا القياس» فما كان قبل إدراك الثمر من السقي 
والتلقيح والحفظ : فعلئ العامل. 

وما كان بعدهء كالجذاذ والحفظ : فهو عليهما. 

- فإن شرطا الجذاذ على العامل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف فيه. 

- وإن شرطا الحصاد في الزرع علىئْ صاحب الأرض: لا يجوز 
بالإجماع ؛ لعدم العرف» والله أعلم. 


3 كتاب المساقاة 


كتاب المساقاة 


قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمرة باطلةء وقالا: جائزة إذا 
ذكرًا دة عاوهة + وسمًّيا جزءا من الثمرة مشاعاً. 
ا َ. ٍ عِ 
وتحور المساقاة فى النخل . والشحر. والكرم. والرطاب» وأصول 
الباذنحان . 


كتاب المساقاة 


المساقاة: : دف النخلٍ والكرم والأشجار المثمرة معاملة بالنصف أو 
بالثلك أى بالريع: قل أو كثر. 

وأهل المدينة يسمونها: المعاملة. 

قال وحم اليه قال ألو حقنيفة: المسساقاة بجزء من الثمرة مشاعاً 
باطلة) ؛ لأنه استئجار بجزء من المعمول فيه» كقفيز الطّحّان. 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هي جائزة إذا ذكرا كلاه تعلو : 
وسَّمّيا جزءاً من الثمرة مشاعا) ؛ لأن الحاجة داعية إلئ ذلك» فسُومح في 
جوازها؛ للضرورة. 

ااا اكه وتقع على أول ثمرة تخرج في أول سئة. 
© قله ا( وتجود الحسافاء : في النخل والشجر والكرم والرّطاب وأصول 
الباذنجان) . 
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فإن دَقََ نخلاً فيه ثمرة مساقاة» والثمرة تزيدٌ بالعمل : جاز. 
وإن كانت قد انتهت : لم يجر. 

وإذا فسدت المساقاة : فللعامل أجرٌ مثله . 

وتبطل المساقاة بالموت . 


الرطاب: جمع : 0 كالتضعة والقصاع. والحدة والجفان. 

والقوكة غير الطانئ» الول كل الكراك :و لمن والكان ونيضق ذلك 

والرطاب: كالقثّاء والبطيخ والرّمّان والعنب والسَّقٌرجل والباذنجان» 
وأشباه ذلك. 

# قوله: (فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة» والشمرة تزيد بالعمل: جاز. 
وإن كانت قد انتهت: لم يجز) ؛ لأن العامل إنما ب يستحق بالعمل» ولا أثر 
للعمل بعد التناهي والإدراك. 

* قوله: (وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجرٌ مثله) ؛ لأنه في معنئ 
الأجاوة الناميدة» يضار كالين ارطة 5 فسدت: 

- ثم عند أبي يوسف: له أجر مثله» لا يزاد علئ ما شرط له. 

وعند محمد: له أجرّ مثله» بالغا ما بلغ. 

* قوله: (وتبطل المساقاة بالموت). 

أما موت صاحب النخل: فلأن النخل انتقل إلى غيره. 

وأما موت العامل: فلتعذر العمل من جهته. 


- فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضر: فللعامل أن يقوم عليه 
كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كره ذلك ورئته؛ لأن في ذلك 
دفع الضرر عن العامل من غير إضرار بالورثة. 

- فإن رضي العامل بالضرر:: بأن قال: أنا آخذ نصيبي سئراً أخضر: 
فالورئة بالخيار بين ثلاثة أشياء : 

إن شاؤوا صرموه» وقسموه. 

وإن شاؤوا أعطؤه قيمة نصيبه. 

وإن شاؤوا أنفقوا على البسر حتئ يبلغ» ويرجعون بما أنفقوا في حصة 
العامل. 

- وإن مات العامل: فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره صاحب النخل ؛ 
لأن فيه النظر من الجانبين. 

- وإن أرادوا أن يصرموه بُسْراً: كان صاحب النخل بين الخيارات 
الثلاثة التي ذكرناها. 

- وإن ماتا جميعاً: فالخيار لورثة العامل؟ لقيامهم مقامه. 

فإن أبئل ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيارٌ لورثة صاحب 
النخل على ما بِينًا. 

- وإذا انقضت مدة المعاملة وهو بُسرٌ أخضر: فللعامل أن يقوم عليه 
حتئ يدرك لكن بغير أجر؛ لأن الشجر لا يجوز استتجاره. 
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ف ا 1 
وتفسخ بالاعذارء كما تفسخ الإجارة. 


- بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز استئجارهاء وكذلك 
العمل علئ العامل ها هناء وفي المزارعة: عليهما. 

* قوله: (وتُمَسّخ بالأعذار» كما تُمْسَّخ الإجارة). 

- ومن الأعذار: أن يكون العامل سارقاًء يُخاف منه سرقة السّتف 
والثمر؛ لأن فيه ضرراً على صاحب النخل. 

- ومن ذلك أيضاً: مرض العامل إذا كان يُضعفه عن العمل» فإن أراد 
العامل تَرْكَ العمل: هل يكون عذرا؟ 

فيه روايتان: إحداهما: لاء والثانية: نعم» والله أعلم. 


نو[ؤ>قظ»> كتاب النكاح 
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التكاحٌ في اللغة: حقيقة في الوطءء هو الصحيح» وهو مجارٌ في 


العقد؛ لأن العقد يُتوصّل به إلئ الوطء»ء فِسَّمي نكاحاء كما سمي الكأس 
00 

والدليل عل أن الحقيقة فيه الوطء: قوله تعالئ: # ولا كَكحُوَأْ مَانَكمَ 
بكم ين الْنْسآءِ #*. النساء/77» والمراد به الوطء؛ لأن الأمة إذا 
وطئها الأب: حرمت على الابن. 

ا قوله تعالى: #ألزنٍ لا يكم إِلَّا رَانَةَ 4. النور/”» والمراد به: 
الورك . 

وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الَعَنَّ الله ناكح البهيمة)”''. 


)١(‏ لم أقف علئ هذا اللفظء وثبت في كتب السئن بلفظ: «ملعون من وقع عل 
بهيمة»» وبلفظ: «مَن وقع علئ بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»» وتُّنظر أحاديث عديدة في 
لعن من أت بهيمة كتاب: «الزواجر»» لابن حجر الهيتمي 14/7» التعريف والإخبار 
للعلامة قاسم 4140/7 وذكر أن بعضهم رجح وقفه. وينظر نصب الراية 417/7 7. 


كتاب النكاح 3293730 


ٍِ في ا يلي 7 .كه يراهن ٠‏ 
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي . 
أو يعبّر بأحدهما عن الماضى» وبالآخر عن المستقبل . 


0" ُ . هك ه نيا ”َّ ع 
مثل أن يقول : رزوجني.» فيقول : زوجتك . 


* قال رحمه الله: (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول). 

لأنه عقد. فافتقر إلئ الإيجاب والقبول» كعقد البيع؛ .لأن البضع على 
ملك المرأة» والمال يثبتُ في مقابلته» فلم يكن بد من إيجاب من المرأة» 
أو ممن يلي عليهاء وقبول من الزوج. 

* قوله: (بلفظين). 

وقد ينعقد بلفظ واحدء مثل ابن العم يزوج ابنة عمه من نفسهء فإنه 
يكفيه أن يقول بحضرة شاهدين: إني تزوجت بهذه. 

وكذا إذا كان ولي صغيرَيْنء أو وكيلاً من الجانبين: كفاه أن يقول: 
زوجت هذه من هذاء ولا يحتاج إلى قبول عندناء خلافاً لزفر. 

وكذا إذا زوج أمته من عبده» يعني الصغيرين. 

* قوله: (يعبّر بهما عن الماضي): أى ددن تهماء والتعبير هو البيان» 
قال الله تعالئ: #إن كُثْرٌ ريا تعبرت *. يوسف/ 17 » أي تبينون. 

6 قوله: (أو يعبّر بأحدهما عن الماضي» وبالآخر عن المستقبل» مثل 
أن يقول: زوجني» فيقول: زوجتك). 


515؟” كتاب النكاح 


ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين . حرين: بالغين» 


عاقلين» مسلمينء رجلينء أو رجل وامرأتين» ......... 500 


وهذا استحسان» والقياس أن لا يجوز؛ لأن المستقيّل استفهام» وعدة» 
فلا ينعقل به. 

وجه الاستحسان: أن النكاح لا تقع فيه المساومة» فكان القصد بلفظه 

وقوله: وبالآخر عن المستقبل: يريد بالمستقبل: لفظ الأمرء مثل زوجني. 

* قوله: (ولا ينعقد نكاح المسلمية إلا بحضور شاهدين » حرية:ة 
0 بالعيّنة:عاقلن » وجلين): 

ويشترط حضورهما عند العقد. لا عند الإجازة. 

- وقيّد بالحرً: لأن العبد لا شهادة له؛ لأنه لا يجوز أن يقبل التكاح 

- وقيّد بالبلوغ والعقل: لأنه لا ولاية بدونهما. 

- ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة 
للكافر على المسلم؛ لآن الكافر لا يلي النكاح علئ ابنته المسلمة» فلا 
بكرن شاهدا فى فكله. 


قوله: (أو رجل وامرآأتين). 
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عدولا كانوا أو غير عدول. محدودين فى قذف. أو غير مُحدودين . 


وقال الشافعي”": لا تُقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق 
والوكالة. 

ها قولة: (عدولا كانوا أو غير غدول>» أو محدودين في قذف أو غير 
محدودين). 

- ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول» حتئ لو تجاحداء وترافعا إلى 
الحاكم» أو اختلفا في المهر: فإنه لا يُقبل إلا العدول. 

ولأن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم الإظهار: 

فحكم الانعقاد: أن كل من ملك القبول لنفسه: انعقد النكاح 
بحضوره» ومن لا: فلا. 

- فعلئ هذا: ينعقد بشهادة الأعمئ والأخرس والمحدود في القذف». 
وبشهادة ابئيه» أو ابئيها. 

ولا ينعقد بشهادة العبد والمكاتب وإن كان للمكاتب أن يزوج أمته؛ 
لأن ولابته ليست بولاية نفسه» وإنما هي مستفادة من جهة المولئ. 

وأما حكم الإظهارء وهو عند التجاحد: فلا يقبل فيه إلا العدول. 
كما في سائر الأحكام. 

- ومن شرْط الشهادة في انعقاد النتكاح: أن يسمع الشهود كلامُهما 


1 كتاب النكاح 


فإن تزوّج مسلم ذمّية بشهادة ذمييْن :. جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد : لا يحوز إلا أن يشهد شاهدان مسلمان. 


جميعاًء في حالة واحدةء حتئ لو كان أحد الشاهدين أصمّء فسمع 
الآخرء ثم خرج »ء وأسمع صاحبه: لم يجز. 

- وكذا إذا سمع الشاهدان كلام أحد العاقدين» ولم يسمعا كلام 
الآخر: لم يصح النكاح. 

- وهل يشترط فهم الشاهدين العقد؟ 

قال في «الفتاوئ»: المعتبر السماع». دون الفهم» حتئ لو تزوج 
بشهادة أعجمييّن: جاز. 

وقال في «الظهيرية»: يشترط الفهم أيضأء وهو الصحيح. 

* قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين : جاز عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف). يعني في حق الانعقاد» لا في حق الإظهار. 

(وقال محمد وزفر: لا يجوز). 

فإن وقع التجاحد في النكاح» أو في قدر المهرء أو جنسه. فشهد 
ميان وهي ذمية : 

إن كانت هي المدعية: لم تُقبل شهادثهماء بالإجماع؛ لأن شهادة 
الذمي على المسلم لا تقبل. 

وإن كان الزوجٌ هو المدعي» وهي تُنكره: قبلت شهادتهما علئ كل 
حال» في قولهما. 


كتاب النكاح ىَ5_”ظ» 


وقال محمد: إذا قالا: كان عند العقد معنا مسلمان غيرنا: قبل في 
صحة النكاح» دون المهرء وإن لم يقولا ذلك: لا ثقبل. 

هذا إذا كانا وقت الأداء كافرين» أما إذا كانا وقت التحمل كافرين» 

- عِ ىو 
ووقت الاداء مسلمين: فعندهما: شهادتهما مقبولة علىئْ كل حال. 

وعند محمد: إن قالا: كان عندنا مسلمان غيرنا: تُقبل» وإلا: فلا. 

- ثم إذا تزوج ذمية: فله منعها عن الخروج إلى البيّع والكنائس» ولا 
يجبرها على العْسل من الحيض والنفاس. 

- قال في «الهداية)"": ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة» فزوّجها 
والأب حاضرٌ بشهادة رجل واحد سواهما: جاز النكاح؛ لأن الأب يجعل 

ص : 5 و ' ص ل 5 
مباشرا؟ لاتحاد المجلس» ويكون الوكيل سميرأ ومعبرا. فيبقىئ المروج 
شاهدا. 

- وإن كان الأب غائباً: لم يجز؛ لأن المجلس مختلف» فلا يمكن أن 
يُجعل الأب مباشراً. 

- وعلئ هذا: إذا زوّج الأب ابنتّه البالغة بمحضر شاهد واحد: إن 
كانت حاضرة: جاز» وإن كانت غائبة: لا يجوز؛ لأنها إذا كانت حاضرة: 
تجعل كأنها هي التي باشرت العقد» وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين. 


.١ 6١/١ )1١( 


35 كتاب النكاح 


ولا بجَداته من قبّل الرجال والنساء . 

ولا ببنته» ولا ببنت ولدهء وإن سَفلت . 

ولا بأخته. ولا ببنات أخته. ولا ببنات أخيه . 
ولا بعمّته. ولا بخالته . 


ولا بأم امرأته : دَخَل ببنتهاء أو لم يدخل . 


[المحرّمات من النساء : ] 
75 - 7 ع 0 هه 
* قوله: (ولا يحل للرجل أن يتزوج بامه. ولا بجداته). 
صوابه : أن يقول: أمّه بغير بأء؛ لأن الفعل يتعدئ بنفسه» قال الله 


تعالى : #روحتكها # الأحزاب//ا””2 ولم يقل : 3توجتاك بها. 


- فإن قيل: قد قال الله تعالى: أوروَجتهُم بحور عين #. الدخان/ 605. 
قلنا: مراده: قرَنّاهم بحور عين؛ لأن الجنة ليس فيها عقد نكاح. 
ع قوله: (ولا بأبنته ‏ ولا بابئة ولده وإن ملعن ولا بأخته ولا 
: عِ 2 ىيء 
- وكذلك عمة الأب والجدء. وخالة الأب والجد حرام عليه وإن علون. 
ََ والحكمة في تحريم هؤلاء : تعظيم القرابة. وصونهن عن 
الاستخفاف» وفى الافتراش استخفاف بهن. 


* قوله: (ولا بأمٌ امرأتهء دخل بابنتها أو لم يدخل). 


كتاب النكاح ؤ 5/١‏ 


ولا ببنت امرأته التى دخل بهاء سواء كانت فى حجره» أو فى حجر 
غيره . 


ولا بامرأة أبيه وأجداده. ا ا ا ا 


و 


لقوله تعالئى # وَأْمَّهَدتُ سَآيحكم4. النساء/ 271 من غير قيد 
الدخولء وإنما تحرم بمجرد العقد إذا تزوجها تزويجاً صحيحا. 

أما إذا تزوجها تزويجاً فاسداً: فلا تحرم أمّهاء إلا إذا اتصل به 
الدخولء أو النظر إلئ الفرج بشهوة» أو اللمس بشهوة. 

* قوله: (ولا ببنت امرأته التي دخل بهاء سواء كانت في حجره» أو 
حجر غيره). 

- وكذلك بنت الربيبة» وأولادها وإن سفلن؛ لأن جدتهن قد دخل 
بهاء فحرمّن عليه كأولادها منه» وصارت كأم زوجتهء فإنها تحرم عليه 
هي وأمهاثها وجدائها وإن علونء وأمهات آبائها وإن علون. 

- ثم إذا لم يدخل بالأم: حل له تزويج البنت في الفرقة والموت؛ لأن 
الدخول الحكمي: لا يوجب التحريم. 

* قوله: (ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله تعالىل: # وَلا تَكِحوأ ما 
نَكمَ ءابآؤْكُم #4. النساء/77» وهو يتناول العقد والوطء. فكل من 
عَقَدَ عليها الأب عَقَدَ التكاح جائزاً: فهي حرامٌ على الابن بمجرد العقد. 

أما إذا كان النكاح فاسدأ: فإنها لا تَحرم بمجرد العقدء إلا إذا اتصل 
به الوطء» أو النظر إِلىئ الفرج بشهوة» أو اللمسّ بشهوة. 


/5 ظ كتاب النكاح 


ولا بامرأة ابنه وبنى أولاده. 


ولا بِأمّه من الرضاعة. ولا بأخته من الرضاعة . 


- قال في «شرحه»: سواء وطئها الأبْ حراماً أو حلالاً؛ لأن اسم 
التكاح يقع علئ العقد والوطء جميعاً. 

وسواء كان الأب من النسب أو الرضاع في تحريم منكوحته وموطوعءته. 

- ومن مسسها أو قبّلها أو نظر إلىْ فرجها بشهوة» وكذلك نساء أجداده: 
حرام عليه. 

* قوله: (ولا بامرأة ابنه. وبني أولاده). 

ولا يُشترط الدخول في امرأة الابن والأب إذا كان التكاح صحيحاًء 
أها إذا كان فاسيذاء يتجوز قبل الدعول: 

وسواء في ذلك ابنّه من الرضاع» أو النسب. 

- وكذا امرأة ابن الابن وإن سمل حرام علئ الأب. 


- وأما إذا كان للابن أمة: لا : الأسها لومظ اها لايس لأنينا 
بن تحرم : بن 


لا تسمئ حليلة» والتحريم مقيّد بقوله تعالى: # وَحَلَئيلُ أسَآيكم #. 


النساء/77. 
- ولا بأس أن يتزوج 1-5 ربيبة أبيه» وأم زوجة أبيه. 
- وكذا يجوز للأب أن يتزوج أم حليلة ابنه» وبنتها. 
و قوله: (ولا بِأمّه من الرضاعة» ولا بأخته من الرضاعة). 


كتاب النكاح 0 


م وسار ع , مه 0 ع 
ولا يجمع بين أختين بنكاح . ولا بملك يمين وطا. 


- وكذلك أمهات التى أرضعتهء وبناتهاء وأخواتهاء وبنات أخيهء 
وبنات أخته من الرضاعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يَحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»6""". 


معناه: لا يجمع بين أختين بنكاح . يعني عقداء ولا بملك يمين» يعني 
وطبا. 


- أما في الملك من غير وطء: فله أن يجمع ما شاء. 

- وسواء كانتا أخنين من النسب أو الرضاع: 

- وإن تزوج أخت أمة له قد وطئها: صح النكاح» ولا يطأ الآمة وإن 
كان لم يطأ المنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكماً. 

ولا يطأ المنكوحة إلا إذا حرّم الموطوءة على نفسه بسبب من أسباب 
الملك» ببيع أو تزويج أو هبة أو عتق أو كتابة. 

وعن أبي يوسف: أن الكتابة لا تُبيح له ذلك. 

- ولو تزوج جارية» فلم يطأها حتئ اشترئ أختها: فليس له أن يستمتع 
بالمشتراة؛ لأن الفراش ثبت لأختها بنفس النكاح» فلو وطىء التي 
اعنتراها: .ضار جامعا ينها بالفراش؛ 


() صحيح البخاري (55646), صحيح مسلم ٠١/7‏ . 


ى32»> كتاب النكاح 


ولق كانت له أت فلم يطأها حتىئ تزوج أختها: جل اله أن نيظاً 
المنكوحة؛ لعدم الجمع وطأء إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما. 

- وإن تزوج أختين في عقد واحد: يفرق بينه وبينهما. 

فإن كان قبل الدخول: فلا شيء لهماء وإن كان بعده: فلكل واحدة 
الأقل من مهر مثلها ومن المسمئ. 

- ثم لا يجوز له تزوّج واحدة منهما حت تنقضي عدة الأخرى. 

- وإن تزوجهما في عقدين: فنكاح الأول جائزٌء ونكاح الأخرئ 
باطل» ويفرّق بينه وبين الأخرئ. 

فإن كانت غير مدخولة: فلا شيء لهاء وإن دخل بها: فلها الأقل من 
مهر مثلها ومن المسمى. 

ولا يفسد نكاح الأولئ» إلا أنه لا يطأ الأول ما لم تنقض عدة 
الأخرئ. 

- وإن تزوجهما في عقدين» ولا يدري أيتّهما أولاً: فإنه لا يتتحرئ في 
ذلك» ولكن يُفرَق بينهما وبينه؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه 
إلى التعيين؟ لعدم الأولوية» ولا إلئ التقييد مع التجهيل» فيتعيّن التفريق. 

د نصف الصداق» فيكون بينهماء يعني نصف المسمئ؛ لأنه 
وبحت للارااء وانعدمت الأولوية» تضرف :]هه جميفا: 


كتاب النكاح 53/0 


ولا يَجَمَعْ بين المرأة وعمتهاء ولا خالتهاء ولا ابنة أخيهاء ولا ابنة 
أختها . 

ولا يَجْمَع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا : لم يجز له أن 
يتزوج بالآاخرى . 


ولا بأس بأن يجمع بين امرأة» وابنة زوج كان لها من قبل . 


* قوله: (ولا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا خالتهاء ولا بنت أخيهاء 
ولا بنت أختها). 

- فإن قلت: لم قال: ولا بنت أخيهاء وقد علم بقوله: ولا يجمع بين 
المرأة وعمتها؟ 

قلت: لإزالة الإشكال؛ لأنه ربما يظن أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا 
يجوز» ونكاح العمة عليها يجوز؛ لتفضيل العمة عليهاء كما لا يجوز نكاح 
الأمة علىئ الحرة» ويجوز نكاح الحرة علئ الأمة فبيّن أن ذلك لا يجوز 
من الجانبين. 

قوله: رواجم بن افران لو كانك كر واحدة مها وجا لم 
يجز أن يتزوج بالأخرئ). 

سواء كان التحريم بالرضاع أو بالنسب. 

* قوله: (ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله)؛ 
لأنه لا قرابة بينهماء ولا رضاع. 


ا" كتاب النكاح 


ومن زني بامرأة : حَرْمَتْ عليه أمّهاء وابنتّها . 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدَرتّها ذكرا: لا يجوز له أن 
يتروج افتراة ادن 

قلنا: امرأة الأب لو صوّرتها رجلاً: جاز له تزويج هذهء فالشرط أن 
يتصور التحريم من الجانبين. 

وحاصله: أن المانع من النكاح خيد ألسة 

النّسَبْ» والسبب» والجمع» وحق الغير» والدين. 

فالنسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات. 

والسبب: الرضاعء والصهورية. 

والجمع: هو الجمع بين الأختين» ومن في معناهماء والجمع بين أكثر 
0 

والتحريم لحقّ الغير: زوجة غيره» ومعتدثه. 

والتحريم لأجل الدّين: المجوسيات» والوثنيات» سواء كان بنكاح» 
أو بملك يمين. 

* قوله: (ومن زنا بامرأة: حَرّمت عليه أمّهاء وابنّها). 

- وكذا إذا مس امرأة بشهوة: حرمت عليه أمّها وابنتُها. 

- وكذا إذا مسنّه هي بشهوة. 

- والمشتهاة: أن تكون بنت تسع سنين» فصاعدا. 


كتاب النكاح ا 
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- وبنت خمس» فما دونها: لا تكون مشتهاة» وما فوقها إلى الثمان: 
إن كانت سمينة: فهي مشتهاة» وإلا: فلا. 

- وفي «العيون»: إن لم تكن سمينة: فإلئ عشرء وإن كان يُجامع 

دو كف بالمشس بشهواة: اذ هماء نولا يمترظ الشنان الآلة: 

وفي «الهداية"”'': يُشترط» أو تزدادً انتشارآء وهو الصحيح. 

- فإن كان عنّيناًء أو مجبوباً: فهو أن يتحرّك قلبّه بالاشتهاء. 

- وإن مسّها من وراء ثوب: إن كان صفيقاً يمن وصول حرارة بدنها 
إلئ يده: لا تثبت الحرمة» وإن كان رقيقاً لا يَمنع: ثبتت. 

دوا قمر ادها بشهوة إن سر ها انس جراسهاك تعث: الحرمة 
زإذافي المسعريز :لا تنيت 

- وإنما يحرم المس إذا لم يُنزِلء أما إذا أنزل باللمس: فالصحيح أنه 
لا يوجب الحرمة؛ لأنه بالإنزال تبيّن أنه غير مفض إلى الوطء. 

- وإن مس امرأة» وقال: لم أشته» أو قبّلهاء وقال ذلك: فإنه يُصدّق 
إذا كان المَسّ علئ غير الفرج» والقبلة في غير الفم» أما إذا كان كذلك: لا 
لعاف لذن اللاهر كديه. 


. 93/1١ 6)1( 


5 كتاب النكاح 


- وكذا إذا نظر إلئ فرج امرأة بشهوة: حُرمت عليه أمُها وابنثُها. 

وتكلموا في النظر إلىئ الفرج: قال أبو يوسف: النظر إلئْ منبت الشعر 
يكفي. 

وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتئا ينظر إلى الشق. 

وقال السرخسي”"'': لا تثبت حتئ ينظر إلئْ الفرج الداخل. 

ات أن المعتبر هو النظر إل داخل الب ا إلى جوانبه» وذلك 
لا يتحقق إلا عند اتكائها”"'. أما إذا كانت قاعدة مستوية» أو قائمة» فنظر 
إليه: لا تغبت الحرمة. 

- ولا يشترط في النظر إلئ الفرج تحريك الآلة» هو الصحيح. 
الفتوئ. 

وفي «الفتاوئ»: يشترط ذلك. 

- وإن نظر إلئ ذبرها بشهوة: لم تحرم عليه أمّها وبنثّها. كذا في 
«الواقعات)»). 

- وإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوةء أو لمستهء أو قيّلته 

بقهرة اتدانت بحرن المعاه ا كما لو و ينه 


0( وفي نسخ : انكبابها. 


كتاب النكاح 532 


0ت 07 : د 
وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً : لم يَجِرْ له أن يتزوج بأختها حتى 
0100 عدثها . 


قال في «الينابيع»: النظر إلى الفرج بشهوة يوجب اللدرمة : سواء كان 
بينهما حائل» كالنظر من وراء الزجاج» ومن وراء السترة» أو لم يكن 
حائل. 

ولا عبرة بالنظر في المرآة؛ لآنه قيال ألا ترئ أنه يراها من وراء 
ظهره. 

- وكذا إذا كانت علئ شفا الحوضء فنظر فرجها في الماء: لا تثبت 
الققرفة: 

- وإن كانت هي في الماء» فرأئ فرجها وهي فيه: تثبت الحرمة. 

هذا كله إذا كانت حية» أما الميتة: فلا يتعلق بلمسهاء ولا بوطئهاء 
ولااشتطيا تعره البصاهرة 

# قوله: (وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أ أو رجعي”"'': لم يجز له أن 
يتزوج بأختها حتئ تنقضي عدثها). 

- وكذا كل من كانت في علة الأختء كالعمة والخالة. 


- وكذا ليس له أن يتزوج أربعاً سواها. 


2١97/1١ قوله: «أو وتحناة نكيت ف نسخ الجوهرة» وكذلك فى الهداية‎ )١( 
ولم يثبت في النسخ الخطية للقدوري.‎ 


الا كتاب النكاح 
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- وإن أعتق أمّ ولده» ووجبت عليها العدة ثلاث حيّضء فتزوج أخّها 
في عدتهاء أقانها من الاحاتب» 

قال زفر: لا يجوز كلاهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كلاهما. 

وأبو حنيفة فرق بينهماء فقال: نكاح الأخت: لا يجوزء ونكاح 
الأربع: يجوز. 

أما تزوج الأربع سواها في عدتها: فهو جائرٌ عند أصحابنا الثلاثة. 

وقاله زفره الا تيسن لاني عمس كالحرة» بولآن العدة إذا ريف 
نكاح الأخت: حرمت نكاح الأربع» كعدة الحرة. 

ولنا: أن المع من جهة العَدّد يجب تحريمّه بعقد التكاح» وعدة أم 
الولد لم تجب بعقد التكاح» فلم يَحَرم الجمع. 

- وليس كذلك تحريم الأخت؛ لأن تحريم الجمع بين الأختين لا 
يختص بالنكاح» بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» 
ويجوز أن يتزوج المرأة وأختها تحتّه يطأها بملك اليمين؛ لأن الأمة لا 
فراش لها. 

وكذا أخت أم ولده: يجوز له أن يتزوجها. 

وإذا جاز النكاح: لم يجز له أن يطأ الزوجة حتئ يحرم أمتهء بأن يبيعها 
أو يعتقها أو يزوجها. 


كتاب النكاح الم 


ولا يحوز أن يتزوج المولئ أمته . 
ولا المرأة عبدها. 


- وكذا م ولده يُعتقهاء أو يُزوّجها. 

دو كذ الأتيطا الما عت بطلى الروس. 

- وإن تزوج أمة في عدة حرة من طلاق رجعي: لا يجوز إاجماعا. 

- وإن كان الطلاق بائناً: فكذا عند أبي حنيفة لا يجوزء وعندهما: 
يجور. 

- وإن تزوج حاملاً من الزنا: جاز عندهماء ولا يطأها حت تضع حملها. 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز النكاح. 

- وإن جاءت امرأة مسلمة إلينا من دار الحرب مهاجرة: جاز أن 
تتزوج» ولا عدة عليها عند أبي حنيفة» وقالا: عليها العدة. 

- وهذا إذا كانت حائلاء أما إذا كانت حاملاً: لم يجز حتئ تضع 
حملّها؛ لأنها حامل بولد ثابت النسب. 

* قوله: (ولا يجوز أن يتزوّج المولئ أمتّه» ولا المرأة عبدها) . 

يريد بذلك في حق أحكام الأزواج''» من ثبوت المهر في ذمة 
المولئ» وبقاء النكاح بعد الإعتاق. ووقوع الطلاق عليهاء وغير ذلك. 


010( وفي نسخ : الازدواج. 


5415 كتاب النكاح 


ل بي 
ويجوز تزوج الكتابيات . 


د أما إذا قدوسها غرها عق وطنها سانا عر سير الاحتمال: فيو 
2 ؟ اعمال أن تكرن سر أو ممق القيره أن معدلونا بيعكنها بواقد 
حَنث الحالف. وكثيراً ما يقعء ولا سيما إذا تداولثها الأيدي. 

- وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من يَملك منها شقصا. 

ولا المرأة أن تتزوج من تملك شقصاً منه. 

- وكذا إذا مَلَكَ أحدّهما صاحبّه أو بعضه بعد النكاح: فسد التكاح. 

- وكذا إذا تزوج أمة» ثم اشتراها: فسد التكاح. 

- وأما المأذون والمدبّر إذا اشتريا زوجتيّهما: لم يفسد النكاح؛ لأنهما 
لا يملكانها بالعقد. 

- وكذا المكاتب إذا اشترئ زوجته: لا يَفسد النكاح؛ لأنه لا يملكهاء 
والماايقيت له فماعت اليلك» 

- وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترئ زوجته وهو فيها بالخيار: لم يفسد 
نكاحهاء علئ أصله: أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه. 

* قوله: (ويجوز تزوَّج الكتابيات)» سواء كانت الكتابية حرة» أو أمة 
عندنا. 


وقال الشافعي"'' : يجور تزوج الحرائر منهم ) دون الإماء. 


600 معني المحتاج عم ١‏ . 


كتاب النكاح 1" 


ولا يجوز تزوج المجوسيّات. ولا الوثّنيات . 

: 0 7 ها اء» . عرو نه ًَ 2 
ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي » ويقرون بكتاب . 
وإن كانوا يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم : لم تجز مناكحتهم . 


وأما وطؤها بملك اليمين: فيجوز عندنا وعنده. 

* قوله: (ولا يجوز تزوّج المجوسيّات, ولا الوثنيّات). 

المجوس: قوم يعبدون النارٌء ولتكعارن كاه المصاره. 

- ولو تزوج المسلم كتابية» فتمجّست: حرمت عليه» وانفسخ نكاحها. 

- وإن تزوج يهودية» فتنصّرت» أو نصرانية» فتهودت: لا يفسد نكاحها. 

- ولو تصابأت: فعند أبي حنيفة: لا يفسدء وعندهما: يفسد. 

* قوله: (ويجوز تزوج الصابئيّات عند أبي حنيفة إذا كانوا يؤمنون 
بدي ويقرون بكتاب » وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز). 

والصابئون: قوم عَدَلوا عن دين اليهود والنصارئ» وعبَّدَوا الملائكة. 

من: صبّأء يصبو: إذا خرج من دين إلى دين. 

وقيل: هم قوم يؤمنون بإدريس عليه السلام» ويعظمونه. 

وقيل: إنهم يزعمون أنهم علئ دين نوح عليه السلام» وقبلتُهم مَهُبْ 
المعتورت: 

* قوله: (فإن كانوا يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم: لم تجز 
مناكحتهم)؛ لأنهم مشركون. 


291 كتاب النكاح 


2 ا‎ 0 ١ 
. ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام‎ 
وينعقدٌ نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يُعقد عليها‎ 
وَل عند أبى حنيفة  بكراً كانت أو فنا‎ 


* قوله: (ويجوز للمُحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام). 

خلافاً للشافعي”"”. 

- وتزويج المحرم وليّنه: علئ هذا الخلاف. 

- ومن وطىء جاريته. ثم زوجها: جاز؛ لأنها ليست فراشاً لمولاهاء 
فإنها لو جاءت بولد: لا يثبت نسبه من غير دعوةء إلا أن عليه أن 
مك نا »نينا نا لجاقه. ْ 

- وإذا جاز النكاح: فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما. 

قال كين إلآ احبا له أن افا عا ضر لاسنماك: العكل 
سن ْ 

ولهما: أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ» فلا يُؤمر بالاستبراء. 

وكذا إذا رأئ امرأة تزني» فتزوجها: حَل له أن يطأها قبل أن 
سكرتيا عفنا برقال جين لذ اعت له أن برطاها سعد ستدرتياة 
والمعنئ ما ذكرنا. كذا في «الهداية»” '". ْ 

* قوله: (وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يُعقد عليها 
ولي عند أبي حنيفة وزفرء بكراً كانت أو ثيباً). 


.508/7 كنز الراغبين‎ )١( 
.١1 66/1١ )5( 


كتاب النكاح ع/2ظ2ظ> 


وقالا : لا ينعقد إلا بإذن ولى . 


وفي «الهداية»”'': أبو يوسف مع أبي حنيفة» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: أنه لا ينعقد إلا بولي. 

وعند محمد: ينعقد موقوفاً علئ إجازة الولي. 

- ثم إذا انعقد موقوفاً عل قول محمد: لا يجوز إلا بإجازة الولي» فإن 
امتنع من الإجازة: لم يجز بإجازة الحاكم» بل يسقط الحاكم ولاية الولي» 
ويعقد عليها عقداً مستأنفاء وبطل العقد المتقدم؛ لأن كل عقد وقف علئ 
إجازة إنسان: لم يجز أن يقف على إجازة غيره. 

وقال أبو يوسف: إذا امتنع الوى من الإجازة: أجازه الحاكم» يعني أن 
الحاكم يأمر الولي أولاً بالإجازة» فإن أبئ: يقضي عليه بالعتضل» ويُجبره 
الحاكم. 

- فإن مات الزوج أو الزوجة قبل الإجازة: فإن كان كفئاً: ورثه الباقي 
عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يرثه» كفئاً كان أو غير كفء. 

وهي عنده بمنزلة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاهاء حتئ لو طلّقهاء 
أو ظاهَرَ منها: لا يقع طلاقه ولا ظهارّه» وإن وطىء: كان وطؤه حراماً. 

قال في «الكرخي» : قال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الولي للمرأة في 


. 95/1١10 


06 كتاب النكاح 


ولا يجوز للولي إجبارٌ البكر البالغة العاقلة علئ النكاح . 

وإذا استأذنها الولي : فسكتّت. أو ضحكت,. أو بكت بغير صوت : 
9 0 ع 0 كك ه 
فذلك إذن منهاء وإن أَبَت : لم يزوجها. 


وقال الشافعي”'': لا ينعقد النكاح بقول امرأة بحال. 

* قوله: (ولا يجوز للولي إجبارٌ البالغة على التكاح» بكرا كانت أو 
ثيبأ). 

ا 0 ان .0 يو 5 

وقال الشافعي”'': يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة. 

* قوله: (وإذا استأذنهاء فسكتت أو ضحكت: فذلك إذن منها). 

وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة: لا يكون رضاً. 

وفي «الهداية»” "': إذا استأمرها غير ولي أو استأمرها ل وهناك 
اولك بمقهة لم يكن سكوثها رضاً حتئ تكلم ؛ لأن هذا السكوت لقلة 
الالتفات إلى كلامه» فلم يكن دلالة علئ الرضا. 

- بخلاف ما إذا كان المستأمرٌ رسول الولي؛ لأنه قائم مقامه. 


() كنز الراغبين 777/7. 
(6) ١/لاة١.‏ 


كتاب النكاح /71 


لتَظهّر رغبتّها فيه» من رغبتها عنه. يعني أن سكوئها لا يكون رضاء إلا إذا 
بين لها مّن يخطبهاء فسكتت؛ فإنه يكون رضاً. 

- أما إذا لم يبينه: فالسكوت لا يكون رضاً؛ لأن الاستثمار لم يكن 
ولا ب يشرط تتيمنة المفر: هو الصحيح؛ لأن للنتكاح صحة بدونه. 
- وقال بعضهم: لا يكون رضاً بدونه» والصحيح أن المزوّج إذا كان 
أب أو جد فذكر الزوج: يكفي. 
جو آفا إذاكان في هما : وتتقوظا تسب المير أيقنا. 
نان جنا من غير كفء: لا يكون سكوتها رضاً؛ لأن الولي لا 
يملك تزويجها من غير كفءء فإن بكت عند الاستئذان: لا يكون رضاً؛ 
لأنه ذليل السّخط والكراهة» ونفى يي الرضا. 

وقيل: إذا بكت بلا صوت: لم يكن كراهة؛ وإن كان مع الصوت: فهو 
دليل الكراهة. 

ولأنه إذا كان من غير صوت: فهو حزن عل مفارقة أبويها وأهلهاء 
وذلك وليل الكهارة 

- وأما إذا كان مع الصوتء كالويل والسخطء فهو دليل الكراهة» فلا 
يكون رضا. 


أنا 


584 كتاب النكاح 


وإذا استأذن الشّبّ : فلا بد من رضاها بالقول. 


وقيل: إن كانت الدموع عذبة: فهو رضأء وإن كانت مَلحة: فهو 
كراهة. 

وقيل: إن كانت باردة: فهو من السرور والرضاء وإن كانت حارة: 
فلبين برضا 

- وإذا قال الولي للبكر: إني أريد أن أزوّجك فلاناء فقالت: غيره أولئ 
منه : لم يكن هذا إذناً. 

- وإن زوّجها رجلاء ثم أخبرهاء فقالت: كان غيره أَوْلىئ منه: كان هذا 
إجازة. 

عفان قال أزيك آنا انو جلك فلؤنا أو نقلاناء :أو فلؤناء: مر غير 
0101 فيكتت : فبأيهم (وههاتيهاة؟ لأن السكوت دليل على الرضا 
بأيهم زوجها. 

* قوله: (وإن استأذن الثيب: فلا بد من رضاها بالقول). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكرٌ تُستأمرء والثيب تُعرب عن 
ل 

ولأن النطق لا يعد عيباً منهاء فلا مانع من النطق في حقهاء بخلاف 
البكر فإنه منها دليل عل قلة حيائها؛ لأنها لم تمارس الأزواج. 


)141/١(‏ للفظ: تعرب. 


كتاب النكاح 20 


وإذا زالت بكارثها بوثبة» أو حَيّضةء أو جراحة, أو تَعْنيس : فهى في 
حكم الأبكار. 
وإن زالت بكارثها بزناً : فهى كذلك عند أبى حنيفة» وقالا: هى فى 


حكم الثيب. 


* قوله: (وإذا زالت بكارثُها بوثبة» أو حيضة؛ أو جراحة: فهي في 
حكم الأبكار) . 

أي تُزوج كما تُروج البكر» فيكون سكوثها رضا. 

- وكذا إذا زالت بطفرة» وهي: الوثبة من تحت إلى فوقء والوثبة: من 

- وإذا تزوجها علئ أنها بكرّء فوجدها ثيب حين وطئها: فلها المهر 
كاملا. 

- وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنهاء ما لم تنهه عن ذلك. 

- وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها. 

* قوله: (وإن زالت بزنا: فهي كذلك عند أبي حنيفة) . 

5 را رم 

يعني أنها تزوج كما تزوج البكر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: توج كما توج الثيب) » ولا يكتفئ 
بسكوتها. 

حَْ وإن زالت يي أو بتكاح فاأسل: فهي في حكم الثيب: الجماع : 
لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليهاء حين ألزمها العدة والمهرّء وأثبت 
الب ذلك 


"٠‏ كتاب النكاح 


وإذا قال الزوج للبكر : بَلَعَك النكاح فسكت». وقالت : بل رَدَدْت : 
فالقول قولّهاء ولا يمينَ عليها. 


- ثم الخلاف في زوالها بالزنا إذا لم يُقَم عليها الحدّء ولم يصر الزنا 
عادة لهاء ولم تشتهر بهء أما إذا وجد. شيء من ذلك: لا يُكتفئ بسكوتهاء 
إجماعاً. 

* قوله: (وإذا قال الزوج: بلغك النكاح» فسَكَت» فقالت مجيبة له: 
بل رددت: القول قولياة ولا يمين عليها عند أبي حنيفة). 

- وقال زفر: القول قوله. 

- فإن أقام الزوج البينة علئْ سكوتها: ثبت النكاح. 

- وإن أقاماها جميعاً: فبينتُها أولئ؛ لأنها تُثبت الردّء والبينة إنما هي 
على الإثبات. 

- وإن أقام الزوج بين علئ أنها أجازت حين أخبرت» وأقامت هي بينة 
علئ أنها ردّت: كانت بيئة الزوج أولل؛ لأنهما استويا في الصورة» وبيْنته 
ثبت اللزوم» فترجحت على بيئتها. 

بخلاف الأولئ؛ لأن نَم قامت بيه على العدم. وهو السكوتء لا 
على إثبات شيء حادث؛ لآنها إنما قامت على السكوت. وهو عدم 
الكلام» وبينتها نافيك هرا إقنات الرد. 

- وقوله: ولا يمين عليها عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد: إن 
حلفت : برئت» وإن نكلت: لزمها النكاح. 


كتاب النكاح 50 


ولا يُستحلف في النكاح عند أبي حنيفة, وقالا : يستحلف فيه . 


3 قوله: رولا يُستحلف في النكاح عند أبي حنيفة ) وقال أبو يوسف 
ومحود حجان فنه): 

قال في «الكنز»"'': والفتوئ علئ قولهما. 

- والأصل في هذا: أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء: 
النكاح. والرجعة. والفىء فى الإيلاء. والرق» والاستيلاد» والولاء. 
والنسب» والحدود. 


وعندهما: يستحلف في جميعهاء إلا في الحدود. 

وصورة هذه المسائل : 

١‏ إذا ادعئ عليها نكاحاء أو هي عليهء وأنكر الآخر. 

-١‏ وفي الرجعة: إذا ادعئ عليهاء أو هي عليه بعد العدة أنه راجعهاء 
وأنكر الآخر. 

؟- وفي الإيلاء: ادعئ عليهاء أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليهاء 
وأنكر الآخر. 

4- وفي الرّق: ادعئ علئ مجهول أنه عبده» أو ادعئ المجهول عليه 
العامو للا و كر الا ٠‏ 

ه وفي الولاء: ادعئ علئ معروف أنه أعتقه؛ أو هو عليه وأنكر 
الآخر. ا 


.4175 ينظر طبعتي من كنز الدقائق ص‎ )١( 
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وينعقدُ التكاح بلفظ النكاح» والتزويج: والتمليك. والهبة. 
والصدقة. 


”- وفي النسب: ادعئ على مجهول أنه ولده؛ أو على العكس. 

- وفي الاستيلاد: ادعت أمة علئ مولاها أنها ولدتْ منه هذا الولدء 
أزتولذا تق هائق» زاكر المولرا: 

وأما إذا ادعئ المولئ ذلك عليها: فلا عبرة بإنكارها: فالدعوئى تتصور 
من الجانبين في الكل » إلا في هذه المسألة. 

ولهذا قال صاحب «المنظومة)7': 

وفي جحود المرء لاستيلاد. 

* قوله: (وينعقد النكاح بلفظ النكاح» والتزويج» والهبة» والصدقة. 
والتمليك). 

- والأصل في هذا: أن التكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك 
في حال الحياة علئ التأبيد. 

وهذا احترازٌ عن الوصية والإجارة. 

- قال في «الهداية»”"': وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح. 


)١(‏ في الخلاف للنسفي ص5/. 
(؟5) .١ 6٠١/1١‏ 
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ولا ينعقد بلفظ الإجارة» والإعارة» والإباحة. 


وصورته: أن تقول المرأة بعت نفسي منك» أو قال أبوها: بعتك ابنتي 
004 

- وهل ينعقد بلفظ الشراء؟ مثل أن يقول: اش: شتريتك بكذاء فأجابت: 
بنعم. قال أبو القاسم البلخي: ينعقد. 

* قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة» والإباحة)؛ لأن الإجارة مؤقتة: 
وذلك ينافي النكاح ؛ لأن مقتضاه التأبيد. 

وأما الإباحة والإعارة والإحلال: فلا ينعقد بها؛ لأنها ليست بسبب 
للملك. 

* قوله: (ولا ينعقد بلفظ الوصية"''). 

لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت» فلا ينعقد به. 

- ولو قال لامرأة: تزوجتّك علئ كذا من الدراهم بحضرة الشهود. 
فقالت: قبلت النكاح» ولا أقبل المهر: لم يصح النكاح. 

وعن أبي حفص الكبير: يصح؛ لأن النكاح أصل» والمال تبعٌ» وقد 

مواق قالنت أقراة ادل بسر شهدا تووعدتلنة عل كذ من امال 
إن أجاز أبي؛ أو رضي» فقال: قبلت: لا يصح. 


)١(‏ هذه الجملة لم تثبت في النسخ الخطية من القدوري. 


١ 1‏ كتاب النكاح 


ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي. بكراً كانت 


فإن كان الأب حاضراً في المجلسء فقال: رضيت» أو أجزت: جاز. 

- ولو أضاف التكاح إل نصف المرأة؛ فقال: زوجتك نصف ابنتي : 

فيه روايتان: أصحهما أنه لا يصح؛ لأن التعدي ممتنع» إذ الحرمة في 
سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء. 

- بخلاف ما إذا قال: نصفك طالق: حيث تصح الإضافة» ويقع 
الطلاق؛ لأن الحل هنا كان ثابتاً في كل الأجزاءء فلما أوقع الحرمة في 
بعضها: وقع في الكل ؛ احتياطاً ؛ لعدم التجزؤ. 

قوله: (ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي : بكرا 
كانه الصعير: 1و1 

وقال مالك”'': لا يزوج الصغيرة إلا الأب. 

وقال الشافعي”": إلا الأبْ والجدً إذا كانت بكراء وأما إذا كانت ثيباً: 
فلا يزوجها أحد عنده. 

- قال في «النوادر»: إذا زوج الصثر أو الصغيرة ة غير الأب أو الجد: 

فالاحتياط أن يعقد مرتين : مرة بمهر مسمى» وقره بخثر الس لجواز أن 
يكون في التسمية نقصان» فلا يصح العقد الأول» ويصح الثاني بمهر المثل. 


.778/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
.777/7* كنز الراغبين‎ )0( 


والولي هو العصبة . 


- ولو أن صغيرة لا يُستمتّع بها زوّجها أبوها: فله أن يُطالب الزوج 
بمهرهاء دون نفقتها؛ لأن النفقة بإزاء الاحتباس لحقّ الزوج» وهي غير 
محبوسة لحقه» والمهرٌ بإزاء الملك» وهو ثابت. 

- ولو أن امرأة زوجت ابنتّها الصغيرة» وقبَضَت مهرهاء ثم أدركت 
الضغر:: فإن كانت الأم و : فلها أن تطالب أمها' معهرها» فون 
زوجهاء وإن لم تكن وصية: فلها أن تطالب الزوج» ويرجع الزوج على 
أمّها إن كان المهر قائماً. 

وكذا هذا في غير الأب والجد. 

* قوله : لالراى هو اص ويعتبر في الولاية الأقرب فالأقرب. 

- فإذا اجتمع وليّان في درجة واحدةء فزوج أحدهما: جازء سواء 
أجاز الآخرء أو فسخ. 

- بخلاف الجارية بين اثنين» إذا زوجها أحدهما: فإنه لا يجوز إلا 
بإجازة الآخر. 


يه 
تََ وإذا كانت جارية بين اثنين » وجاءت بولدء فادعياه حتىئ ثبت 
النسب منهما: جاز أن ينفرد أحدهما بتزويجه أيهما كان. 


وقال مالالى7: لا ينفرد به أحدهما دون الآخر. 


67 جواهر الإكليل 5١‏ . 
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فإن زوَّجهما الأبْ» أو الجدّ : فلا خيار لهما بعد بلوغهما. 
وإن زوّجهما غير الأب. والجد : فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ : 
إن شاء أقام علئ النكاح» وإن شاء فسخ . 


* قوله: (فإن زوّجهما الأب أو الجدّ: فلا خيارَ لهما بعد البلوغ) ؛ 
لكمال ولايتهماء ووفور شفقتهماء فكأنهما باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

* قوله: (وإن زوّجهما غير الأب والجد: فلكل واحد منهما الخيارٌ إذا 
بلغ: إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ) . وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا خيارَ لهما؛ اعتباراً بالأب والجد. 

ولهما: أن قرابة الأخ ناقصة؛ بدلالة أنه لا ولاية له في المال. 

- وإطلاق الجواب في غير الأب والجد: يتناول الأمّ» والقاضي» وهو 
الصحيح؛ لقصور الرأي في الأم» والشفقة في القاضي» فيتخيّر. كذا في 
«الهداية)”''. 

وفي اشرحه»: إذا زوجهما القاضيء. ثم بلغا: فلا خيار لهما 
عندهماء وقال محمد: لهما الخيار. 

هما يقولان: القاضي يلي عليهما في المال والتكاح بسبب واحدء 
فأشبه الأب. | 


ومعنى قوله: بسبب واحد: يحترز من العم إذا كان ورضيياء 


الى الا 


كتاب النكاح 1" 
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ومحمل يقول: عَقَدٌ الحاكم متأخّر عن عقد العم» فإذا ثبت لهما 
الخيارٌ بولاية العم: فالحاكم أولى. 

- ثم خيارٌ البلوغ غلئ الفورء فمتئ علمت بالنكاح» فسكتت عن رده: 
بطل خيارهاء ولا يمتد إل آخر المجلس. 

قال في «الهداية»(": إذا بلغت الصغيرة» وقد علمت بالتكاح» 
فسكتت: فهو رضأء وإن لم تعلم بالنكاح: فلها الخيارٌ حتئ تعلم» فتسكت. 

- شرط العلم. بأصل النكاح؛ لأنها لا تتمكن من التصرف بحكم 
الشيان إلا ب والولى لقره به» فعذرت. 

- ولم يشترط العلم بالخيار؛ لأنها تتفرغ لمعرفة الأحكام الشرعية» 
والدار دار الإسلام» فلم تعذر بالجهل. 

بخلاف المعتّقة؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتهاء فتُعذر بالجهل بثبوت 
الخيار. 

د وتشغرط فى خيان. البلوع القضاءء. يخلاف خبار:العتقه .يعت إذا 
أدركت الصغيرة» وبَلّمّها النكاح» فاختارت نفسّها: لم تقع الفرقة إلا 
بحكم الحاكم. 

- وخيار البلوغ في حق البكر يَبطل بالسكوت. 


.19/١)1١( 
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- وكذا الجارية إذا دخل بها الزوجٌ قبل البلوغ؛ اعتباراً لهذه الحالة 
بحالة ابتداء التكاح. 

- وخيارٌ البلوغ في حقّ البكر لا يمتد إل آخر المجلس» يعني أنه 
يبطل بمجرد السكوت. 

- ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام» وإنما يبطل بالرضاء غير أن 
التكودت من البكر رضنا 

- بخلاف خيار العتق؟ لأنه ثبت بإثبات المولئ» وهو الإعتاق» فيعتبر 
فيه المجلس » كما في خيار المخيرة. 

- ثم خيار العتق يفارق خيار البلوغ من أربعة أوجه : 

يقع باختيارها من غير قضاءء ولا يبطل بالسكوت» ولا يقتصر على 
المجلس. ولا يبطل بالجهل به. كذا في «الوجيز). 

- ثم الفرقة بخيار البلوغ: ليست بطلاق؛ لأنه يصح من الأنئئ. ولا 
طلاق لها. 

- وكذا خيار العتق؟ لما ذكرناء بخلاف خيار المخيّرة ؛ لأن الزوج 
هو الذي يك وهو مالك للطلاق. 


فإن مات أحدهما قبل البلوغ: ورثّه الآخر. 


كتاب النكاح 1" 


- وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن العقد صحيح. 

قال في «الكرخي»: إذا زوج العم الصغيرَ أو الفمشير:: ثم بلغاء فإن 
كافك بكرا فسكتت غقيت يلوغها «سفط كارها: 

وإن كانت وطئت قبل البلوغ: لم يبطل خيارها إلا بالقول أو بالفعل 
اللذى جنول بعلن الرها 

- وكذا الغلام. 

أماالتكرع فلا سكوتها: أحرى متعرط اقرلياء قد رضييت و آنا السب 
فسكوتُّها لا يدل على الرضاء فوّقفَ الرضا على قولهاء أو ما جرئ مجراه. 

- وكذا الغلام» لآ نشل كوت هل الرضياء فما لم يقل: رضيت» 
أ قعل :نملا نهدل بمعار الرفاء لأ ببق شان 

وفي «العيون»: قال هشام عن محمد: في الصغيرة ووجها ا 
فدخل بها زوجهاء فحاضت عند الزوج: قال: هي على خيارهاء ما لم 
يجامعها الزوج. 

قال: قلت: فإن مكثت سنة لم يجامعهاء وهي في خدمته؟ 

قال: هي على خيارهاء ما لم تطلب النفقة. 

د قال الخجتدئ: الخيارات. ثلاثة : خيان الإدراك» وار المعقة: 
وغبار الم اة: 


و كتاب النكاح 
ولا ولاية لعبد. ولا صغير. ولا محنون. ولا كافر علئ مسلمة . 


نخان الحدرقة تظل. البكرم :ذا كانه يكرا فإ كانه نا له 
يبطل بالسكوت. 

عون كاة الخيان لتووج» لا يبطل إلآ بصريح الابطال»: أو يجىء نه 
دليل علئ إبطال الخيار» كما إذا اشتغل بعمل آخرء أو أعرض عن 
الاختيار بوجه من الوجوه. 

ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي. 

- وعذّم عقد التكاح: شرط» وعلّمُ الخيار: ليس بشرط. 

جو آنا خبان المعتقة الا يطل بالسكرك» ويهد إلا اخن الميولى» 
وتقع الفرقة بنفس الاختيار» ولا يُحتاج إلى قضاء القاضي. 

- وكذلك هذا في خيار المخيّرة» أنه لا يَحتاج إلئ القضاءء ويمتد إلى 
آخر المجلس» ويتعلّق بعلم الخيار. 

- ثم إذا أدركت الصغيرة» واختارت الفرقة قبل الدخول: فلا مهر لهاء 
وإن كانت بعد الدخول: فلها المهر. 

- وكذا الصغيرٌ إذا اختار الفرقة قبل الدخول: فلا مهرَّ عليه. 

- وليس في الفصول فرقة تقع من قبّل الزوج من غير مهرء إلا هذه 
المسألة. 

* قوله: (ولا ولاية لصغيرء ولا عبدء ولا مجنون)؛ لأنه لا ولاية 
لهم على أنفسهم» فأولئ أن لا يلوا على غيرهم. 

* قوله: (ولا ولاية لكافر علئ مسلمة). 


وقال أبو حنيفة : يجوز لغير العصبات من الأقارب» مثل الأخت» 
والأم. والخالة التزويج. 

قال الله تعالئ: # وَلَن يِجُعَلَ أللّهُ لِلْكفْرتَ عَلَ أَلْوّمِيِنَ سبيلًا *. 
الفساء 611510 :و لهذا لآ يتوارثان: 

- ويجوز للكافر أن يُرْوّج ابنتّه الكافرة؛ لقوله تعالئ « وَألْدنَ كَمَروأ 
بَعَصهَم أو | لياه بَعَضِ #. الأنفال/ 7/7 ولهذا يتوارثان. 

* قوله: (وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب: التزويج). 

هذا هو المشهور» وهو استحسان. 

وقال محمل: لا يجوز. 

وقول أبي يوسف مضطرب» والأشهر أنه مع محمد. 

- وهذا عند عدم العصبات؛ وسواء في ذلك الذكر والأنثى عند أبي 

قال فى «المنظومة)"'': 

والأم والخال وكل ذي رحم لكلّهم تزويج مّن لم يحتلم 

وأؤلاهم الأم» ثم الجدة» ثم الأخت للأبوين» ثم الأختُ للأب» 

ثم الأخت للأم» ثم أولادهم. 


.6١ صخ‎ (010) 
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ومن لا ولي لها : إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها : جاز. 
وإذا غاب الولي الأقرب غَيْيةَ منقطعة : جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها. 


5 وفي «المصفئ» : أؤلاهم الأمء ثم البنت» ثم بنت ؛ الابن» ثم بنت 
البق ثم بنت ابن الابن» ثم الأخت للأبوين. 


والجدّ الفاسد”'' أؤلىئ من الأخت عند أبي حنيفة. 

قال شيخ الإسلام: النساء اللاتي هن من قوم الأب: ولايتهم عند 
عدم العصبات» بإجماع من أصحابناء وهن: الأخت للأبوين» واللأخت 
للأس» والعمة» وبنت الأخ. وبنت العم. 

وأما الأم والخالة واللاتي هن من قوم الأم: فعند أبي حنيفة لهم 
الولاية. وعند محمد: لا ولاية لهم. 

وأبو يوسف قيل: مع محمدء والأصح أنه مع أبي حنيفة. 

- وأولوا الأرحام أُوْلىْ من الحاكم. 

* قوله: (ومّن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها: جاز). 

أي من لا ولي لها من العصبة: زوّجها مول العّتاقة» ذكراً كان أو 
أنثئ» ثم ذوو الأرحام بعد ذلك. 

ومولئ العتاقة: آخر العصبات» وهو أولئ من ذوي الأرحام. 

* قوله: (وإذا غاب الولي الأقرب غَيْبةَ منقطعة: جاز لمردهر أهك فده 
أنه يُوَّج)» خلافاً لزفر. 


() وفي نسخ : البكدة القاسدة. ينظو انر وها نيت :5/2 لالتصوو ها أنيك. 


والعَيْبة المنقطعة : أن يكون فى بلد لا صل إليه القوافل فى السّنّةَ إلا 


مرة واحدة. 


والأصل عندنا: أن الولي الأبعد: أولئ من السلطان» حت لو زوجها 
السلطان مع حضوره: لم يجز. 

وعند الشافعي”": السلطان أولئ منه. 

- وقوله: جاز للأبعد منه أن يُزوّج: إلا الأمة إذا غاب مولاها: ليس 
للأقارب تزويجها. 

- وأما الوصي: فإنه لا يملك تزويج الصغار ولو أوصئ إليه الأب 
بذلك؛؟ لأنه لا قرابة له. 

* قوله: (والعَيْبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
الكة ااه ةج :هذا لشفا القورض: ا 

وفي «المصفئ». و«الفتاوئ الكبرئ»: قدّروها بثلاثة أيام» وعليها 
الفتوئ. 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع أله 

وهذا أقرب إلئ الفقه» وهو اختيار محمد بن الفضل» ومحمد بن 
مقاتل» وعليه فتوئ جماعة من المتأخرين. 


وقال زفر: إذا كان لا يعلم أين هو: فهي غيبة منقطعة. 


.187- 1١51/7 مغني المحتاج‎ )١( 


ص والكفاءة 2 النكاح 1117 ل ل 


و مس 


- وقال الإمام السّغدي: إذا كان الأقرب سيّاحاً لا يُوقف عل أثره» أو 
مفقودا لا يُعلم مكائه, أو متتكفيا قن يلد لآ بر قف عليةة فهو سنترلة 
القاقن كنية متقطعة. 

وإذا اجتمع الجدً والإخوة: فالجد أولئ عند أبي حنيفة» سواء كانوا 
الإخوة من أب وأمء أو من أب. 

والمراد بالجد: أبو الأب. 

و اذ هو 

* قوله: (والكفاءة في النكاح معتبرة). 

قال في «الفتاوئ»: تُعتبر عند ابتداء النكاح» ولا يعتبر استمرارها 

١ :‏ 7 ّ 0 ء- و 
بعد ذلك» حتئ لو تزوجها وهو كفء. ثم صار فاجرا: لا يفسخ النكاح. 

٠ ٠ ؟].. ثُُ‎ 2 3 2 5 ٠| ««ه‎ 0 ًْ 

ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء. لا لحق الرجال» فإن الشريف إدا 
تزوج وضيعة دنيئة: ليس لأوليائه حق الاعتراض؛ لأنه مستفرش» لا 

والحسيب كفء للتسب 6 حتئ إن الفقيه يكون كفو للعَلّوي ؛ لآن 
الجاهل» والعالم الفقير كفء للغني الجاهل. 

وأما الكفاءة فى العقل: فاختلف فيها: 


كتاب النكاح 26 


و)ء+ ار 4 لايع د 
فإدا تزوجت المرأة غير كفء : فللآولياء أن يفرقوا بينهما . 


وفي «الفتاوئ»: أنها معتبرة في العقل» حتى إن المجنون لا يكون 


كفؤاً للعاقلة. 

* قوله: (وإذا تزوجت المرأة من غير كفء: فللأولياء أن يفرّقوا 
بينهما). 

يعني إذا زوجت نفسها : فلهم أن يُفرقوا بينهما؛ دفعاً لضرر العار عن 
أنفسهم. 


وسواء كان الولي ذا رَحم مُحرمء أو لاء كابن العم هو المختار. 
كذا في «الفتاوى». 

- ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم. 

- وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق: لا يُُطل حقه في الفسخ وإن 
طال الزمان حتئ تلد. 


فإذا ولدت منه: لمر ب يبْقَ لهم أن يفرقوا؟ كي لا ره يضيع الولد عمن 


و م 


يربيه. 

- وما لم يُقض القاضي بينهما: فحكم الطلاق والظهار والإيلاء 
والميراث قائم بينهما. 

- والفرقة تكون فسخاًّء لا طلاقاً. 

دافن ام يكن الروق امكل بها فلا شيء لهاء وإن دخل بهاء أو خلا 
يقار سيد «إزمه كر السممراء وتققة لعل وعليها العدة. 


ك5" كتاب النكاح 


والكفاءة تُعتبر فى النَّسّب والدين» والمال» كعد زر إن اي لأف سوا عاط رط ا 


- وإن طلّقها الزوج قبل تفريق القاضي». وقبل الدخول: فلها نصيف 
لعي 

- ولو أنها لما زوجت نفسها بغير كفء جهرها الول وقبض مهرّها: 
كان راضياً؛ لأن ذلك تقريرٌ لحكم العقد. 

- وإن زيّجها الولي من غير كفء؛ ثم فارقها الزوج» ثم زوجت نفسّها 
من ذلك الرجل بغير إذن الولي: كان للولي الاعتراض؛ لأن الرضا بالأول: 
لا يكون رضا بالثاني. 

- وإن زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء: لم يكن لهذا الولي» 
ولا لمن هو مثله أو دونه حق الفسخ عندناء خلافاً لزفر. 

ع ولق أشقظ يعفر الأراناء سمه من الما 2ه سقظة عير النافين. إذا 
رضيت بذلك المرأة عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يُسقط حق من لم يرض. 

قوله: (والكفاءة معتبرة في التسنء:والديق + والمال). 

- آما النسب : فقريش بعضئهم أكفاء لبعض». وليست العرب أكفاء 
لهم ؛ لأنهم فخَّروا بقرْبهم من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

- ولا عبرة لفضل البعض منهم علىئ بعضء» حتئى إن الهاشمية لو 
زوجت نفسها من قرشي غير هاشمي: لا يكون لأولياتها الاعتراض. 

روكة اسائر الغرب يعشتهه أكقاء لبعضن. 


- وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم يعرفون بالخساسة. 

قيل: إنهم يستخرجون التَّقَي من عظام الميتة» ويأكلونه. 

قال الشاعر: 

إذا قيل للكلب يا باهلي عوئ الكلبُ من لؤم هذا النسب 

دوآما الموالي: فبعضهم أكفاء لبعض: سواء كانوا موالي لقريش» أو 
لغيرهم من العرب؛ لأن المعنئ الذي فخَّرت به قريشٌ ليس هو في 
مواليهم» ومعناه: أن موالي العرب أكفاء لموالي قريش. كذا في «الكرخي». 

وفي «الخجندي»: موالي أشرف القوم: لا يساويه موالي الوضيع»ء 
حتئ إن مولاة بني هاشم لو زوجت نفسها من مولئ العرب: كان لمواليها 
الاعتراض. 

- ثم الموالي: مّن كان منهم له أبوان في الإسلام فصاعداً: فهو كفء 
لمن له آباء في الإسلام. 

- ومّن أسلم بنفسه» أو له أب واحل في الإسلام: لا يكون كفؤاً لمن 
له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. 

وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنئ. 

- وأما مّن أسلم بنفسه: لا يكون كفؤاً لمن له أب واحدٌ في الإسلام» 
إجماعاً؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام. 


ا كتاب النكاح 


وهى . أن يكون مالكاً للمهر. والنفقة . 


- وأما العرب: فمّن تقدم له أب واحد في الإسلام: يكون كفؤاً لمن 
تقدم له آباء في الإسلام؛ لأن فخرهم بالنسبء. لا بالإسلام» بخلاف 
العجم. 

- وأما الكفاءة في الدّين: يعني الديانة» فتُعتبر أيضاً عندهماء هو 
الصحيح. 

وقال محمد: لا تُعتبر؛ لأنها من أمور الآخرة» إلا إذا كان يصفع. 
ويسخَّر منه» أو يخرج 0 الأسواق سكران» وتلعب به الصبيان. 

* قوله: (وتُعتبر تبر في المال» وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة). 

وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» حتئ إن من لم يملكهماء أو يملك 
أحدّهما: لا يكون كفؤاً؛ لأن المهر بدل البُضعء فلا بد من إيفائه. 
وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها عند أبي حنيفة"''. 

وعن أبي يوسف: أنه اعتبر القدرة على النفقة» دون المهر؛ لأنه قد 
تجري المساهلة في المهور. 

وأما الكفاءة في الغنئ : فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمدء حت إن 
الفائقة ئقة في اليّسار: لا يكافئها القادر على المهر والتفقة؛؟ لأن الناس 
يتفاخرون بالغن» ويتعيّرون بالفقر. 


وقال أبو يوسف: لا تُعتبر ؛ انه لا ثات له إذا المال غاة ورائح. 


كتاب النكاح 4 . م 


07ل ' 37 عِِ ٠‏ 
0 و كت سس ٠‏ ع 
وإذا تزوجت المرأة» وتقصت من مهر مثلها : فللأولياء الاعتراض 
عِِ م و عه َه 0 7 
عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها. 


قال بعضهم: وهذا أصح؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل. 

* قوله: (وتُعتبر في الصنائع أيضاً)» وهذا عندهما. 

وعن أبي حنيفة روايتان: في رواية: لا تُعتبر» وهو الظاهرء حتى إن 
الييُطار يكون كفؤاً للعطّار. 

وفي رواية: هم أكفاء بعضهم لبعضء إلا الحائك والحجامٌ والدباغ 
والكنئّاس والحلاق» فإنهم لا يكونون أكفاء لسائر الحرّف». ويكون بعضهم 
أكفاء لبعض. 

ف قؤلة؛ '(وإذا #توجت: العراة: وتقضتا هن مهر مغلها:. فللاولياء 
الاعتراض عليها عند أبي حنيفة» حتئ يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها). 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لهم ذلك. 

- وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد» على اعتبار قوله المرجوع 
إليه في النكاح بغير ولي» وقد صح رجوعه. 

- قال في «شرح المختار»: رجع محمل إل قول أبي حنيفة قبل موته 
بسبعة أيام. 


وحكئ أبو - جعفر الهنْدواني : أن آهر اه معادك إلى محمد قبل موته 
بثلاثة أيام» فقالت له الى يوق لا :رمعت لبعد آة باخد مين هالا كتير ا. 


6 كتاب النكاح 


وإذا زوّج الأب ابنته الصغيرة» وتقص من مهر مثلهاء أو ابه الصغير 
وزاد في مهر امرأته : جاز ذلك عليهما. 


فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك. 

وصورته علئ الرواية التي لم يُرجع عنها في صورتين: 

إعداهماة آذ 331 لها الزلى :فى التزويع» بوك شت «هراء ققدت 
علا هذا الوجه. 

والثانية: أن السلطان إذا أكره المرأة ووليّها علئْ تزويجها بدون مهر 
المثل: فالعقد جائز. 

- ثم إنه إذا زال الإكراة» ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي: 
فعلئ قول أبي حنيفة: له الفسخ؛ لأجل التبليغ إلئ مهر المثل» وعندهما: 
ليس له ذلك. 

- قوله: أو يُفارقها: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضيء وما لم 
يقض القاضي بالفرقة: فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم. 

ثم إذا فرق القاضي بينهما: إن كان بعد الدخول: فلها المسمّىئ» وإن 
كان قبله: فلا شيء لها. 

* قوله: (وإذا زيَّج الأب ابنّه الصغيرة» وتّقص من مهر مثلهاء أو ابنّه 
الصغير»ء وزاد في مهر امرأته: جاز ذلك عليهما). 

- ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدء وهذا عند أبي حنيفة وزفر. 


َ 2 و 9 
وقال ابو يوسف واجمل : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغاين فيه. 


كتاب النكاح 1م 


ولا يجوز ذلك لغير الأب». والجد . 


ومعنئ هذا الكلام: أنه لا يجوز العقدٌ أصلاً عندهماء وظنّ بعضهم أن 
الزيادة والنقصان لا يجوزء وأما أصل النكاح فيجوزء والأصح أن التكاح 
لا يجوز عندهما. 

- والخلاف فيما إذا لم يُعرّف» سواء اختيار الأب مّجَانة أو فسقأء أما 
إذا عُرف ذلك منه: فالتكاح باطل» إجماعاً. 

والذي يتغاين فيه في النكاح : ما دون نصف المهر. كذا أفاد شيخنا 
موفق الدين رحمه الله» وقيل: ما دون العشر. 

و كن الأب من يزوّج الصغيرٌ أو الصغيرة» فزوّجهما الوكيل بِعَبْنٍ 
فاحش: فهو على هذا الاختلاف. 

- ومّن زوَّج ابئته الصغيرة عبدآء أو ابه الصغيرَ أمة: جاز عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يجوز. 

* قوله: (ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد). 

يعني إذا زوج الصغيرَ أو الصغيرة غيرٌ الأب والجد: فإنه لا يجوز, إلا 
أن تكوق النيادة والنقضان هما كارن ندج إجماغا. 

- قال في «النوادر»: إذا زوجهما غير الأب والجد: فالاحتياط أن يعقد 
مرئين: مرة بمهر مسمى» ومرة بغير تسمية؛ لجواز أن يكون في التسمية 
ا فلا يصح الأول ويصح الثاني ب بمهر المثل. 


بحن كتاب النكاح 


ويصح النكاح إذا سَمَّىْ فيه مهرأًء ويصح وإن لم يسم فيه مهراً. 
ع 2 و ا 
وأفل المهر عشرة دراهم . 


* قوله: (ويصح التكاح إذا سمّئ فيه مهراء ويصح وإن لم يسم فيه 
مهرا). 
- وقك قالوا: إن نكاح الشخاق منعقد ) والشرط باطل, ولكل واحدة 
ئ ل عى يع هك 000 2 -ه واكه. م و 
أختّه أو أَمّه علئ أن يكون بْضْمُ كل واحدة منهما صّداقّ الأخرئ: فعندنا 
يجوز النكاح» ولكل واحدة منهما مهر مثلها. 
وقال الشافعي”'' : ليا يجور هذا النكاح. 
وأما نهيّه عليه الصلاة والسلام عن نكاح الششّغار”": فهو الخالي عن 
المهرء وهو أن يأذن لعبده يتزوج برقبته: فإنه لا يجوز؛ لأنه إذا تزوجها 
برقبته: مَلَكنْهء وانفسخ النكاح» وإن تزوَّجِته بلا مهر: لا يجوزء وهو 
97 2 و ع 82 
قوله: (وأقل المهر عشرة دراهم)» أو ما قيمته عشرة دراهم يوم 
العقد. لا يوم القبض. 


.7 8/1“ كنز الراغبين‎ )١( 
.)١511( صحيح مسلم‎ )( 


كتاب التكاح 0 


فإن سمّئ أقل من عشرة دراهم : فلها العشرة. 
ومَورسمٌ أ :هرا عقيزة : فما زاد: فعليه المسمّئ إن دخل بهاء أو مات 
عنها . 


000 4 . ايه نان 

والمعتبر ورل ا" » وهو أن يكون ره كل درهم أربعة عسر 
قيراطاً. 

* قوله: (فإن سمئ أقل من عشرة: فلها عشرة) . 

وقال زفر: لها مهر مثلها. 

وعند زفر: تجب لها المتعة» كما إذا لم يسم شيئا. 

- وإذا تزوجها علىئ ثوب يساوي عشرة دراهم. فلم تقبضه حتىئ صار 
يساوي خمسة: فالعقد صحيح. ولها الثوب» لا غير ليا ينا أن المعقز 
القيمة يوم العقد. 

- ولو تزوجها على ثوب يساوي ثمانية» فلم تقبضه حتئ صار يساوي 
عشرة: فلها الثوب ودرهمان. 

* قوله: (وإن سمّئ مهرا عشرة» فما زاد: فلها المسمئ إن دخل بهاء 


)١(‏ أي عشرة دراهم تعادل وزن سبعة مثاقيل» والمثقال يعادل (07 ,5) غ. 
فتكون عشرة دراهم بوزلن: (1لاو5"1)اع فضة » ينظر الويضاح والتبيان ص 21١‏ مع 
ر تعليقات د/ محمد خاروف. 
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- وكذا إذا ماتت هي: فلها المسمئ أيضاً. 

دروكذا إذا فقلت تشنكها قبل الدخول: فإنه يجب“ لها مال المهر» 'لآن 
قَْلّها نفسها كموتها. 

وعند الشافعى”'': يسقط مهرها. 

عدوان كاتف ايت فقتلت نفسها: 

روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يسقط مهرها؛ لأن جنايتها محمولة 
علا السيد» فكأنه قتَلّها. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يسقط. وهو قولهما؛ لأن جنايتها على 
نفسها هَدَرْء كموتها. 

- وإن قَتَلّها مولاها قبل الدخول: سقط مهرها عند أبي حنيفة 
وعندهما: لا يسقط. 


ا 


- هذا إذا كان المول' بالغا عاقلاء أما إذا كان ضبيا أو مجئوناً: لا 
يتسقطء إجماعاً. 

- وإن قتل المولئ زوجها: يَسقط. إجماعا. 

قال في «المنظومة»'': ويسقط المهر بقتل السيد. 


() الحاوي 48 . 
)١(‏ في الخلاف للنسفي ص87. 


وإن طلّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها نصف المسمئ . 


فقوله: يسقط: دليل على أنه غير مقبوض » فإن كان مقبوضاً: رده على 
الزوج عندهء خلافاً لهما. 

* قوله: (وإن طلقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة: فلها نصف 
المسته). 

- فإن تزوّجها علئ أقل من عشرة» ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف 
ما سمئ. وتمام خمسة. 

- واختلفوا في نصف المسمئ: فمنهم من قال: إن الطلاق يسقط 

/ ا أ 
نصف المهرء ويبقيى نصفه. 

ومنهم من قال: يسقط جميعه» وانداا يحي معان طرق المع 

وصحح هذا في «الهداية»"' ف نان الرجوع عن الشهادات. 

وفائدته: إذا تزوجها على مائة درهمء ورهتها بها رهناء ثم طلقها: 
فعلئ القول الأول: ال وعلى الثاني : لا. 

- وفي 00 : إذا رهنها بالمسمئ. وطلقها قبل الدخول: فهو 


و : 2 هت 


زيادة: 


. ١3" /* )١( 
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- إن كانت متصلة حادثة من الأصلء كالسَّمّنء وزوال البياض من 
العين» أو كان أخرس فتكلم» أو نخلاً فأثمرء أو منفصلة حادثة من 
الأصل» كالولد والثمر والأرش والعقرء وكان ذلك الحدوث في يد الزوج 
قبل أن تقبض المرأة الأصل» ثم طلقها قبل الدخول: فإن الأصل والزيادة 
يتنصّفان» إجماعاً. 

وآ كانت الزياةة منتضلة غير جحادكة هن الأضنل + #الكيي: والهية: 
فإن الأصل يتنصّف. والزيادة كلها للمرأة عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما يتنصفان. 

- وأما إذا كانت متصلة غير حادثة من الأصل» كالصيّغْ : صارت المرأة 
قابضة بذلك» ويجب عليها نصف القيمة يوم حُكم بالقبض. 

- وأما إذا قبضت المرأة الأصل. وحصلت الزيادة في يدها: إن كانت 
قفا محادقة مقف كالسمُن وزوال البياض من العين : امتنع التنتصيف» 
وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلّمه إليهاء وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يمتنع التنصيف. 

- وإن كانت منفصلة حادثة منه» كالولد والثمر والأرش والعقر: امتنع 
التنصيف, إجماعاًء وكان الأصل والزيادة لهاء وللزوج عليها نصف قيمة 
الأصل يوم سلّمه إليها. 

وق كافك منفضلة غير حفادقة مدن الأصنل + كالكسب والهنة: فإن 
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فإن تزوجها ولم يسم لها مهرأء أو تزوَّجها علئ أن لا مهرّ لها : فلها 
مهرٌ مثلها إن دَخَلٍ بهاء أو مات عنها . 

وإن طلَّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة: فلها المتعة: وهي ثلاثة 
أثواب من كسوة مذْلهاء وهي : درْعٌ» وخمارٌء وملحفة. 

وإن تزوّج المسلم على خمرء أو خنزير: فالتكاح جائزٌء ولها مهر 
مثلها. 


الزيادة تكون للمرأة. يناعا ء والأضنا بينهها نصفان» إجماعاً كا 

* قوله: (فإن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء أو تزوّجها علئ أن لا مهر 
لها: فلها مهر مثلها إن دخل بهاء أو مات عنها)» وكذا إذا ماتت هى. 

* قوله: (فإن طلقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة: فلها المتعة: وهي 
ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي: درع وخمارٌ وملحفة). 

- ثم إذا كانت المتعة أكثرٌ من نصف مهر المثل: فلها نصف مهر 
المثل؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل. 

- وقوله: من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء وهو قول 
الكرخي» والصحيح أنه يعتبر حاله؛ لقوله تعالئ #عل الْوسِع قدره وَعَلَ 
المقتر قَدرهد». البقرة/777. 

* قوله: (وإن تزوج المسلم علئ خمر أو خنزير: فالنكاح جائزء ولها 
مهر مثلها). 
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وإن خالعها علئ خمر أو خنزير: لا شيء للزوج. 

والفرق أن دخول البضع متقوم» فلا يُملك إلا بعوض» وخروجه غير 
متقوم. 

- وإذا تزوجها علئ هذا الدّن من الخَلء فإذا هو خمر: فلها مهر مثلها 
عند أبي حنيفة. وعندهما : لها مثل وزنه خخلا. 

وإذا تزوّجها عل هذا العبد» فإذا هو حرً: يجب مهرٌ المثل عندهما. 

وقال أبو يوسف: تجب قيمته لو كان عبدا. 

فمحمد مع أبي حنيفة في العبد» ومع أبي يوسف في الخل. 

- وإذا تزوجها علئ هذين العبدين» فإذا أحدهما حر: فليس لها إلا 
الباقي منهما إذا ساوئ عشرة دراهم» فصاعداً عندهما. 

وقال أبو يوسف: لها الباقي» وقيمة الآخر لو كان عبداً. 

- وإن تزوجها علئ هذين الدنَيّن من الخلء» فإذا أحدهما خمر: فلها 
الباقيى عند أبي حنيفة إذا كان يساوي عشرة دراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لها الباقي» ومثل ذلك الدن من الخل. 

- وإن تزوجها علئ هذه الشاة المسلوخة» فإذا هي ذبيحة مجوسي» 
أو متروكة التسمية عمدأً» أو ميتة: فلها مهر المثل عندهما. 


وقال أبو يوسف: لها قيميّها لو كانت ذكية. 
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وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسمية مهر : فهو لها 
إن دخل بهاء أو مات عنها . 
وإن طلّقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها المتعة. 


- وإن تزوجها على هاتين المسلوختين» فإذا إحداهما ميتة: فعندهما: 
لها الباقي» وعند أبي يوسف: لها الباقي» وقيمة الأخرئ. 

- ولو تزوجها علئ هذا الحرء وأشار إليه» فإذا هو عبد» أو على هذه 
الميتة» فإذا هي ذكية: فلها ذلك» إجماعاً. 

أما علئ قول أبي حنيفة ومحمد: فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه؛ 
دوة الفسمن : الآن الإشارة أله من الععمنة6-والمقار اليدهال. 

وكذا علئ قول أبي يوسف؛ لأن الحكم عنده يتعلق بالحلال منهماء 
والمشار إليه حلال. 

عمو ]ذا تزوسهها غلا ذا الدن فق نكم تاذاتهو ها قله لاق بحن 
أبي حنيفة؛ لأن الحكم يتعلق بالمشار إليه» وكذا عند أبي يوسف؛ لأنه 
يتعلق بالحلال منهما. 

وقال محمد: لها مهر المثل. 

* قوله: (فإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرأء ثم تراضيا على تسمية 
مهر: فهو لها إن دخل بهاء أو مات عنها). 

- وكذا إذا فَرضّه الحاكم بعد العقد: قام مقامً فرضهما. 

* قوله: (فإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتعة). 
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وإن زادها في المهر بعد العقد : لرِمَتْه الزيادة إن دخل بهاء أو مات 
عنهاء وتسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. 
وإن ات عه من مهرها: صِح الحط . 


وقال أبو يوسف: لها نصف الفريضة. 

* قوله: (وإن زادها في المهر بعد العقد: لزمته الزيادة) . 

يعني إذا قبِلّت المرأة الزيادة. 

وقال زفر: هي هبة مبتّدأة» إن قبضتها: صحتء وإن لم تقبضها: لم 
ديت 

لنا: قوله تعالئ: ولا جناح عَلدكُمُ فيما رَاصَيدئّم به من بعد الْمَريضَةَ ©. 
النساء/5”. وقد تراضيا بالزيادة» (وإذا صحت الزيادة: تسقط بالطلاق 
قبل الدخول) . 

تاريوك اموي الأكل, 

* قوله : (وإن حطّت عنه من مهرها: مب الخر) + لأ المير جني 
والحط يلاقي حقّها. 

- وكذا إذا وهبت مهرَها لزوجها: صحّت الهبة» وليس لأوليائها» أب 
ولا غيره الاعتراض عليها ؛ لأنها وهبت ملكها. 

بخلاف ما إذا زوجت نفسهاء وقصرت عن مهرها أو سه 
عَدْل أبي حنيفة؟ لآن الأمهار من حقهمء وقد تصرفت في خالص حقهم 
لأنها تلحق بهم الشينَ بذلك. 
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وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانعٌ من الوطءء ثم طلَّقَها : فلها 
كمال مهرها. 


- ويجوز للمولئ أن يهب صداق أمته ومدبرته وأم ولده؛ لأنه ملكه. 

- وليس له أن يهب مهر مكاتبته» ولا يبرأ الزوج منه بدفعه إليه. 

قوله: (وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانع من الوطءء ثم 
طلقها: فلها كمال المهر)ء» وعليها العدة. 

وعد 15 كانت الخلره ميعييع :: أما إذا كانف فابيد ١‏ فإنها تسب 
العداة رولا توحت كمال الدهر: 

وإنما وجبت العدة؛ لأنهما منّهمان في الوطء»ء والعدة تجب للاحتياط. 

- والخلوة الصحيحة: أن تسلّم نفسّهاء وليس هناك مانع» لا من جهة 
الطبع» ولا من جهة الشرع. 

والفاسدة: أن يكون هناك مانع» إما طبعاء وإما شرعاء فالطبع: أن 
يكونا مريضين؛ أو أحدهما مريضاً مرضاً لا يُمكن معه الجماغء أو بها 
تق أو معهما ثالث. 

والذي من جهة الشرع: أن يكونا محرميّن» أو أحدهما إحرامً فرض 
أو تطوع. أو صائمين أو أحدهما صومٌ فرض - وأما صوم التطوع: فهو 
غير مانع - أو كانت خانضيا أو سام 

- واختلفت الرواية في صوم غير رمضان: 

فقال في الرواية الصحيحة: إن صومً التطوع» وقضاء رمضانء» 
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وإن كان أحدهما مريضاء أو صائما فى رمضان. أو مُحْرِماً بفرض أو 
نفل بحج أو عمرة. أو كانت حائضاً: فليست بخلوة صحيحة. ولو 
طلّقها : فيجحب نصف المهر. 


والكفارات» والنذور: لا يمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسيرٌ؛ لأنه 
لا يلزمه إلا القضاءء لا غير. 

وليس كذلك رمضان.ء فإنه تجب به الكفارة» ولهذا يووا بين حج 
الفرض والنفل ؛ آنا الكقارة تع نوما تحمينا. 

وفي رواية أخرئ: أن نفل الصوم: كفرضه. 

6 قوله: (فإن كان أحدهما ره أو صائماً في شهر رمضانء أو 
مُحرماً بحج أو عمرة» أو كانت المرأة حائضاً: فليست بخلوة صحيحة). 

- حتئ لو اختلفا في عدم الدخول: كان القول قوله. 

- والمراد من المرض: ما يمنع الجماع. أو يلحقه به ضررٌ» سواء كان 
المرض بالرجل أو بالمرأة. 

- والصلاة: كالصوم» فرضها: كفرضه» ونفلها: كتفله. 

وقيل: سنة الفجر والأربع قبل الظهر: تمنع صحة الخلوة. كذا في 
«الوجيز». 

- وقوله: أو مُحرماً بحجّء سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً. 

وكذا إذا كان مُحرماً بعمرة؛ لما يلزمه من القضاء والكفارة» أي من 
الدم. وفساد السك والقضاء. 
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وإن خلا بهاء وليس هناك مانع من الوطءء إلا أنه لا يعرفهاء 
ولبثت معه ساعة» ثم خرجتء أو هو دخل عليهاء ولم يعرفها: لا تكون 
هذه خلوة ما لم يعرفها. كذا في «الواقعات». 

- ولو خلا بهاء وهناك إنسان يَعقل حالّهما: لم تصحّ الخلوة. 

- وأما النائم: فيؤثّر؛ لجواز أن يُظهِرَ النوم وهو منتتبةٌ» فلا تصح 
الخلوة معه. 

وقيل: إن كان بالنهار: لا تصح الخلوة» وإن كان بالليل: صحت. 

- وإن كان معهما أعمى» أو عمياء: إن كانا يقفان علئ حالهما: لم 
تصح الخلوة» وإن لم يقفا: صحت. 

- وإن كان أصم: إن كان بالنهار: لا تصح» وإن كان ليلاً: صحت. 

- وإن كان معهما جارية الرجل: قال أبو يوسف: لا تصح. 

وقال محمد: تصح. 

- وإن كان معهما جارية المرأة: اختلفوا فيه: والفتوئ علئ أنها تصح. 

وإن خلا بهاء ومعها كلب أحدهما: 

قال الحلواني: إن كان لها: لم تصحّ الخلوة؛ لأنه إذا رآها ساقطة 
الع رول عا ار 

وإن كان للرجل: صحت. 
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- وإن خلا بها في مسجد أو طريق أو صحراء: فليس بخلوة. 


- وإن خلا بها في الحمّام: إن كان نهاراً: لا تصحء وإن كان ليلا: 


١١ 


0 


صحت. 

وإن خلا بها علئ سطح لا حجاب عليه: فليست بخلوة. وإن كان 
ليلا: صحت. 

وإن خلا بها في مَحمِلٍ عليه سَثْر مضروبٌ ليلا أو نهاراً: إن أمكن 
الوطء: صحتء وإلا: فلا. 

وإن خلا بهاء ولم تُمكنه من نفسها: 

قال بعضهم: لا تصح» وقال بعضهم: إن أمكنه وطؤها: صحت. 

قال في «الفتاوى) : كل موضع فسدت فيه الخلوة مع القدرة عن 
الجماع حقيقة» فطلقها: كان عليها العدة. 

وإن كان عاجزاً عن الجماع: لا تجب العدة. 

دولك عه الفيالك عل ان عاوة المويفي لآ توحي الغدة إذاا كان 
عاجزاً عن الجماع . وك اسار الضتيرء لأنهما لا يتهمان. 

- وكذا إذا كانت هي مريضة مَُدئَمَة لا تُجامّع » أو صغيرة لا تُجامع. 

ثم إن أصحابنا أقاموا الخلوة مقامٌ الوطء في بعض المواضع» دون 
بعض » من ذلك: 


وإذا خلا المجبوب بامرأته. ثم طلقها: فلها كمال المهر عند أبي 


ححجييفة . 


تأكد المهر المسمياء وتأكد مهر المثل» ووجوب العدة» وحرمة 
نكاح أختهاء وأربع سواها: وثيرت النسب» والنفقة» والسكنئ في هذه 
العدة» وحرمة نكاح الأمة علئ الحرة علئْ قياس قول أبي حنيفة. 

- ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان» وحرمة البنات» وحلّها 
للآول» يعني المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج آخرء وخلا بهاء ولم يطأها: 
لم تحل للأول. 

- وكذا لم يقيموا الخلوة مقامٌ الوطء في حق الرجعة» والميراث. 

وأما وقوع طلاق آخر: فقد قيل: يقع» وقيل : لا يقع. وهو الأقرب 
إلى الصواب. 

- وفي «البزدوي»: إذا طلّقها بعد الخلوة: فإنه كالطلاق قبل الدخول 
في حق البينونة. 

- وفي «الكرخي»: تجب بالخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح» 
دون الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم» ولا يبيح الوطء. 

* قوله: (وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طلقها: فلها كمال المهر عند 
أبي حنيفة) . 

وعندهما: لها نصفهء وعليها العدة» إجماعاً؛ احتياطاً. 


دو المجروات هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه» أي نظغوا: 
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ونُستحب المتعة لكل مطلّقة» إلا لمطلّقة واحدة» وهى : التى طلّقها 
قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهرا. 


وأما العثين: إذا خلا بامرأته من غير الموانع التي ذكرناهاء ثم 
طلقها: وجب لها كمال المهرء إجماعاً. 

- وكذلك الخصي أيضا. 

ع نو لو عاذ :ال تفاع فليا ضفي المي بو لا عد عليه أن الرتق 
يمنع صحة الخلوة» وإنما لم تحب عليها ‏ الخد الآ وطاها تعد : 
والعذه إننا حي لاط 

* قوله: (وتُستحب المتعة لكل مطلقة» إلا لمطلقة واحدة: وهي التي 
طلقها قبل الدخول. وله لنن لها اعهر)» والبتحة الها واج الخاذا تاوت 
الفرقة من قبّلها. 

- وهذا الكلام تدخل فيه المطلقة قبل الدخول» وقد سم لها مهراً: 
فإنه تُستحبُ لها المتعة على قد هذا الكلام» وليس كذلكء فإنه لا 
يُستحب لها ذلك. 

- قال الإمامٌ بدر الدين: المطلّقات أربع: 

-١‏ مطلقة قبل الدخول» ولم يُسمٌ لها مهراً: فهذه تجب لها المتعة. 

اح سلف بعد التخول .وقد عد ١‏ لها عهر | ١‏ قوذه الميعة لها ومس . 

'- ومطلقة بعد الدخول» ولم يُسمٌ لها مهراً: فهذه أيضاً المتعة لها 


» 
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وإذا زوج الرجل ابنتّه عل أن يزوّجه الرجل أختّهء أو ابنتّه؛ ليكون 
أحد العقدَيّن عوضاً عن الآخر : فالعقدان جائزان» ولكل واحدة منهما مهرٌ 
مثلها . 

وإذا تزوج حر امرأة علئ خدمته سَئّة أو على تعليم القرآن : فلها مهرٌ 
مثلها . 


ا ومظلفة قن النتكول». .ونه ع لها عورا فيك ازة جه لها 
ينعا + ولا تحيديب: 

- قال الكرخي: المتعة الواجبة: على قدر حال المرأة» والمستحبة: 
عن كال الرسل: 

وقال أو بكر الزالى :اليقية عار" در جال الودل» بومهر الهراة: 
علئ قذرهاء والنفقة علئ قَذْر حالهماء وهو الصحيح. 

# قوله: (وإذا زيّج الرجل ابنتّه علئ أن يزوّجه الرجل ابننّه أو أختّه. 
ليكون أحد العقدين غوضا غم الاعر: فالعقدان جائزان» لكل واحدة 
منهما مهر مثلها). 

وقال الشافعي"'': لا يصح هذا النكاح؛ لأنه عنده نكاح الشّغار. 

وعندنا: ليس هذا بنكاح الشغارء وقد ذكرناه من قبل”". 

* قوله: (وإن تزوج حر امرأة علئ خدامته سنّةء أو على تعليم القرآن: 
فلها مهر مثلها)؟ لأن خدمة لك اه منه» كولده. 


.7١/7/7 كنز الراغبين‎ )١( 
.73١7ص (؟)‎ 


117 كتاب النكاح 


وإن تزوج عبد امرأة ل بإدذن مو لاه على خدمتها سَكَة : جازء ولها 
خدمتها. 
وإذا اجتمع في المجنونة أبوهاء وابئها : فالولي في نكاحها ابنْها عند 


أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : أبوها . 


ولأن ما لا يصح أن يكون مهراً: لم تكن منافعه مهرأء وإذا لم تكن 
منافعه مهراً: كان لها مهرٌ مثلها عندهما. 
وكا ل تححة: ليا قم عده ب 
دو اما تعليم القر اذاه قالانك :1ك واتحب : اققد ا لا تصيه أن مكو فد ان 
ال در ٌ 1 : بح يكو مر 
ولا يجوز أن يكون المهر إلا مالا؛ لآن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال. 


- 


قال الله تعالئ: ل وَأسِلَّ لك ما رآ دَلِكُمْ أن تَبْمَعْوا بأموليكم 4. 
النساء/ 5 7» والتعليم ليس بمال. 

- وأما خدمة العبد: فهي مال؛ لتضمّته تسليم رقبته. 

# قوله: (وإن تزوّج عبد حرة بإذن مولاه علئ خدمتها سنّة: جازء 
وليا دمت سكة) + لأن منافع العبد وإن لم تكن مالاً: فيجب بتسليمها 
تسليم ما هو مال» ولأن منافعه نماء منه» كولده. 

قوله (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها واببّها: فالولي في نكاحها ابنّها 
عندهما» وقال محمد: أبوها) . 

دوع ؟ هذا الخلافه السجد والايت: 


- وكذلك ابن الابن وإن سفل فحكمه حكم الابن. 


كتاب النكاح ف 


ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما. 


- قال محمد: إذا زوَّجها ابثهاء ثم عَقَلَتْ: فلها الخيار. 

وإن (َفَجَهَا آبوها أو جدما: قل خيار لها: 

وينبغي عند أبي حنيفة أنه إذا زوجها ابتهاء وعقلت: أن لا خيار لها؛ 
لأن الابن مقدم علئ الأب عنده. 

وإن زوجها غير الابن والأب والجد: فلها الخيار. 

[نكاح الرقيق : ] 

#* قوله: (ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما). 

وقال مالك”'': يجوز للعبد؛ لأنه يَملك الطلاق» فمَلَكَ التكاح. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو 
عاهرً»”'': أي زان. 

- وكذا المكاتب والمدبر والمأذون لا يجوز لهم التزويج إلا بإذن 
الموان: 

أما المدبر: فلأنه باق على ملكه. 

وأما المكاتب: فلأن فك الحجر عنه إنما هو في حق الكسب» وذلك 


.7171/١ بل عند المالكية أيضاً يشترط الإذن. جواهر الإكليل‎ )١( 


(0) سنن الترمذي ».)©0١١1١(‏ وقال: حديث حسن» سنن أبى داود 2)7١1/8(‏ 
وينظر البدر المئير ١7/1١9‏ » نصب الراية .7١7/7‏ 


رفن كتاب النكاح 


لا يتناول النكاح» حتئ إن المكاتب لا يملك تزويج عبده» ويملك تزويج 
أمته؛ لأنه من باب الاكتساب. 

وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسهاء وتملك تزويج أمتها. 

وكذا المأذون لا يزوّج نفسه؛ لأنه إنما أذن له في التجارة» والتكاح 
ليس منها. 

- وأما المعتّق بعضه: فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة» فلا يملك النكاح. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة حر مديون» فيجوز نكاحه. 

- وكذا المدبرة وأم الولد لا يملكان تزويج أنفسهما. 

- فإن تزوج أحدا من هؤلاء بغير إذن المولئ: وقف على إجازته» فإن 
أجازه: جاز» وإن ردّه: بطل. 

- ويجوز للمولئ إجبار العبد والآمة على النكاح. 

وعند الشافعي”'' : لا إجبار في العبد» وهي رواية عن أبي حنيفة. 

- وإذا زوج أمته من عبده: جاز وإن كان يكره منهاء ولا يجب المهر. 

عافاك أعتقهها اجمعا :فالغ كنار لد :ونه الكياك: 

- وأما المكاتب والمكاتبة: فليس للمولئ أن يكرههما علئ النكاح. 
ولا يجوز العقد إلا برضاهما. 


(0)روضة الطالبين /1/ ٠١7‏ . 


كتاب النكاح ارول 


- ولو أن المكاتبة زوجت نفسها بغير إذن المولئ: توقف علئ إجازته» 
فإذا أعتقها: نفذ العقد بالعتاق» ولا خيار فيه. 

- وكذا إذا أُدَتْء فعتقت. 

- وإن عجزت: إن كان بضعها يحل له: يبطل العقدء وإن كان لا يحل 
لمن كي 31 كاتف اخنه مو الرقافة تر نت عل الجارته: 

- وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقها: صح النكاح؛ لأنها 
من أهل العبارة» والامتناع كان لحق المولئ»؛ وقد زال» ولا خيار لها. 

- وكذا العبدٌ إذا تزوج بغير إذن مولاه» ثم أعتق: صم نكاحه؛ لما 
ذكرنا. 

- وإذا أذن لعبده أن يتزوج: لم يجز له أن يتزوج بذلك الإذن إلا مرة 
واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار بإطلاقه. 


فإذا أذن له أن يتزوج: فهو علئ النكاح الصحيح والفاسد عند أبي 


حسفه. 


9 


وعندهما: على الصحيح, لا غيرء حت لو تزوج نكاحاً فاسداً: فله 
كدو تتويجا محها بده عتدهماء وعدة: لأ تجوز لأقهاء الام 

وفائدتة أيضياء: إذا.وكل ببالبكوحة خلا الفساة» .أن اتزوعيها بغير 
شهودء أو معتدة : فالمهر عليه. يؤخذ به في الحال» ويباع فيه عنده. 


0 كتاب النكاح 


وإذا تزوج العبد بإذن مولاه : فالمهر دَيْنّ في رقبتهء يباع فيه . 
وإذا زوج المولئ أمته : فليس عليه أن يبّوئها بيت الزوجء ولكنها 
تخدم المولىئء ويقال للزوج : متئْ ظفرت بها : وطتتها . 


وعلىئ هذا: إذا حلف لا يتزوج: لا يحنث بالفاسد عندهماء وعنده: 
يحنث بالفاسد. 

وقل» تضرف البمين. إلره الجاتز إجناعاً+ لأن الأيمان: ميك غلا 
العرف» ولا عرف في الفاسد. 

* قوله: (وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دين في رقبته يباع فيه). 

- أما المدبر والمكاتب: فيسعون في المهر؛ عدر اسكيفاتة من القت 
وما لزمهم من ذلك بغير إذن المولئ: ابِعوا به بعد العتق. 

* قوله: (وإذا زوج المولئ أمته: فليس عليه أن يبوكها بيت الزوج» 
ولكنها تخدم المولئ» ويقال للزوج: متئ ظفرت بها: وطئتّها)؛ لأن حق 
المولئ في الاستخدام باق. 

- وصورة التبوثة : أن يلي بينه وبينها في منزل الزوج» ولا يستخدمهاء 
فإن فعل ذلك: فعلئ الزوج النفقة» وإن لم يفعل: فلا نفقة لها. 

- وإن بوّأهاء ثم بدا له أن يستخدمها: فله ذلك» وتسقط النفقة. 

فإن عاد فبوأها: عادت النفقة. 

وقد قالوا: إنه إذا بوآهاء فكانت تخدم المولئ أحياناً من غير أن 


كتاب النكاح مام 
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- وكذا المدبرة وأم الولد حكمها حكم الأمة. 

- وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولئ: فلها النفقة» سواء بوأها 
المولئ معه أو لا؛ لأنها فى يد نفسهاء لا حقّ للمولئ فى استخدامها. 

- ولو طلق زوجتّه الأمة طلاقاً بائنآاء وقد كان المولئ بوَأها معهء ثم 

- ولو أراد المولئ أن يعيدها إلى الزوج» ويأخذ النفقة: فله ذلك. 
العدة لتجب لها النفقة: لم تجب. 

وفي قول زفر: تجب. 

- وكذا المرأة إذا ارتدّت» ووقعت الفرقة بالردة: فلا نفقة لهاء ثم إذا 
أسلمت: لا تعوة النفقة. 

- ثم الأمة إذا زوجها مولاهاء وجاءت بأولاد من الزوج: فلا نفقة لهم 
على الزوج؛ لأنهم ملك المولئ» فنفقتهم على مالكهمء لا علئ أبيهم. 

ولو تروج العبد حرة» فجاءت بأولاد من الزوج: فنمقتهم عليها إن 
كان لها مال» وإن لم يكن لها مال: فعلىئ من يرث الولد من القرابة. 

- ولو تزوج الغيد مكاتنة : فأولادها مكاتبون. كالأم» ونفقتهم عليها. 

- وأم الولد والمدبرة نفقة أولادهما علئ مولاهما. 


ا كتاب النكاح 


وإذا تزوج امرأة على ألف درهمء عل أن لا يُخْرجها من البلد؛ أو 
علىئ أن لا يتزوج عليها أخرئ, فإن وفئ بالشرط : فلها المسمى . 
تن ؟. 7 1 و 
وإن تزوج عليهاء أو أخرجها من البلد : فلها مهر مثلها . 


[الشروط في النكاح :] 

* قوله: (وإذا تزوّج امرأة علئ ألف درهمء علئ أن لا يُخرجها من 
البلدء أو عل أن لا يتزوج عليهاء فإن وفَىْ بالشرط: فلها المسمئ» وإن 
تزوج عليهاء أو أخرجها من البلد: فلها مهر مثلها). 

معناه: سمئ لها مهراً أقل من مهر المثل. 

فإن لم يف لها: إن كان ما سمّى لها مهر مثلها أو أكثر: فلا شيء لها 
غيره. 

وإن كان الذي سمئ لها أقل: كَمّل لها مهرَ مثلها. 

دنوزة طلعياقن الدخول:فلها نصف الآلق: 

- وإن تزوجها علئ ألف أو ألفين: فعند أبي حنيفة يجب لها مهر 
المثل» لا يجاوز به ألفين» ولا ينقص به من ألف. 

- وإن طلقها قبل الدخول: فلها نصف الأقل. 

- وكذا إذا تزوجها علئ هذا العبد الحبشي» أو علئ هذا العبد التركي : 
يجب لها مهر المثل» لا يجاوز به عن قيمة التركي» ولا ينقص عن قيمة 
اليك 


وه 


وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأقل في الأحوال كلها. 


؟)ياصس ٠ ٠ ١‏ 7 و 7 
وإدا تزوجها على حيوان غير موصوف : صحت السمية. ولها الوسط 


والزوج مخير : إن شاء أعطاها دلك. وإن شاء أعطاها قيمته . 


- ولو طلقها قبل الدخول: يجب لها نصف الأقل؛ إجماعاً. 

- وإن تزوجها علئ ألف إن لم يكن له امرأة» أو علئ ألفين إن كان له 
امرأة: فالشرط الأول جائزء والثاني فاسد عند أبي حنيفة. 

فإن لم تكن له امرأة: فلها الألف. وإن كانت له امرأة: فلها مهر 
مثلهاء لا يُزاد علئ ألفين» ولا يُنقص عن ألف». ولكن مع هذا لو طلّقها 
قبل الدخول: فلها نصف الأقل. 

وغندهما: الشرظان جميعاً جائان» فأيّهما وتجد: فلها ذلك: 

* قوله: (وإن تزوجها علئ حيوان غير موصوف: صحت التسمية» 
لها الوفظ من 

يعني سمئ جنس الحيوان» دون وصفهء بأن تزوجها على حمار أو 
فرس أو بقرة. 

أما إذا لم يسم الجنس» بأن تزوجها علئ دابة: لا تصح التسمية» ولها 
مهر المثل. 

* قوله: (والزوج مخيّر: إن شاء أعطاها الحيوان» وإن شاء أعطاها 
قيمتّه)؛ لأن الحيوان لا يبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً؛ بدلالة أن مستهلكه 
لا يلزمه مثله. وإنما تلزمه قيمته. ْ 
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ف ١ه‏ : ا 0 8 
:ولو تزوجها على ثوب غير موصوف : فلها مهر مثلها . 


- ثم الوسط من الغبيد: قيمنّه أربعون ديناراً إذا لم يسم أبيض. 

عفان سوا أنظى» افيه عمسيو كينا را : 

- ثم الجيد عند أبي حنيفة: الرومي» والوسط: السندي» والرديء: 
الهندي. 

وعندهما: الجيد: الترك. والوسط: الصقلابي”" : والرديء: الهندي. 

- ثم عند أبي حنيفة: الجيد: قيمته خمسونء والوسط: أربعونع 
والرديء: ثلاثون. 

وأما عندهما: فالمعتبر على قدر الغلاء والرلخص في البلدان. 

قال في «المصفى»: وقولهما هو الصحيح. 

* قوله: (ولو تزوجها علئ ثوب غير موصوف: فلها مهر مثلها)؛ لأن 
الثوب مجهول الصفة» فلم تصح التسمية» فرجع إلى مهر المثل. 

- وهذا إذا ذكر الثوب ولم يُزد عليه؛ لآن الثياب أجناس كثيرة» أما إذا 
سم جنساء بأن قال: هروياً أو مَرويا أو داشريا”" : صحت التسمية» 


يشر الزوج بين إعطائه» أو إعطاء قيمته. 


تسبح أخرى : الصيقلاني» وفي نسخ: الصقيلاني» وفي نسخ: الصقلاني» وفي نسخ:. 
السقلانى, والله أعلم. 
(0) هكذا في غالب النسخ» وفي نسخ: ذاشرياًء والله أعلم. 


كتاب التكاح ينرس 


ونكاحٌ المتعة» والنكاحٌ المؤقَتْ باطل . 
وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما : موقوف» فإن أجازه المولى : 
جازء وإن رده : بطل . 


- وتجب القيمة يوم العقد. في الظاهر. وفي رواية: يوم التسليم. 

[بطلان نكاح المتعة :] 

* قوله: (ونكاح المتعة» والنكاحٌ المؤقت: باطل). 

وصورة نكاح المتعة: أن يقول لامرأة: خذي هذه العشرة لأتمتّع بك. 
أو متّعيني بنفسك أياماًء وهو باطل» بالإجماع. 

وصورة المؤقت: أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام» أو شهراً. 

وقال زفر: هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

والفرق بينهما: أنه ذكرَ لفظ التزويج في المؤقت» ولم يذكره في 
المتعة. 

ثم عند زفر: إذا جاز النكاح المؤقت: فالشرط باطل» ويكون مؤبداً؛ 
لأن مقتضئ النكاح التأبيد. 

- وإن قال: تزوجتُك على أن أطلّقك إل عشرة أيام: فالنكاح جائث؛ 
لأنه أبّد العقدء وشَرط قطع التأبيد بذكر الطلاق» والنكاح المؤبّد لا تُبطله 
الشروط» فجاز النكاح» وبطل الشرط. 

قوله: (وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف» فإن أجازه 


المولئ: جازء وإن رده: بطل). 


ام كتاب النكاح 


ليس هذا بتكرار لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 
مولاهما: لأن المراد من الأول: بأن باشرًا العقد بأنفسهماء وهنا زوجهما 
لسري فلا يكون تكراراً. 

- وقد قالوا: : فيمن تزوج أمة لخدن بغي إدد المولئ» فلم يجز المولى 
حتئْ مات: فإن كان وار ممن ل له وطؤها: بطل التكاح الموقوف؟؛ 
لأن كل استباحة صحيحة طرأت علئ استباحة موقوفة: فإنها تبطلها. 

والفتووظ الأناتن لاي له وكلوها» كفل أن يرنه حاف + أو يرثها 
ابه وقد كان الميت وطئها: فللوارث الإجازة. 

خلافاً لزفر؛ لأنه لم تطرأ استباحة صحيحة على موقوفة» فبقي 
الدؤقرف حال 

وكذا إذا لم يمت المولئ» ولكن باعها قبل الإجازة: فالحكم في 
إجازة المشتري كذلك» يعني إذا اشتراها رجل بينه وبينها مُحرمية من 
رضاع أو صهورية» فأجاز نكاحها: جاز عندنا. 

وقال زفر: لا يجوز. 

- وكذا لو اشترثها امرأة» فأجازت النكاح: فإنه يجوز عندنا. 

وقال زفر: لا يجوز. 

وأما العبد إذا تزوج بغير إذن المولئ» ثم مات المولئء أو باعه: فإن 
للوارث والمشتري الإجازة؛ لأن العبد لا يستباح بالملك» ولم يطرأ على 


كتاب النكاح الرورا 


]لو 5.01 ل اا ا 1 : 
وكذلك لو روج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه . 


الاستباحة الموقوفة ما يناقضها. 

#اقولهة :(وكذلك الى زوع وجل اقراة يكير برشنافا» أن رجلا بثير 
راف 

والأصل: أن العقد عندنا يتوقف علا الإجازة إذا كان له مجيرٌ حالة 
العقد. وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد: لا يتوقف. 

وشَرْط العقد يتوقف عل القبول في المجلس» ولا يتوقف علئ ما 
دا 

- فإذا ثبت هذا: فنقول: إذا قال: اشهدوا أني قد زوجت نفسي من 
فلانة»ء وهي غائبة» فبلغهاء فأجازت» أو قالت هي: اشهدوا أني قد 
زوجت نفسي من فلان» فبلغه» فأجاز: فإنه لا يجوز عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز بالإجازة. 

- وأجمعوا أنه لو قبل عن الغائب قابل: فإنه يتوقف علئ الإجازة. 

- قال في «المصفئ»: 6 وكل لذ أن أزوجة افأ 
الوكيل ابنتّه: إن كانت صغيرة: لم يجزء إجماعاً. 


ون #اتكبيالقة جاز غندهما: 


01 


» فروجه 


- وعلى هذا: إدا زوجه بمن لا ثقبل شهادثه لها بولاد. كاليتت والأم 
وبنت الابن. 


6 كتاب التكاح 


ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه . 
٠‏ 5 و م ُ هه 3 6-2 
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه. فعقد بحضرة شاهدين : 
جاز . 


وآما الأحيق :وبتك الأحت: فيجوز:اتنانا. 

عرولو و كن وجلة أن بر رجه امراءء فزوجه امرأتين في عقد واحد: لم 
تلزقة نواحذ متهيما» لأند له وه إل ١‏ نقذ هما التعالقة .بول إلرة العفيل 
في إحداهما؛ لعدم الأولوية. 

وعن أبي يوسف: تلزمه واحدة» وتتعين ببيان الزوج. 

والصحيح الأول. 

* قوله: (ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه). 

وقال زفر: لا يجوز. 

- وهذا إذا كانت صغيرة» أما إذا كانت كبيرة: فلا بد من الاستئذان» 
حتئ لو تزوجها من غير استئذان» فسكتت». أو ضحكتء. أو أفصحت 
بالرضا: لا يجوز عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز. 

عرو كذا: المزائ المعتق» والحاكم» والسلطان. 

* قوله: (وإذا أذنت المرأة لرجل أن يُزوَّجها من نفسهء فَعَقَدَ بحضرة 
شاهدين : جاز”''. 


)١(‏ هذه المسألة من مختصر القدوري لم تثبت في عدد من نسخ الجوهرة. 


كتاب النكاح 5م 


وإذا ضَّمِنَ الولي المهرّ للمرأة: صحّ ضماته. وللمرأة الخيارٌ في 
مطالبة زوجهاء أو وليها. 

وإذا فرّق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول : فلا 
مَهْرَلها. 

وكذلك بعد الخلوة. 

وإن دخل بها : فلها مهر مثلهاء لا يزاد علئ المسمئ . 


وإذا ضمن الولي المهر: صح ضعائهة :وللدرأة. النخيار في مطالبة 
زوجهاء أو وليها)؛ اعتباراً بسائر الكفالات. 

ويرجع الولي إذا اذئ علئ الزوج إن كان بأمره. 

[ما يترتب على النكاح الفاسد : ] 

* قوله: (وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدخول: فلا مهر لها)؛ لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد». وإنما يجب 
باستيفاء منافعه. 

* قوله: (وكذلك بعد الخلوة). يعني أن المهر لا يجب فيه بالخلوة. 

- وكذا لو لَمَسّهاء أو قبّلهاء أو جامعها في الدبر؛ لأن الخلوة غير 
صحيحة . كالخلوة بالحائفض» وهو معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة 
في النكاح الفاسد: كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. 

#* قوله: (فإن دخل بها: فلها مهر مثلهاء لا يزاد علئ المسمئ). 


حك كتاب التكاح 


2 م 
وعليها العدة. ويثبت نسب ولدها منه . 


- هذا إذا كان ثم مسمَّى» أما إذا لم يكن: وجب مهر المثل بالغاً ما 

- ويعتبر الجماع في القبل حتئ يصير مستوفيا للمعقود عليه. كذا في 
«النهاية». 

* قوله: (وعليها العدة) ؛ لاوط وبحي نة كمال المهد: 

- ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق» أو عند عزم الواطوء على ترك 
وطتئهاء. لا من آخر الوطآت» هو الصحيح. 

وقال زفر: هو من آخر وطأة وطتها. 

- فإن كانت حاضت ثلاث حيّض بعد آخر وطأة قبل التفريق: فقد 
انقضت عدتها عندله. 

وأصحابنا يقولون: التفريق في العقد الفاسد: مثل الطلاق في النكاح 
الصحيح» وإذا حل التفريق محل الطلاق: اعتّبرت العدة منه. 

# قولة(ويشبك: تمت ولدهامنه)+ لأن النشب تحتاط فى إثباتهة إنحياء 
للولد. 

- ويعتبر ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهما. 


وقال محمد: من وقفت الدخحول». وهو الصحيح. وعليه الفتوى. 


كتاب النكاح 5 


ومهر مثلها يُعتبر بأخواتهاء وعماتهاء وبنات عمها . 

ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها . 

ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوئ المرأتان في السن. والجمال» 
والعفّة» والمال» والعقلء والدّين» والبلدء والعصر. 


[المعتبر في مهر المثل : ] 

* قوله: (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمهاء ولا يعتبر 
بأأمها ولا خالاتها إذا لم يكن من قبيلتها)؛ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة 
أبيهاء وتشرف بهم. 

فإن كانت الأم من قبيلة أبيهاء بأن كانت بنت عم أبيها: فحيتئذ يُعتبر 
بمهرها. 

- وسئل أبو القاسم الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير مهرء وليس 
لها مثال فى قبيلة أبيها فى المال والجمال؟ 

فقال: ينظر إلى قبيلة أخرئ مثل قبيلة أبيهاء فيقضئ لها بمثل مهر 

* قوله: (ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوئ المرأتان في السن» 
والجمال» والعفة؛ والمال» والعقل» والدّين» والنسبء والبلدء والعصر)ء 
والبكارة والثيوبة. 


- وللمرأة أن تمنع نفسها حتئ تأخذ المهر. 


8 كتاب النكاح 


َ 


مو ير الي سوا اماه كبا درن 
المبدل. 

- وليس للزوج أن يمنعها من السفرء والخروج من منزله» وزيارة 
أهلها حت يوفيها المهرّ كلّهء يعني المعجل؛ لأنه ليس له حق الحبس 
لاكيفقاء قل الإيقاة. 

- وإن كان الجر كلمسمؤجلة: لبن ليا أذ قصع نتيا نيا امقطف 
حقها بالتأجيل» كما في البيع» فإن البائع إذا أجَّل الثمنَ: ليس له حَبْس 
المتيع: 

دبوسخاضئلة: أن المهر [15 كان حالاء.فلها آنا تمي تنسها حي ترف 
كلّه ولو بقي منه درهم واحد: بالإجماع. 

فإن مكنته من نفسها قبل ذلك برضاهاء وأرادت بعد ذلك أن تمتنع 
لأجل المهر: فلها ذلك عند أبي حنيفة» وعندهما: ليس لها ذلك. 

- والخلاف فيما إذا دخل بها برضاهاء أما إذا كانت مكرّهة» أو 
0 أو مجنونة: فلها أن تمتنع» بالاتفاق. 

- وأما إذا كان المهر مؤجٌّلاً: فليس لها أن تمتنع عندهما. 

- وكذلك إذا حل الأجل: ليس لها أن تمتنع ؛ لأن العقد لم يوجب لها 
الحبس» فلا يثبت لها بعد ذلك. 


وقال أبو يوسف: إذا كان المهر مؤجلاً: فلها أن تمتنع إذا لم يكن 

وإن كان بعضه حالاء وبعضه مؤجلا: فله أن يدخل بها إذا أعطاها 
الحال. 

9 ا 

٠. قروم‎ - 

وجل حت إلىئْ امرأته بشىء» فقالت: هو هدية» وقال هو: من 
المهر: فالقول قوله» إلا أن يكون مأكولاً: فإن القول فيه قولها. 

يعنى ما يكون منه مهيا للأكل. مثل الخبز والرطب والبطيخ واللبن 
والحلواء والشواء. وما لا يبقىئْ ويفسد. 

واما الحظة لقعي والداققوالقاة الحةةه فالقول قرله: 

وقيل: ما كان يجب عليه من الخمار والكسوة: ليس له أن يتحسبه من 
امه 

- قيل لأبي القاسم الصفار: فما تقول في الخف؟ قال: ليس على 

وهنا مسألة عجيبة ) وهى : أنه لا يجب على الزوج نيك ويجب 
عليه خف أمتها؛ لأنها منهية عن الخروج دون أمتها. 

ا امرأة علئ عبد بعينه نكاحاً ناسنا ودفعه إليها. فأعتقه 
قل الدختول»فالعدق ياظل »وق أعقه رمه الدخول: فالفتق جات 


م كتاب النكاح 


ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت. أو كتابية . 


- ولو تزوجها علئ جارية حبّلئ علئ أن ما يكون في بطنها له: فإن 
الجارية وما في بطنها لها؛ لأن ما في بطنها: كعضو من أعضائها. 

- ولو كان له علئ امرأة ألفْ درهم حالة» فتزوجها على أن يؤجلها 
عليها: كان له مهر مثلهاء والتأجيل باطل. 

- ولو تزوجها علئ ألف علئ أن ترد عليه ألفا: جاز التكاح» ولها مهر 
مثلهاء كما لو تزوجها على أن لا مهر لها. 

- ولو تزوجها علئ ألف على أن لا ينفق عليها: كان له الألف 
والنفقة 

- ولو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم: كان لها مهر المثل» 
سواء وهب لأبيها ألفاء أو لاء فإن وهب له: كان له أن يرجع في الهبة. 

وإن قال لها: تزوجتك على دراهم: كان لها مهر المثل» ولا يكيية 
هذا الخلع. 

كل هذه المسائل من «الفتاوئ الكبرى). 

قوله: (ويجوز تزويج الأمة. فلم كانت أو كتابية). 


بملك اليمين. 


.١7/1/ روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب النكاح / 5 


ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة. 
ويجوز تزويج الحرة عليها . 


- ويجوز أن يتزوج أمة وإن قدَّر على نكاح حرة عندنا. 

وقال الشافعي''': لا يجوز إذا قَدَرَ علئ نكاح حرة. 

#* قوله: (ولا يجوز أن يتزوج أمة علئ حرة). 

- وكذا لا يجوز نكاح الأمة والحرة تعتد منه في قول أبي حنيفة؛ لأن 
الحرة في حبسه ما دامت في العدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إذا كانت معتدة من طلاق بائن. 

- ويجوز نكاح الأمة علئ المكاتبة. 

- ويجوز تزويج الذمية علئ المسلمة. 

* قوله: (ويجوز تزويج الحرة علئ الأمة). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُتكح الأمة على الحرة» وتُتكح الحرة 
علئا الأمة)”". 


.١7597/1/ روضة الطالبين‎ )١( 
مظاهر‎ : ١75/7 سنن الدارقطنى 5"9/15. قال الزيلعى فى نصب الراية‎ )( 
مر‎ )١1١99( ابن أسلم : ضعيف »2 بح البيقن /1/ 25 عت عبد الرزاق‎ 
وينظر التلخيص الحبير‎ 2)7/5١( عن الحسن البصري» سنن سعيد بن منصور‎ 


. ١ 7١/1 


"57 كتاب النكاح 


وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائرء والإماء.ء وليس له أن يتزوج أكثر 
من ذلك . 

ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين . 

فإن طلّق الحر إحدئ الأربع طلاقا بائنا: لم يجز له أن يتزوج رابعة 


4# جو‎ ١ 


٠ َ‏ تل َو 


* قوله: (وللحرٌ أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء» وليس له أن 
يتزوج أكثر من ذلك» ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين) . 

وقال مالك" بحو ؟ لأنه عنده في النكاح بمنزلة الحر. 

- قال الخجندي : للعبد أن يتزوج امرأتين» ويجمع بينهماء حرتين 
كانتا أو أمتين. 

#* قوله: (فإن طلَّق الحرٌ إحدئ الأربع طلاقاً بائناً: لم يجز له أن يتزوج 
رابعة غيرها حتئ تنقضي عدثها) . 

بخلاف ما إذا ماتت» فإنه يجوز أن يتزوج رابعة. 

قال في «المنتقئ»: رجل له أربع نسوة» فقدت إحداهن: لم يكن له 
أن يتزوج مكاتها أخرئ حتئ يأتيّه خبر موتهاء أو تبلغ من السن ما لا 
يعيش مثلها إلى ذلك الزمان. 

- وإن طلّق المفقودة: لم يكن له أن يتزوج حتئ يعلم أن عدتها قد 


.؟١ا//7 شرح الزرقاني علئ خليل‎ )١( 


كتاب النكاح 58 


وإذا زرّج الأمة مولاهاء ثم أعتقت : فلها الخيارء حْرَاً كان زوجهاء 
أو عبداً. 

وكذلك المكائية . 

وإن تزوجت أقة يقير إذن مولاهاء ثم أعتقت : صح النكاح ؟ ولا 
خيار لها . 


انلقضت. ولا يُعلم ذلك إلا بقولهاء أو تبلغ حدً الإياس» فيتربص ثلاثة 
أشهر» ثم يتزوج. 

* قوله: (وإن زيَّج الأمة مولاهاء ثم أعتقت: فلها الخيارٌ» حراً كان 
زوجها أو عبدا). 

وخيارها في المجلس الذي تَعلّم فيه بالعتق» وتّعلم بأن لها الخيارء 
فإن علمت بالعتق» ولم تعلم بالخيار» ثم علمت بالخيار في مجلس آخر: 
فلها الخيار في ذلك المجلس. 

- وهو فرقة بغير طلاق. 

- ويبطل خيارها بالقيام عن المجلس» كخيار المخيرة. 

* قوله: (وكذلك المكاتبة)» يعني إذا تزوجها بإذن مولاهاء ثم 
أعشت قله الجسان. 

وقال زفر: لا خيارَ لها؛ لأن العقد نفذ عليها برضاهاء ولهذا كان 
المهر لها. 

* قوله: (وإن تزوجت الأمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت: صح 
التكاح» ولا خيار لها) . 


٠‏ هم * كتاب النكاح 


ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة. إحداهما ل يحل له نكاحها : 
صم نكاح التي يحل له نكاحهاء وبَطَلَ نكاحٌ الأخرئ . 
وإن كان بالزوجة عيب : فلا خيار لزوجها . 


روكذ العيدة :و نما ضر الآنة ف بناء عل" شوك الكبار. 

- قال الخجندي: والمهرٌ يكون للسيد إذا جاز النكاح» أعتقها أو لم 
يعتقها»ء وسواء حصل الدخول قبل العتاق أو بعده. 

0 فإن دخل قبل العتق: فالمهر 
للسيدء وإن كان الدخول بعد العتق: فالمهر لها 

* قوله: (ومن تزوج امرأتين في عقد واحدء إحداهما لا 15 له 
نكانهها «ميع كا التي أخر لويش قاد الأعرر): 

ويكون المهر كله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم المسمئ على قدر مهر مثليهماء فما 
أصاب التي صح نكاحها: لزم» وما أصاب الأخرئ: بطل. 

رسو مر لكر عد مرا أو جمعهما. 

- وقوله: وبطل نكاح الأخرئ: ولو دخل بها: فلها تمام مهر مثلها بالغا 
ما بلغ علئ قياس قول أبي حنيفة» وعلئ قولهما: لها مهر مثلهاء لا يجاوز 
به حصتها من المسمى. 

[الخيار في عيوب النكاح :] 

* قوله: (وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيارٌ لزوجها) عندنا. 
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و 
يعلد الشاقى + بيت الحيان بالغيوب: التتسية» الحتوة» .والجذاء» 
والبرص» والرتق» والقرن. 
1 7 2 ًُ ىد د > > 
- وإذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة» فوجدها ثيباء عجوزاء 
ل ار دام 0000 ف اف ع اف 
عمياء» بخراء» شوهاء»ء ذات قروح» لها شق مائل» وعقل زائل» ولعاب 
و / 
سائل : فإنه لا خيارَ له. كذا فى «المبسوط)"''. 
وفي «الفتاوئ»: إذا وكله أن يزوجه أقرأة+ فزوجه عمياء » أو شوهاء. 
و ف الغ 2 ّ 
لها لعاب سائل» وشق مائل» وعقل زائل: جاز عند أبي حنيفة. 
٠‏ . 7 ع 32 كٍِ 7 
5-5 وكذا إدا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل. فزوجها من 
عنصن )2 أو عنَّينَ؛ أو مجبوب: جاز عنده» خخلافا لهننا: 
ا 1 1 ٍِ اا ل ان 
- ولو وكله أن يزوّجه امرأة. فزوجه امرأة لا تكافئه: جاز عند أبى حنيفة. 
- وكذا إذا زوّجه صغيرة لا تُجامّع: جاز. 
- وإن وكله أن يزوجه أمة. فزوجه حرة: لم يجز. 


فإن زوجه مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد: جاز. 


.48/6 )١( 


٠‏ 7 ع 3 -- ٠‏ - ع 
وإذا كان بالزوج جنونء. أو جذامء أو يَرَصْ: فلا خيارٌ للمرأة عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : لها الخيار. 
وإن كان الزوج عنّيناً: أجل الحاكم حَوْلاً. فإن وَصّل إليهاء وإلا : 
َه و 
فرق القاضى بينهما إن طلبت المرأة ذلك . 


دنف نذا رو جه الوكيل بننّه : لم يجز عند أبي حنيفة عيفر كانت أو 
0 وطندقييا + إذا انك كييرة “جود 

* قوله: (وإذا كان بالزوج جنون» أو جِدَامٌء أو بَرص: فلا خيار 
للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لها الخيار) ؛ وف 
للضرر عنهاء كما في الجب والعنّة. 

بخلاف جانبه؛ لأنه متمكنُ من دفع الضرر بالطلاق» ولأنها يلحقها 
الضررٌ بالمقام مع المجنون أكثر مما يَلحقها بالمقام مع العّينَء فإذا ثبت 
لها الخيارٌ مع العنّين: فهذا أولى. 

ولهما: أن في الخيار إبطال حق الزوج؛ او اي 
لأنهما يُخلآن بالوطءء وه العيوب غير مُخْلّة به ولآذ السح عاد 
الزوج تصحيح مهرها بوطئه إياهاء وهذا موجود. 

#* قوله: (فإن كان الزوج عنّينآً: أجّله الحاكم حولاً كاملاً» فإن وصل 
إليهاء وإلا: فرّق القاضي بينهما إن طلبت المرأة ذلك) . 


- هذا إذا لم تكن رنْقاء» أما إذا كانت رثُقاء: فلا خيارَ لها. 
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- وحكم الخنثئ المشكل: حكم العنَّينَء يعني إذا وجدت زوجها 
2 

- والعنينَ: من له صورة الآلة» وليس له معناهاء وهو الجماع. 

دوقولهة حول : أ سينة تتحسة. 

وفي «اليقاءة" هري وهو الصحيح» فالشمسية: ثلاثمائة وخمسة 
وستون يوماًء والقمرية: ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً. 

عارك تقزر قل ومن معيو بكو اففافى أوالة لحسي كله نا قز 
الترافعه»؛ ويحسب عليه أيام الحيض» وشهر رمضان» ولا يحسب عليه 
مرضه ولا مرضها؛ لأن السنة قد تخلو عنه» بخلاف الأول. 

ثم إذا أجله سنة» وترافعا بعد ذلك إلى القاضيء وادّعت أنه لم 
يصل إليهاء وقال هو: قد وطتثها: نَظَرَ إليها النساءء فإن قلن: هي بكر: 
فالقول قولهاء وخيرت. 

- ويجزىء فيه شهادة الواحدة» العَدلة» والاثنتان: أحوط وأوثق. 

ولا يمينَ عليها؛ لأن شهادتهن تَقَوتْ بالأصل» وهي البكارة. 

وإن قلن: هي ثيب: فالقول قوله» مع يمينه» فإن نكل عن اليمين: 
خيرت ؛ لتأيّدها بالتكول» وإن حلف: لا تخير. 


.7 7/75 )1( 
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- فإن كانت ثيباً في الأصل: فالقول قوله» مع يمينه. 

عدون فنك التبناء قن أمرهاء فإذها توس سيره كول بعلا الخلا كان 
رمت به عليه: فهي بكر وإلا: فهي ثيب. 

وقيل: تُمتحن ببيضة الدّيك”''» فإن وسعتها: فهي ثيب» وإلا: فهي 

- ثم إذا ثبت أنه لم يطأهاء إما باعترافه» أو بظهور البكارة: فإن 
القاضي يُخيّرهاء فإن اختارت ال مه ل يا ولم يكن لها خيار 
بعد ذلك أبدا. 

ولا خصومة في هذا النكاح؛ لأنها رضيت ببطلان حقها. 

- وإن طلبت الفرقة: فرق القاضي بينهما. 

- وهذه الفرقة يختص سببها بالحاكم» فلا تقع إلا بتفريق الحاكم» 
وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: تقع الفرقة بنفس اختيارهاء ولا يُحتاج إلئ القضاءء كخيار 
المعتّقة» وخيار المخيرة. 

وأبو حنيفة يقول: لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي: فرّقت بينكماء 
كخيار المدركة. 


(1اوعر سحن البيفن الرائق 575 ترقولهة «أصضفر سفية [لدجاخةة. 


0 5 8 
والفرقة تطليقة بائنة. ساف" هبحق" حو جه 5ه هن أها» وات اذا "فل أل قن :4 يه راق 004 اق انه و "قاو دق به و .ره 


- ثم هذا التخيير لا يقتصر علئ المجلس» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: يقتصر عليهء كخيار المخيّرة؛ لأن تخيير القاضي 
إياهاء كتخيير الزوج. 

* قوله: (وكانت الفرقة تطليقة بائنة). 

- ثم إذا فرق بينهماء وتزوجها بعد ذلك: لم يكن لها خيار. 

- وإن تزوجت المرأة رجلا وهي تَعلم أنه عنينَ: فلا خيار لها. 

- وإذا كانت المرأة رَثْقاء» وكان زوجها عنّيناً: لم يؤجله الحاكم؛ لأنه 
لا حق لها فى الوطء. 

مواق أقايك ار اذ الول شعه يعن فق الأجل عطاوهة فى الماحدة: 
لم يكن هذا رضاً؛ لأنها تفعل ذلك اختباراً لحاله» فلا يدل ذلك على 
الرضا. 

- فإن قالت: قد رضيت: بطل خيارها؛ لأن هذا تصريح بالإسقاط. 

- وإن وطئها في دبرها في المدة: فلا عبرة بذلك؛ لآنة: لين يمحل 

الوطء. 

- وإن وطئها وهي حائض: سقط خيارها. 

- وإن وصل إلى غيرها في المدة: لم يعتبر ذلك» ولا يُبطل الأجل ؛ 

لأنوطع ظيرها لآ مشتر يه مهرهاء فلا عبرة به. 


05 كتاب النكاح 


ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها . 
وإن كان مجبوباً : فرق القاضي بينهما في الحال؛ ولم يوْجَله. 


- ولو أجل العّيْنء فمضت المدة وقد جُنّ: قَرّق القاضي بينهماء 

وكان ذلك طلاقاً؛ لأن الطلاق علئ امرأة المجنون يقع من طريق 

الحاكم. 

- ولو أن المجنون زوّجه أبوه» فلم يصل إليها: لم يؤجّل؛ لأن فرقته 

طلاق» والمجنئون لا طلاق لهء» بخلاف الأول. 

- وإذا كان زوج الأمة عنيناً: فالخيار في ذلك إلى المولئ عند أبي 

يوسف,. وقال محمد: إلى الأمة. 

* قوله: (ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بها) ؛ لأن خحلوة العنّين 
معد تعييديها القدة ْ 

قوله: (وإن كان مجبوباً: فرّق بينهما في الحال» ولم يؤجله) ؛ لأنه 
لا فائدة في انتظاره. 

- ثم إذا خلا بها: فلها كمال المهرء وعليها العدة في قول أبي حنيفة. 

وعندهما: يجب نصف المهر» وتجب العدة. 

- وسواء كان المجبوب بالغا أو صبياً: فإنها تُخيّر في الحال؛ لعدم 
الفائدة في الانتظار. 

- ولا يقع طلاق من الصبي إلا في هذه الحالة. 

- وإذا أسلمت امرأتّه بعد ما عَقَلَء وأبئ أن يُسْلم: فرق بينهما. 


كتاب النكاح ا 


والخصي يوْجَّل كما يؤْجَّل العثين. 

* وإذا أسلمت المرأة» وزوجُها كافرٌ: عَرَضَّ عليه القاضي الإسلام» 
فإن أسلم : فهي امرأته . 

وإن أبئ الإسلامٌ : فرّق بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف : هي فرقة من غير طلاق. 


وعند أبي يوسف: لا يفرق بينهما حتئ يدرك. 

* قوله: (والخصي يُْجَّل كما يؤجّل العثين) ؛ لآن الوطء ورجتر هه 

مه وبقي ذكره» فهو والعنّين سواء. 

ولو كان يعقن الذكر مجيويا: وبقي ما يُمكن به من الجماع» فقالت 
المرأة: إنه لا يتمكن من الجماعء وقال هو: أنا أتمكن منه: قال بعضهم: 
القول قوله؛ لآن له ما يمكن به الإيلاج. 

وقال بعضهم: القول قولها؛ لأن الذكر إذا قطع بعضه: ضعف. 

* قوله: (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر: عرض عليه القاضي 
الإسلام فإن 0 فهي امرأثه. وإن أبى الإسلام : فرق تتتهنما + .وكان 
ذلك طلاقا بائناً عند أي حنيفة ومحمد). وهذا إذا كانا في دار الإسلام» 
(وقال أبو يوسف: ليس بطلاق). 

وهذا إذا كان بالغاً عاقلاء أما إذا كان مجنوناً: فإن القاضي يُحضر 
أباه» فيَعرض على الأب الإسلام» فإن أسلم» وإلا: فرق بينهما. 


504 كتاب النكاح 


وإن أسلم الزوجء وتحته مجوسية: عَرَضَ عليها الإسلامٌء فإن 
أسلمت : فهي امرأته . 

وإن أبت : قَرَّق القاضي بينهماء ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً . 

فإن كان قد دخل بها : فلها كمال المهرء وإن لم يكن دخل بها : فلا 
مهر لها. 


- وإن كان أبوه قد مات» وله أم: عَرَضَّ عليها كالأب» فإن أسلمت» 
وإلا: فرّق بينهما. 

- وإن كان الزوج صغيراً يعقل الإسلام: عَرَضَّ عليه القاضي الإسلام» 
فإن أسلم» وإلا: فرق بينهما. 

- وأما الحربية لي فإنها لا تين حتئ تحيض 
ثلاث حك ب لأن 0 هناك مرجو من 6 إلا أن العرض عليه 

2 قوله: (وإن ا الزوج ونحته لو عرض عليها الإسلام» 
فان أسلمت: فهي امرأثه. وإن أبست: فرق القاضي بن بينهماء ولم تكن هذه 
الفرقة طلاقاً). 


لأن الفرقة جاءت من قبّلهاء والمرأة ليست بأهل للطلاق» بخلاف 
المسألة قَبُلهاء فإن الفرقة هناك من جهة الرجل» وهو من أهل الطلاق. 

قوله: (فإن كان دخل بها: فلها المهر)» يعني إذا فرق بينهما بإبائها. 

* قوله: (وإن لم يكن دخل بها: فلا مهر لها)؛ لأن الفرقة جاءت من 


0000 0 و ًِ 
وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب : لم تقع الفرقة عليها حتئ تحيض 
ثلاث حيّض. فإذا حاضت : بانت من زوجها. 


قبّلها كرت الدعول تضارك انهه لنفسهاء كالمطاوعة لابن زوجها قبل 
الدخول. 

- قال الخجندي: إباء الإسلام» وردّة أحد الزوجين إذا حصل من 
المرأة: فهو فسخ. احباها 

- وإن كان من جهته: فهو فسخ أيضاً عند أبي يوسف في كلاهما. 

وفى قول محمد: كلاهما طلاق. 

وفي قول أبي حنيفة: الردة فسخ. وا دوت الإسلام طلاق. 

* قوله: (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة عليها 
حتىئ تحيض ثلاث حيّض. فإذا حاضت: بانت من زوجها). 

- وإن لم تكن من ذوات الحيّض: فثلاثة أشهر. 

عرولا فرقاعين الجلعيزل ها وعين المدخوك بها :فى ذللق» أى فى 
5 وقوع الفرقة علئ ثلاث حيّض؛ لأن هذه الحيّض لا تكون عدة 
فيستوي فيها المدخولة وغيرها. 

- ثم ننظر إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا عدة عليهاء وإن كانت 
بعده: فكذا لا عدة عليها عند أبي حنيفة. 


011 


2 


وعندهما: يجب عليها ثلاث حيض. 


5 كتاب النكاح 


وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما علئ نكاحهما . 
وإذا خَرَجَ أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلماً : وقعت البينونة 
وإن سبي أحدهما : وقعت البينونة بينهما . 


وإن ممبيًا معاً : لم تقع البينونة . 


- قوله: لم تقع عليها الفرقة حتئ تحيض ثلاث حيّض: فائدّه أنه لو 
أسلم الزوج: فهما علئ نكاحهماء ثم إذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث 
حيّض: فهي فرقة بطلاق عندهماء وقال أبو يوسف: فرقة بغير طلاق. 

- وإن كان الزوج هو المسلم: فهي فرقة بغير طلاق. 

* قوله: (وإذا أسلم زوج الكتابية: فهما علئ نكاحهما) ؛ لأنه يصح 
التكاح بينهما ابتداء» فلأن يبقئ: أولئ. 

* قوله: (وإذا خرج أحدٌ الزوجين إلينا من دار الحرب مسلماً: وقعت 
البينونة بينهما). 

وعئد القاففي 7 لا تقع. 

* قوله: (وإن مسي أحدهما: وقعت البينونة بينهما) ؛ لتباين الدارين. 

* قوله: (وإن سبيا معاً: لم تقع البينونة) ؛ لأنه لم يُختلف بينهما دين 


ولا دار. 


010( الأم ا 8١‏ 7. 
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و 
وإدا خرجت المرأة | ِ لينا مهاجر 
عدّة عليها عند أبي حنيفة . 


: جاز لها أن نتزوج في الحال. ولا 


وإن كانت حاملا : لم تتزوج حتئ تضع حملها . 
7 2 و 
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام : وقعت البينونة بينهماء وكانت 
و 
الفرقة بينهما بغير طلاق . 


* قوله: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة: جاز أن تتزوج في الحال» 
ولا عدة عليها عند أبي حنيفة). 

وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام. 

ولأبي حنيفة : : قوله تعالى : #إولا تم سكا بع بعصم الكوافر 4. الممتحنة/ 2٠١‏ 
وفي المنع من تزويجها: تمسّك بعصمته. 

* قوله: (وإن كانت حاملا: لم تتزوج حتئ تضع حملّها). 

2 ابي حنيقة : أنه يجور 0 ولا 0 ل حتيٍ تضع 


الزنا: 
وجه الأول: أنها حامل بولد ثابت النسب» فتمنع من النكاح؛ 
احتياطا. 


* قوله: (وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام: وقعت البينونة بينهماء 
وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق) عندهما. 


7 | كتاب النكاح 


فإن كان الزوج هو المرتد. وقد دخل بها : فلها كمال المهر. 


وقال محمل: إن كانت الردة من الزوج: فهي طلاق» وإن كانت منها: 
فهي فرقة بغير طلاق. 

هو: يعتبر بالإباء» وأبو يوسف مر على أصله في الإباء؛ لأن من 
أصله: أن إباء الزوج ليس بطلاق» فالردة كذلك. 

وأبو حنيفة فرق بينهماء ووجهه: أن الردة باق للنكاح» والطلاق 
رافع» فتعذرت الردة أن تُجعل طلاقاء بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمسالك 
بالمعروف» فيجب التسريحٌ بالإحسان» ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء علئ 
القضاءء. ولا تتوقف بالردة. 

- وسواء كان ارتداد أحد الزوجين قبل الدخولء أو بعده: فإنه يوجب 
فسخ النكاح عندنا. 

- قال في «الملتقط»: امرأة ارتدّت؛ لتُّقارق زوجها: تقع الفرقة: 
وتُجبر علئ الإسلام» وتُعرّر خمسة وسبعين سوطأء وليس لها أن تتزوج 
إلا بزوجها الأول. 

- قال في «المصفئ»: يجدد العقد بمهر يسير» رضيت أو أبت» يعني 
أنها تُجبر على تجديد النكاح. 

* قوله: (فإن كان الزوج هو المرتدٌء وقد دخل بها: فلها كمال 
المهر) ؛ لأنه قد استقر بالدخول. 


كتاب النكاح م 


وإن كان لم يدخل بها : فلها نصف المهر . 

وإن كانت المرأة هى المرتدة : فإن كانت الردة قبل الدخول : فلا مهر 
لهاء وإن كانت الرّدّة بعد الدخول : فلها المهر. 

وإن ارتدًا معاء وأسلما معاً: فهما علا تكاحهما. 


* قوله: (وإن لم يدخل بها: فلها النصف)؛ لأنها فرقة حصلت منه 
قبل الدخول. فصارت كالطلاق. 

* قوله: (وإن كانت هي المرتدة قبل الدخول: فلا مهر لها)؛ لأنها 
منعت بضعها بالارتداد» فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. 

* قوله: (وإن كانت ارتدت بعد الدخول: فلها جميع المهر)؛ لأنه قد 
استقر بالدخول» ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبّلها. 

* قوله: (وإن ارتدًا معأء ثم أسلما معاً: فهما على نكاحهما). 

وقال زفر: يبطل النكاح؛ لأن ردة أحدهما منافية» وفي ردتهما: ردة 
أحدهما وزيادة. 

- وأما إذا أسلم أحدهما بعد الارتداد» دون الآخر: فإن النكاح يبطل ؛ 
لإصرار الآخر على الردة» وهي منافية» مثل ابتدائها. 

- ولو أن حربيا تزوج حربية» ثم أسلم أحدهما في دار الحرب: 
فالفرقة لا تقع بنفس الإسلام ما لم تحض المرأة ثلاث حيّض إن كانت 
ممن تحيض» أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض. 

- فإن أسلم الباقي منهما في هذه المدة: فهما على النكاح» وإلا: فقد 
وقعت الفرقة عند مضي المدة. 
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ولا يجوز أن يتزوج المرتدٌ مسلمة» ولا كافرة» ولا مرتدة. 

وكذلك المرتدّة لا يتزوجها مسلم» ولا كافرٌء ولا مرتد. 

وإن كان أحدٌ الزوجين مسلماً : فالولدٌ عل دينه. 

وكذلك إن أسلم أحدهماء وله ولد صغيرٌ: صار وله مسلماً 
بأسلامه . 


و 


- ثم إن المرأة إن كانت هي المسلمة: فهي كالمهاجرة» لا عدة عليها 
عند أبي حنيفة بعد ذلك» وعندهما: عليها العدة. 

- وإن كان المسلم هو الزوج: فلا عدة عليهاء إجماعاً. 

* قوله: (ولا يجوز أن يتزوج المرتدً مسلمةء ولا كافرة» ولا 
رلك )ا لأنه مستحق للقتل. والأهيال إنها هو ضرورة التأمل» والنكاح 
يَشغله عن التأمل. 

* قوله: (وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلمء ولا كافرء. ولا فو 
لأنها محبوسة للتأمل» وخدمة الزوج تَشغلها عن التأمل. 

# قوله: (وإن كان أحدٌ الزوجين مسلما: فالولد علئ دينه. 

وكذلك إذا أسلم أحذهماء وله ولد صغيرٌ: صار ولده مسلما 
بإسلامه) ؛ لاني الالاليا لواف بالإسائر يارراا الل عليه 

- وإنما يُنصور أن تكون المرأة مسلمة والزوج كافراً في حال البقاء. 
بأن أسلمت هي» ولم يسلم: : فهما زوجان حتئ يفرق بينهما. 


كتاب النكاح 36> 
وإن كان أحل الأبوين كتابياً. والآخرٌ مجوسياً : فالولد كتابى . 


وإن تزوج الكافر بغير شهودء أو في عدة كافرء وذلك في دينهم 
جائرٌ ثم أسلما : أُقرًا عليه . 


- وقوله: فالولد علئ دينه: يعني إذا كان الولد الصغير مع من أسلم. 
أو كان الولد في دار الإسلام» والذي أسلم في دار الحرب. 

أما إذا كان الذي أسلم في دار الإسلام» والولد في دار الحرب: لا 
يكون مسلماً بإسلامه» حتئ إنه يصح سَبْيّه»ء ويكون مملوكاً للذي سباه. 

* قوله: (وإذا كان أحد الأبوين كتابياء» والآخرٌ مجوسياً: فالولد 
كتابي)؟ لأن فيه نوع نظر له. 

قوله: (وإن تزوج الكافر بغير شهود. أو في عدة من كافرء وذلك 
جائرٌ عندهم في دينهم» ثم أسلما: أقرَا عليه)» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال زفر: النكاح فاسل في الوجهين» يعني بغير شهود» وفي عدة من 
كافر» إلا أنه لا يُتعَرضُ لهم قبل الإسلام» والمرافعة إلىئْ الحاكم. 

وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول: كما قال أبو حنيفة» وفي 
الوجه الثاني: كما قال زفر؛ لأن حرمة نكاح المعتدة مجمّع عليه» وحرمة 
النكاح بغير شهود ميكداى ف 

- وإنما قال: في عدة من كافر: احترازاً من الذمية إذا كانت معتدة من 
مسلم: فإنه لآ يجوز النكاح. 


كن 


- إذا تزوج ذميّ ذمية بغير شهودء ثم أسلم: فإنه يُقَرَّ عليه» خلافاً لزفر. 
- وإن تزوج ذمي 
1 ع 
أسلما: أقرا عليه. 


- 


دذمية فى عدة ذمى: فإنه يجوز عند أبى حنيفة ) فإن 


وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: النكاح فاسدء ولا يقرآن عليه بالإسلام. 

وأما نكاح المحارم: فهو فاسد. إلا أن عند أبي حنيفة لا يعتررض 
عليهم» إلا أن يترافعوا إليناء أو يسلم أحدهما. 

وقال أبو يوسف: يفرق بينهماء سواء ترافعوا إليناء أم لا. 

وقال محمد: إن ارتفع أحدهما: فرّقت» وإلا: فلا. 

- ولو تزوج الكافر أختين في عقد واحدء أو جمع بين أكثر من أربعة 
نسوة: فالتكاح باط ولا يه عليه بالإسلام عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر. 

وقال محمد: إذا أسلم: اختار إحدئى الأختين» ومن الخمس: أربعاً. 

- فإن كان جمع بين امرأة وبنتها: فهو كذلك في قولهم. 

وقال محمد: إن دخل بهما: فرّقت بينهماء وان لم يدخل بواحدة 
منهما: حرمت عليه الأم» ويمسك البنت؛ لأن تزويج البنت يحرم الآ 
وإن لم يدخل» ونكاح الأم لا يحرم البنت ما لم يدخل بها. 


3 ع ا ليسا 
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0 


ل ىس ع عِ َه : ع و 
وإدا تزوج المجوسي أمه. أو ابنته. لم أسلما : فرق بينهما . 


- وإذا تزوج الحربي أربع نسوةء ثم استرق: فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف يفرق بينه وبينهن. 

- وإن تزوج ذمي بذمية علئ أن لا صداق لها: 

قال أبو حنيفة: لا صداق لهاء كالحربي والحربية. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما كالمسلم والمسلمة. 

- قال صاحب «المنظومة»''' في مقالات أبي حنيفة رحمه الله : 

والمهرٌ في نكاح أهل الدَمّة لو نفياه لم يجب في الذمّة. 

# قوله: (وإذا تزوج المجوس أنه أو بنته ثم أسلمت: رق بينهما). 

- وكذا إذا أسلم أحدهماء أو لم يسلماء وترافعا إلينا. 

أما إذا رفع أحدهما: لا يفرق بينهما عند أبي حنيفة» وعندهما: 
يفرّق بينهما. 

ثم عند أبي حنيفة: لهذا النكاح بينهم حكم الصحة ما لم يفرق 
بينهماء على الصحيح. 

وعندهما: له حكم البطلان فيما بينهم. 


)000( النسفي ص .8١‏ 
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* وإذا كان لرجل امرأتان حرّتان : فعليه أن يَعْدل بينهما في القسّم. 
بكريّن كانتاء أو تبَتَيْنَ) أو كانت إحداهما - والأخرئ ثيباً 


وإن كانت إحداعمااه :6 والات: : فللحرة ة الثلثان من القسسم. 
وللأمة الثلث . 


وفائدته : فى وجوب النفقة » والكسوة. وثبووت السني والعدة عند 
التفريق» فعند أبى حنيفة: يجب ذلك» خلافا لهما. 

[العدل بين الزوجات في القسم :] 

* قوله: (وإذا كان للرجل امرأتان حرتان: فعليه أن يُعدل بينهما في 
القسّمء ٠‏ بكرَيّن كانتا أو تسن أو إتحداهتها كرا والأخرئ فيا 

أو كانت إحداهما ا والأخرئ لت 

وسواء 5 مسلهات» أو كتابيات . أو إحداهما له والأخرى 
كتابية فإنه ينبغي أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس 

* قوله: (وإن كانت إحداهما حرة» والأخرئ أمة: فللحرة الثلثان من 
القسسّمء وللأمة الثلث). 

والمكاتبة والمدبرة وأم الولد: بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم. 

+ 2 ٠ 1 

عاو العريض والصعع في الثبار العمي سواء. 

- ثم التسوية العيفة: إنما هي في البيتوتة. لا في المجامعة؛ لأن 
مبناها على النشاط» ال ا فإذا تركه : لم يجبر عليه. 

- وعماد القسم: الليل. 

- ولا يجامع المرأة في غير يومها. 


كتاب النكاح 276 


ولا حَقَ لهن في القسّم حال السفرء فيسافر الزوج بمّن شاء منهن. 
َه نوي 3 1 5 و ل 0 - 
والأؤلئ أن يقرع بينهن» فيسافر بمّن خَرَجت قرعتها . 


- ولا يدخل بالليل علئ التي لا قَسّم لها. 

- ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار؛ لحاجة. 

- ويعودها في مرضها في ليلة غيرها. 

- وإن تقل مرضها: فلا بأس أن يُقيم عندها حتئ تشفئ» أو تموت. 

- وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين» أو ثلاث ثلاثاً: فله ذلك. 

- ويسوّي في القسسّم بين المراهقة والبالغة» والمجنونة والعاقلة: 
والعورفية والصصحة ب السبالية والكتابية: 

- وكذا المجبوب والخَصِي والعنّين في القَسّم بين النساء سواء؛ لأن 
وجوب العدل في المؤانسة. دون المجامعة. 

- ويسوّي في القسم بين الحديثة والقديمة. 

وعند الشافعي”": إن كانت الحديثة بكراً: فضّلها بسبع ليال» وإن 
كانت ثنا: فيثلات: 

قلنا: لو وجب التفضيل: لكانت القديمة أحق؛ لأن الوحشة في جانبها 
أكثرء حيث أدخل عليها ما يَغيظها. 

* قوله: (ولا حق لهنّ في القسم حال السفرء ويسافر بمَّن شاء منهن. 
والأولئ أن يُقرع بينهن» فيسافرَ بمّن خرجت قرعتُّها). 
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فإن سافر بإحداهن» ثم عاد من سفرهء فطلب الباقيات أن يقيم 
عندهن مثل سفره: لم يكن لهن ذلك. 

- ولم يحسب عليه بأيام سفره في التي كانت معه» ولكن يستقبل 
العدل بينهن. 

- وقد قالوا: إن الرجل إذا امتنع من القسّم: يضرب؛ لأنه لا يستدرّك 
الحق فيه بالحبس ؛ لأنه يفوت بمضي الزمان. 

ولو كان له ارا ده فطالبته أن يبيت معها وهو يشتغل عنها 
بالصلاة والصومء فرفعته إلى القاضي: فإنه يؤمر أن يبيت معهاء ويفطر 
لهاء وليس في ذلك حلاء ولا توقيت. 

- وفي «الخجندي»: كان أبو حنيفة أوَلاً يقول: يجعل لها نوفا ولا 
وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ للعبادة؛ لأنه يقدر أن يتزوج عليها ثلاثاً أخرء 
فيكون لها من القسّم يوم وليلة من الأربع. 

وبهذا حكم كعب بن سَؤْرء واستحسنه عمرٌ رضي الله عنهء فإنه 
«روي أن اقراة أتت إلى عمر رضي الله عنهء فقالت: إن زوجي يصوم 
النهار. ويقوم الليل؟ 

فقال عمر: نعم الزوج زوجك, فأعادت عليه كلامّها مراراً. 

فقال لها: ما أحسن ثناءك علئْ زوجك. 


فقال كعب بن سور: إنها تشكوه. 


كتاب النكاح اسم 


وإذا رضيّت إحدئ الزوجات بترك قسمها لصاحبتها : جاز. 


ولها أن ترجع في ذلك . 


قال: إنها تشكو إذا صام بالنهارء وقام بالليل: هَجَرَ صحبتهاء ولم 
يتفرغ لها. 

فحكم كعب لها بليلة» ولزوجها بثلاث. 

فاستحسنه عمر زولاه ا البصرة)”'. كذا في «النهاية». 

إلا أن أبا حنيفة رجع عن هذاء وقال: سن هد بشيء ؟ لأنه لو تزوج 
ريغا «قطاته بالراجب» ركوة لكل والحدة ليله نين الأريمة فلو جعلنا هذا 
وه 
حقاً لكل واحدة: لكان لا يتفرغ لأفعاله. 

فلم يؤقّت في هذا وقتا وإنما يجعل لها ليلة من الأيام بقدر ما يُحسن 
فق ذلك: 

- وإن كانت المرأة ف مة: فعلىئْ قول أبي حنيفة الأول. وهو قول 
الطحاوي» يجعل لها ليلة من كل سبع ليال؛ لأن له أن يتروج ثلاث 
حرائر» فيكون لها ليلة من سبع ليال. 

* قوله: (وإذا رضيت إحدئى الزوجات بترك قسّمها لصاحبتها: جازء 


/ 


() مصنف عبد الرزاق .)١1508/ .١56554(‏ 
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لأنها أسقطت حقا لم يجبء. فلا يسقطء ولأنه تبرعٌء والإنسان لا 
يجبر علئ التبرع. 

- ولو أن واحدة منهن بذلت مالا للزوج ليجعل لها من اقسنم أكثرء 
أق ذل لها الزوج مالا لتجعل يومها لصاحبتهاء أو بذلت هي المال 
لصاحبتها لتجعل يومها لها: فذلك كله لا يجوز وير المال إل" :ضاح»ه: 
لأنه رشوةء والرشوة حرام. 

- وليس للرجل أن يَعزل ماءه عن زوجته الحرة إلا بإذنها. 

- فإن كانت أمة: فالإذن إلى مولاها عندهماء وقال أبو يوسف: إلى الأمة. 


- وإن أراد أن يعزل عن أمته: كان له ذلك بغير رضاهاء والله أعلم. 


كتاب الرضاع رغضن 


كتاب الرضاع 
قليل الرضاع وكثيره 07 إذا حصل في مدة الرضاع : تعلق به 
التحريم . 


كتاب الرضاع 


هو في اللغة: المص. 

وفي الشرع: عبارة عن إرتضاع مخصوص يتعلّق به التحريم. 

فقولنا: مخصوص: أي أن تكون المرضعة آدمية» والراضع في مدة 
الرضاع. 

وشواء ول اللبن إلى جوف الطفل من ثدي» أو مسعطء أو غيره. 

فإن حقن به: لم يتعلق به تحريم» في المشهور. 

- وإن أقطر في أده أو في إحليله» أو في جائفة» أو آمّة: لم يُحرّم. 

* قال رحمه الله: (قليل الرضاع وكثيرّه إذا حصل في مدة الرضاع: 
تعلّق به التحريم). 

يعني بعد أن يُعلّم أنه وصل إلئْ الجوف. 

قال في «الينابيع»: القليل مفْسرٌ بما يُعلّم أنه وصل إلئ الجوف. 


7 كتاب الرضاع 


ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً. وقالا : ستتان. 
5 : 2 و 
فإذا مضت مدة الرضاع : لم يتعلق بالرضاع تحريم . 


قوله: ل الرضاع عند أبي حنيفة: ثلاثون 0 وقال أبو 
يوسف ومحمد: سنتان). 

وقال زفر: ثلاث سنين. 

وفي «الذخيرة»: مدته ثلاثة أوقات: أدن ووسط وأقصئ, فالأدنئ: 
حول ونصف» والوسط: حولان» والأقصئ: حولان ونصف» حت لو 
تقضر عر الخواين لآ تكون قططا ,وان :زا ه حل الحوليع الامكون هديا 

- فإن كانت له أمة» فولدت: فله إجبارها على إرضاع الولد؛ لأن 
لبنّها ومنافعها مملوكة له. 

وله أن يأمرها بفطامه قبل الحولين إذا لم يَضره الفطام. 

- بخلاف الزوجة الحرة» فإنه لا يجبرها على الإرضاع» فإن رضيت 
به: فليس له أن يأمرها بفطامه قبل الحولين؛ لأن لها حق التربية إلئْ تمام 
مدة الرضاعء إلا أن تختار هي ذلك. 

* قوله: (فإذا مضت مدة الرضاع: لم يتعلّق بالرضاع تحريم). 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا رضاعٌ بعد الفصال»”". 


() مصنف عبد الرزاق .)١١560٠(‏ سنن البيهقي /1» وفيه ضعفء» ينظر 
الدراية 58/57. 


كتاب الرضاع ا" 


ويَحَرم من الرضاع ما يَحْرم من النُسبء | لا أم أخته من الرضاع. فإنه 
يجوز أن يتزوجهاء ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب . 


- واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع» واستغنئ عن الرضاع 
في المدة علئ قول كل واحد منهم: 

فروئ محملً عن أبي حنيفة: أن ما كان من رضاع في الثلاثين شهراء 
قبل الفطام» أو بعده: فهو رضاع يحرم» وعليه الفتوئ. 

وروئٌ الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا فطم في السنتين حتئ استغنئ 
بالطعام» فارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا: لم يكن رضاعا؛ 
لأنه لا رضاع بعد الفطام. 

- وإن هي فطمته. فأكل أكلاً ضعيفاً لا يستغني به عن الرضاع. ثم عاد 
فارتضع » فهو رضاع يحرم. 

وأما محمد: فكان لا يَعتد بالفطام قبل الحولين. 


ع 


0 


قوله: (ويّحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ؛ إلا أ 
الرضاع : فإنه يجور له أن يتزوجهاء ولا يجور أن تروجع أم ]: 
النسب).: 

لأنها تكون عم أو مواظوءة أبنفة يخللاف الرضاع. 

- ولا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاع. 

- ولو تزوج امرأة» فطلقها قبل أن يدخل بها: لم يحل له أن يتزوج 
أمّها من الرضاعة؛ لأن العقد علئ المرأة يحرم أمّها من النسب» فكذا من 
الرضاع. 


عي ين 
حي مل 


ك١‏ كتاب الرضاع 
ع 2 ٠ 2 5 ٠‏ ع ع 2 
وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجهاء ولا يجوز أن يتزوج أخت 
ءِ 2 
وامرأة أبيه من الرضاع . وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهماء 
كما لاا يحوز ذلك من السب . 
00 يي و ع بلاس ع4 ىك . وبنرو 
ولبن الفحل يتعلق به التحريمء وهو: ان ترصع المرأة صبية» فتحرم 
١ 7 ٠‏ 5-9 ات ع ٠‏ مه 7 
هذه الصبية على زوجهاء وعلئى ابائه» وأبنائه. ويصير الزوج الذي نل لها 


- ولا يحل له تزويج بنت امرأته من الرضاع إن دخل بها؛ لأن تحريم 
الربيبة من النسب يتعلق بوطء الأم» فكذا الربيبة من الرضاع. 


العينت). 


لأنه لما وطىء أمّها : حرمت عليه» ولا يوجد هذا المعنىئ في الرضاع. 

* قوله: (وامرأة أبيه من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن 
يتزوجهماء كما لا يجوز ذلك من النسب). 

وذكر الأصلاب في النص؛ لإسقاط اعتبار التبئي. 

* قوله: (ولبن الفحل يتعلق به التحريمء وهو: أن ترضع المرأة صَبيّة: 
فتَحرّم هذه الصبية علئ زوجهاء وعلئ آبائه» وأبناته»ء ويصير الزوج الذي 
َرَلَ لها منه اللبن أب للمرضعة) 


كتاب الرضاع 0 
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- وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة منه» أما إذا لم تلد 
منهء ونزل لها لبنُ: فإن التحريم يختص بهاء دونه حتئ لا تحرم هذه 
الصبية علىئ ولد هذا الرجل من امرأة أخرئ. 

- وقوله: فتحرم هذه الصبية على زوجها: وقع اتفاقاًء وخرج مخرج 
الغالب» وإلا: فلا فرق بين زوجها وغيره» حتئْ لو زنئ رجل بامرأة: 
فولدت منه» وأرضعت صبية بلبئه: تحرم عليه هذه الصبية» وعلئ أصوله 
وفروعه. 

وذكر الخجندي خلاف هذاء فقال: المرأة إذا ولدت من الزناء» فنزل 
لها لبن اونوك اهااتى من قبريولا:ة, فا كبعت بزلا ييا : فإن الرضاع 
كو مدا شاف لا من الزاني» وكل نتن له يفيت كيت هنه النسن: نيت 
منه الرضاع. 

وان .وظرة افراة شيهةاة .تحباك ته تأرقيست حا د فهو اند 
الواطىء من الرضاع. 

- وعلى هذا: كل من يثبت نسبه من الواطى»: يثبت منه الرضاع» ومن 
انيت نيف لآ يثبت منه الرضاع. 

ا ا م فإن أرضعت: 
فَلتَحْفظ» ولتكتب؛ احتياطاً حت لا ينسيا بطول الزمان. 


106 كتاب الرضاع 


وك و 5 0 
ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما يجوز أن يتزوج 
بأخت أخيه من الست ودلك مثل الأخ من الآأب» إذدا كان له أخت من 
أمه : جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها . 
وكل صبيَيّن اجتمعا علئ ثدي واحد : لم يجز لأحدهما أن ينزوج 
بالآخر. 


ار زوجتهء ولها لبن منه» وانقضت عدثّهاء وتزوجت بآخرء 
ثم أرضعت صبياً عند الثاني: إن كان قبل أن تحبل من الثاني: فالرضاع 
كرنفن الأول إجماعا. 

- وإن كان بعد ما حبلت من الثاني قبل أن تلد: فالرضاع من الأول إلى 
أن تلد عند أبي حنيفة» فإذا ولدت: فالتحريم للثاني» دون الأول. 

وقال أبو يوسف: تُعتبر الغلبة» فإن كانا سواء: فهو منهماء وإن عُلم 
أن هذا اللبن من الثاني: كان منه» وإلا: فهو من الأول. 

وقال محمد: هو منهما جميعاً إلى أن تلد فإذا ولدت: فالتحريم 
للثانى. 


* قوله: (ويجوز أن يتزوّج أخت أخيه من الرضاع» كما يجوز من 
النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه: جاز لأخيه 
مو أبيه أن يعرويههها )9 لأنهالس تيه ها ووسعت حون 

قوله: (وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد». في مدة الرضاع: لم 
يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر). 


كتاب الرضاع 4 


- المراد اجتماعهما عل الإرضاع» طالت المدة أو قَصّرت» تقدمَ 
رضاع أحدهما علئ الآخرء أم لا؛ لأن أمّهما واحدة» فهما أخ وأخت. 

وليس المراد اجتماعهما معأ في حالة واحدةء وإنما يريد إذا كان 
رضاعهما من ثدي واحد. 


فعلىئ هذا: لو تزوج صغيرة» فأرضعتها أمه: حرمت عليه؛ لأنها تصير 


اخته. 

- ولو تزوج صغيرتين» فجاءت افواء فأ ضهنا يا ال واسن دعن 
أخرئ: صارتا أختين» وحرمتا عليه» ولكل واحدة منهما نصف المهر؛ 
لآن الدرنة مستت قل لخر ليقي فعلهها: 

- فإن كانت المرضعة تعمّدت الفساد: رجع عليها بما غرمٌ من المهر. 

وإن لم تتعمد: لم يرجع عليها بشيء. 

وعند الشافعي''': تضمن في الوجهين. 

فإن كن ثلاث صاباياء فأرضعتهنَ وأتخدة بعد واحدة: بانت 
الأوليان؛ وكانت الثالثة امرأته ؛ لآنها نما ركعت الثانية: صار افع ده 
أختين» فوقعت الفرقة بينه وبينهماء ثم لما أرضعت الثالثة: صارت أختاً 
لهماء وهما أجنبيتان» والتحريم يتعلق بالجمع. 


م9 كتاب الرضاع 


ولا يجوز أن تتزوج المرضّعَة أحداً من ولد التي أَرضَعَنْهاء ولا ولد 
ولدها . 

ولا يتزوج الصبي المرضّع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمَيّه من الرضاع . 

وإذا اختلط اللبنٌْ بالماء» واللبنُ هو الغالب : تعلّق به التحريم 

وإن غلب الماء : لم يتعلق به التحريم. 


ىَّ 00 وار ين جميعاء لأن إرضاع الأول 


3 فيفسد تكاحهن: 


ب وإن كن أربع صباياء فأرضعتهن واحدة بعل أخرئ : بين حميها ! 
لأنها لما أرضعت الثانية : صارت أختاً لول : فبانتا»ء فلما أرضعت 
الرابعة: صارت أختاً للثالثة : فبانتا يد 

* قوله: (ولا يجوز أن يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعتها) ؛ 
لأنه أخوهاء (ولا ولد ولدها) ؛ لأنه ولد أخيها. 

* قوله: (ولا يتزوج الصبي المرضع بأخت زوج المرضعة؛ لأنها 
عمته من الرضاعة). 

قال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""''. 

* قوله: (وإذا اختلط اللبن بالماء» واللبن هو الغالب: تعلق به 
التحريم» وإن غلب الماء: لم يتعلق به التحريم). 


)١(‏ تقدم ص777. 


كتاب الرضاع 8 


وإذا اختلط بالطعام : لم يتعلّق به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند أبي 
حنيفة» وقالا : يتعلق به التحريم . 


ل ل ا ا 

- وأما إذا كان الغالبُ هو الماء: لم يتعلّق به التحريم؛ لأنه لا يقع به 
التغذي» كما في اليمين إذا حلف لا يُشرب اللبنَ» فشرب لبناً مخلوطاً 
بالماء» والماء غالب: لم يحنث. 

وقيل: الغلبة عند أبي يوسف: تغيّر اللون والطعم. 

وعند محمد : إخراجه من الاسم. 

* قوله: (وإذا اختلط بالطعام: لم يتعلّق به التحريمٌ وإن كان اللبنُ غالبا 
عند أبي حنيفة) . 

(وعندهما) : إذا كان اللبن غالباً: (تعلّق به التحريم). 

- قال في «الهداية»”": قولهما فيما إذا لم تَّمَسّه النار» حتئْ لو طبخ 
بها: لا يتعلق به التحريم» في قولهم جميعاً. 

- وفي «المستصفئ»: إنما لم يثبت التحريم عنده إذا لم يشربه» أما إذا 
حَسَاه حَسُوا: ينبغي أن يشبت. 

وقيل: إذا كان الطعام قليلاً بحيث أن يصير اللبن مشروباً فيه» فشربه : 
ثبت التحريم. 


.١؟5/1١‎ )1١( 


1 كتاب الرضاع 


وإذا اختلط بالدواء» واللبنُ هو الغالب : تعلّق به التحريم. 
وإذا خُلب اللبنُ من المرأة بعد موتهاء فأوؤجر به الصبي : تعلّق به 
التحريم . 


* قوله: (وإذا اختلط بالدواء» واللبنٌ هو الغالب: تعلّق به التحريم)؛ 
لأن اللبن يبقئ مقصوداً فيه» إذ الدواء لتقويته على الوصول. 

* قوله: (وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتهاء فا رجطر به الصبي: 
تعلن ين التخريه): 

لأن اللبن بعد الموت علئ ما كان عليه قبلهء إلا أنه في وعاء نجس» 
وذلك لا يمنع التحريم. 

ولأن اللبن لا يلحقه الموت» فحاله بعده: كحاله قبله. 

ولأن الميتة فقد فعلهاء وفعْل المرضعة لا يُعتبر بدلالة ارتضاع الصبي 
منها وهي نائمة. 

- وفائدة التحريم بلبن الميتة: أنه لو ارتضع بلبنها صغيرة» ولها زوج: 
فإن الميتة تصير أم زوجته» ويصير محرما للميتة» فله أن يبممهاء ويدفنها. 

وهذا بخلاف وطء الميتة» فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة. 
بالإجماع. 

والفرق: أن المقصود من اللبن: التغذي. والموت لا يمنع منه. 
والمقصود من الوطء: اللذة المعتادة. وذلك لا يوجد في وطء الميتة. 


كتاب الرضاع ا 


وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شاة» ولبنُّ المرأة هو الغالبُ: تعلّق به 
التحريم . 

وإن لَب لبن الشاة : لم يتعلق به التحريم . 

وإذا اختلط لبن امرأتين : تعلّق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد : تعلق بهما التحريم . 

وإذا نزل للبكر لبن» فأرضعت به صبياً : تعلّق به التحريم . 


اتلس :زوز اقرع الي دراه بيلبرع اقم بول لمر اناو الخاليهة 
تعلق به التحريم» وإن غلب لبن الشاة: لم يتعلق به التحريم)» كما في 
الماء. 


- وعلئ هذا: إذا اختلط بالدهن. 

قوله: (وإذا اختلط لبن امرأتين: تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يتعلق بهما التحريم). 

وعن أبي حنيفة: مثل قول أبي يوسف. 

- وأما إذا تساويا: تعلّق بهما جميعاًء إجماعاً؛ لعدم الأولوية. 

* قوله: (وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا: تعلّق به التحريم). 

.< ب 9 ١‏ دس سه وس مه 

لإطلاق النص» وهو قوله تعالىئ: #وأمهدتك م لج أَرَصَعتَكة4. 
القباة ا 

- ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها لبن» فأرضعت به صبيا: لم 


يرن كتاب الرضاع 
وإذا نزل للرجل لبن» فأرضع به صبيا : لم يتعلق به التحريم . 
وإذا شرب صبيّان من لبن شاة : فلا رضاع بينهما. 
وإذا تزوج الرجل ير م فأرضعت الكبيرة الصغيرةً : حر 


1 
ً 
١ 


علئ الزوج . 
يتعلق به تحريم» وإنما يتعلّق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين» 
فصاعدا. 

* قوله: (وإذا نزل للرجل لبن» فأرضع به صبيا: لم يتعلق به 
التحريم) . 

لأنه ليس بلبن علي الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه 
الولادة. 

- وإذا نزل للختثئ لبن" إن عُلم أنه امرأة: تعلّق به التحريم» وإن علم 
لاوجل : لم يتعلق به التحريم. 


وز أشكة إإق فاق العسناء : إنه لا يكون علئ غزارته إلا لامرأة: تعلق 
به التحريم؛ احتياطأء وإن لم يقلن يقلن ذلك: لا يتعلق به تحريم. 

- وإذا جبّن لبن امرأة» وأطعم الصبي: تعلق به التحريم. 

* قوله: (وإذا شرب صبيّان من لبن شاة: فلا رضاع بينهما) ؛ لأن لبن 
الشاة 218 له 0 أن الأمومة لا نشت به». ولا أخوة بينه وبين 

3 0 3 3 الرجل صغيرة دكيرة فأرضعت اكير 


كتاب الرضاع ه321 


فإن كان لم يدخل بالكبيرة : فلا مهر لها . 
وللصغيرة نصف المهرء ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت 


بين الأم والبنت» وذلك حرام. 

قوله: (فإن كان لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لها)؛ لأنها صارت 
مانعة لنفسها قبل الدخول. 

#* قوله: (وللصغيرة نصفٌُ المهر) ؟ لأنه لم يحصل منها فعل. 

قوله: (ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت الفساد)» 
بأن علمت بالنكاح» وقصدت بالإرضاع الفساد. 

وقال محمد: يرجع عليها. تعمدتة أو لا 

والصحيح الأول» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

- والقول قولها إنها لم تتعمدء مع يمينها. 

ع نسي اعون فو أن ترظهها مد كر مداحة ,أن كاف كيهان 
وأن تعلم بقيام النكاح» وأن تعلم بأن الإرضاع مفسد. 

أما إذا فات شيء من هذا: لم تكن متعمدة. 

- وإن أرضعتها علئ ظن أنها جائعة» ثم بان أنها شبعانة: لا تكون 
متعملة. 

ولو كاك له ف انان ضكر . ومحلوا: + زا وضعف المسرود الصتر: 
حرمتا عليه: 


اين كتاب الرضاع 


وإن لم تتعمد : فلا شيء عليها . 
ولا تيل في الرضاع شهادة النساء منفردات» 2 


- فإن لم يدخل بالمجنونة: فلها نصف المهرء وللصغيرة النصف» ولا 
يرجع به علئ المجنونة؛ لأن فعلها لا يوصف بالجناية. 

- وكذا إذا جاءت الصغيرة إلئْ الكبيرة العاقلة» وهي نائمة» فأخذت 
لثياء ومحعلنة قن المياة وارتضعيف نهدن غير علمهاة يننا من 

ولكل واحدة منهما نصف المهرء ولا يرجع به على أحد. 

مزل أذ وهل عل الي الكيرة: فأوحتر بيه الضيغيرة :اننا منه: 

ولكل واحدة منهما نصفٌ الصداق. 

فإن تعمّد الرجل الفساد: غَرِمَ نصفً الصداق لكل واحدة منهما. كذا 
في «الواقعات». ٠‏ 

# قوله: (وإن لم تتعمد: فلا شيء عليها) وإن علمت أن الصغيرة 
امراته. 

معناه: إذا قصدت دفع الجوع عنها؛ خوف الهلاك عليها؛ لأن 
الإرضاع فرض عليها إذا خافت هلاكها. 

- وإن علمت بالنكاح» ولم تعلّم بالفساد: لم تكن متعدية» فلا يلزمها 
فيهان, 

* قوله: (ولا تُقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات)» من غير أن 


كتاب الرضاع لين 


وإنما يثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرآتين. 


يكون معهن رجل؛ لأنه مما يَطّلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المَحرم 
ينظر إلئ الثدي» وهو مقبول الشهادة في ذلك. 

* قوله: (وإنما يثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين)» إذا كانوا 
عدولا. 

- فإذا شهدوا بذلك: فرّق بينهما. 

فإن كان قبل الدخول: فلا مهر لهاء ورف كان يعدو نتنيا الاق قن 
المسمئ ومن مهر المثل. 

- وليس لها في العدة نفقة» ولا سكنى. 

- قال في الكرخي: «روي أن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أمّ يحيىئ 
بنت أبي إهاب» فجاءت سوداء» فقالت: إني أرضعتُكما. 

قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء فأعرض» ثم 
ذكرثه له فأعرض» حتى قال: في الثالثة أو الرابعة: فدَعْها إذأ»”". 

وروي: #فارقهاء فقلت: يا رسول الله! إنها سوداء؟! فقال: كيف وقد قيل». 

عرو|قها: أفيرة التبرة عينان اللمعليه ومنل علو ظريق الرمع ألا اتوي أله 


0010( صحيح البخاري برقم : (84).» و(؟67١5).‏ و(٠555).‏ 
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أعرض عنه أولاًء وثانياًء ولو وجب التفريق: لما أعرض عنه. ولَأَمَرَه 
بالتفريق فى أول سؤاله» فلما لم يفعل: دل على أنه أراد به التنزه. 


36 3 2 


كتاب الطلاق 4 


كتاب الطلاق 


4 وى ء ع 4 .4 2 « 68 س 
الطلاق علا ثلاثة أوجه : أحسن الطلاق» وطلاق السنّة» وطلاق البدعة. 


كتاب الطلاقف 


هو في اللغة: عبارة عن إزالة القَيّدء وهو مأخوذً: من الإطلاق. 

تقول العرب: أطلقت إبلي وأسيري» وطلّقت امرأتي» وهما سواء. 
هافر قواء» بين اللفظين ؛ لاختلاف المعنيين» فجعلوه في المرأة: طلاقاًء 
وفي غيره: إطلاقاً. 

كما فرَّقوا 0 حصان وحصان». فقالوا للمرأة: حمان.: وللفرس: 
حصان وهما سواء في اللفظء مختلف في المعنى. 

- وهو في الشرع: عبارة عن المعني الموضوع لحل عُقدة التكاح. 

ويقال: عبارة عن إسقاط الحقّ عن البُضع» ولهذا يجوز تعليقه بالشرط. 

فالطلاق عندهم لا يزيل الملك» وإنما يحصل زوال الملك عقيبّه إذا 
كان طلاقاً قبل الدخول» أو بائنء وإن كان رجعياً: وقف علئ انقضاء 
العدة» أي لم يَزّْل الملك إلا بعد انقضائها. 

* قال رحمه الله: (الطلاق علئ ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق» وطلاق 
السنةء» وطلاق البدعة”"'). 00 


)١(‏ هذه الأقسام الثلاثة ذكرت في نسخ القدوري» ولم تُذكر في نسخ الجوهرة. 


احكل كتاب الطلاق 


؟ءِ 00 ار و 1 -- وى 
فأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر واحد لم 
0 7 موه يث ل ل َو 

يجامعها فيه» ويتركها حتىئ تنقضي عدتها . 


يعني : أنه: حسن» وأحسن» وبداعي. 

وهذا اختيار صاحب «الهداية)"". 

- وفي «الكرخي» : هو علئ ضرنين : طلاق سن وطلاق بدعة. 

أما تقسيم الشيخ على ثلاثة أوجهء فيحتمل أنه أراد طلاق سن 
وطلاقَ بدعة» وطلاقاً خارجاً عنهماء وهو طلاق غير المدخول بهاء 
وطلاق الصغيرة» والآيسة. 

ويختمل أيضا: أنه أراد طلاق صريح, وطلاق كناية» وطلاقاً في معن 
الصريح» وليس بصريح ولا كناية. 

وهو ثلاثة ألفاظ يقع بها الرجعي» ولا يقع بها إلا واحدةء وهو قوله: 
اعتدي» واستبرئي رَحمّك» وأنت واحدة. 

* قوله: (فأحسنٌ الطلاق: أن يطلق امرأتّه تطليقة واحدة» في طُهْرٍ لم 
يجامعها فيه ويتركها حتئ تنقضي عدثّها). 

فإن قيل : قوله: أحسن: ينبغي أن يكون في الطلاق ما هو حسن». 
وهذا أحسن منه. 

قيل: هو كذلك؛ لأن الطلاق ثلاثاًء في ثلاثة أطهارء لا يجامعها فيه: 


.5/161( 
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وطلاق الس : أن يُطلّق المدخول بها ثلاثاً. في ثلاثة أطهار . 
جد ونون ظلاف الله بوهذا احسة ند" . 

* قوله: (وطلاق السنّة: أن يطلّق المدخول بها ثلاثاًء في ثلاثة 
الا 

وهو أن يطلقها تطليقة في طُهْرٍ لا جماعٌ فيه» ثم إذا حاضت وطهُرت: 
طلّقها أخرئ» ثم إذا حاضت وطهّرت: طلّقها أخرئ, فقد وقع عليها 
ثلاث تطليقات» ومضئ من عدتها حيضتان» فإذا حاضت أخرئ: انقضت 
عدتها. 

- وإن كانت من ذوات الأشهر: طلّقها واحدة على ما ذكرناء ثم إذا 
شيل شوك لها أخرواء قم إذا مض شير طلفها أخريلء فد وقم 
علنيا الاك ». عقوا بسع جنداتها نهر اناه فاذا عقي افيه ار انقفيت 
عدتها. 

وإن كانت حاملاً فكذا عندهماء يطلقها ثلاثاً للسنّة» ويفصل بين 
كل تطليقتين بشهر. 

وقال محمد وزنن التجامل لأ تطلى للسة الا فر 


2 ءِ وي إلى - ل اع .ين ءِ 
() كل من الحسن» والاحسن: سنى» وتسمية ما إذا طلقها ثلاثا فى ثلاثة اطهار 
لا جماع فيها: بأنه طلاق حسن وأنه السنّة : لا وجه له والكئاستت تسميتهة ب: 
المفضول من طلاق السنّة. فتح القدير 777/7 ٠7/8‏ البحر الرائق 507/7. 


كل كتاب الطلاق 


#« 55 0 0 وك 2 ِ 7 )0 
وطلاق البدعة : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة» أو ثلاثا في طهر 


واحدل . 


- 


فإذا فَحَلَ ذلك : وَقَعَ الطلاق» وبانت امرأّه منه» وكان عاصياً. 


* قوله: (وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاث بكلمة واحدة» أو ثلاثا فى 
طهر واحد». فإذا فعل ذلك: وفع الطلاق » وبانت منه » وكان عاصيا). 

لأن الأصل في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت 

فالنودة حفط البو سن الزتاء ,حفط ال اة أرقا عن وق تكد 
للموحدين» وتحقيق مباهاة سيد المرسلين صا الله عليه وسلم. 

وأما الدنيوية: فقوام أمر المعيشة؛ لأن المرأة تعمل داخل البيت» 
والرجل خارجه» فينتظم أمرهما. 

فإذا كان كذلك: كان فيه معنئ الحَظرء وإنما أبيح للحاجة إلى 
الخلاص من حبّالة النكاح» وذلك يحصل بتفريق الطلاق على الأطهار. 

- وإنما كان عاصياً؛ «لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام لما أنكر علئ ابن 
عمر الطلاق في الحيضء قال ابن عمر: أرأيت يا رسول الله! لو طلقتها 
ثلاثا؟ قال: إذا عصيت رباك وبانت منك)7'. 

و«قال عبادة بن الصامت: طلّق بعض آبائنا امرأتّه ألفاًء فذكر ذلك 
للنبى صلئ اللّه عليه وسلمء فقال: بانت بثللاث» فى معصية» وتسعمائة 


010( صحيح مسلم .)١51/١(‏ 


كتاب الطلاق وم 


. 97 0 4ه 0 
والسئة فى الطلاق من وجهين : سنّة فى الوقت». وسنّة فى العدد . 


فالسنّة في العدد. يستوي فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها. 


وسيعة واتسغون فنالا بطلل 

«وكان عمر رضي الله عنه لا يؤتئ برجل طلّق ثلاثاً إلا أوجعه 
ضربا) . 

- وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة. 

- وكذا الطلاق في حالة الحيض مكروه؛ لما فيه من تطويل العدة على 
المرأة. 

- وكذا في النفاس أيضاً. 

- واختلفت الرواية في الواحدة البائئة : 

قال في «الأصل»: إنه أخطأ السنّ؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة 
في الخلاص» وهي البينونة. 

وفي «الزيادات»: لا يكره؛ للحاجة إلى الخلاص الناجز. 

قوله: (والسنّة في الطلاق من وجهين: عله في الوفت» وسنّة في 
العدد» فالسنّة في العَدّد: يستوي فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها). 


)010( سكن الدارقطني 94 وعزاه في مجمع الزوائد : /لبم للطبراني » وفيه 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)١185/89(‏ 


4 كتاب الطلاق 


والسنُّ في الوقت. كه تنبت في حق المدخول بها خاصة. وهو : : أن 
ولأنها نمدا فى لم ودايتها فيه 


لأن الطلاق الثلاث في كلمة إنما مُنع منه؛ خوفاً من الندم» أن يبدو 
لع السكدرك الحقد أغليها ثانا بهذا المعنا مووة فى غير المخول ينا 

- ويقال: إن السنَّة في العدد: هو الحسد الطلاق» وهو أن يظلقيا 
والخل ‏ لا غير. 

مرونّت: الواحدة هلوا مجان لأنه اغير العدده: افإن كانه غير 
مدخولة» فقد وُجدت السنّة في طلاقها من غير التفات إلئ أمر آخر. 

وإن كانت مدخولة: فلا بد من النظر إلى الوقت» فإن كان يصلح 
للإيقاع: كان سَنَّياًء وإن لم يصلح: كان بدعياً. 

- وقوله: يستوي فيها المدخولة وغيرها: حتئ لو قال قبل الدخول: 
أنت طالق ثلاث للسنّة: يقع واحدة ساعة تكلّم» فإن تزوجها: وقعت أخرئ 
عناعة تر وجهاة و كذ القالنة ماف وورتههاهره اعرف 

وقال أبو يوسف: لا يقع أخرئ حتئ يَمضي شهر من الأولئ. كذا في 
«الذخيرة». 

* قوله: (والتكافى الوقك عه تنبت في المدخول بها خاصةء فقو :أن 
يطلقها في طَهرٍ لم يجامعها فيه) ال ان ا 

لأنه إذا طلّقها في حال الحيض: طول عليها العدة» وإن طلّقها في 


طَّهْرِ قد جامعها فيه: لم يُوْمّن أن تكون علقت من ذلك الجماع» فيندم 


كتاب الطلاق 6 


وغيرٌ المدخول بها أن يطلقها فى حال الطهر والحيض جميعا . 
٠‏ ع ىه © - ع ع ّ 
وإذا كانت المرأة ممن لاا تحيض من صغر أو كبر. فاراد أن يطلقها 
للسنّة : طلّقها واحدة. فإذا مضي' شهرٌ: طلقها أخرئ. فإذا مضي'ا شهرٌ 
آخر : طلقها أخرئ. 


ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان. 


علئ طلاقهاء وهذا لا يتصور إلا في المدخولة. 

وأما غير المدخولة: فلا تثبت فيها السنّةَ في الوقت» حتىْ إنه لا يكره 
طلاقها وهي حائض؛ لآأنها لا عدة عليها. 

* قوله: (وغيرٌ المدخول بها: يطلقها في حالة الطهر والحيض). 

وقال زفر: لا يطلقها في حالة الحيض. 

* قوله: (وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صمّر أو كبّرء وأراد أن 
يُطلّقها للسنّة: طلّقها واحدةً منئ شاء)؛ لأن المانع من طلاق الحائض 
تطويل العدة» وخوف الحَبّل» وهذا معدومٌُ في الآيسة» والصغيرة. 

وقال زفر: لا يطلقها حتئ يُمضي شهرٌ بعد ما جامعها. 

- فإن أراد أن يحصل لها طلاق السنّة بالعدد: طلّقها واحدة متئ شاء. 3 


يتركها حتئ يمضي شهر ثم يطلقها أخرئ. ثم يتركها شهراء ثم يطلقها أخرئ). 
* قوله: (ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان). 


05 كتاب الطللاق 


وطلاقٌ الحامل يجوز عَقيب الجمّاع» ويطلقها للسنّة ثلاثاًء يتفصل بين 
كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد : لا يطلقها للسنّة إلا واحدة. 

وإذا طلّق الرجل امرأتته في حال الحيض : وقع الطلاق. 

ولمشكب له أخد زر اتخقها ا د د 20000 


وقال زفر: يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر. 

عروالخالاف قينا إذا كانث :ضكر : لذ أريعرا هنما الحيفن: والتجب + آنا 
إذا كانت يرجئ منها ذلك: فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهرء 
إجماعا. 

* قوله: (وطلاق الحامل يجوز عقيّبٍ الجماع)؛ لأنه لا يؤدي إلى 
اشتباه العدة. 

. 3 فم وبيوة عل نا 

* قوله: (ويطلقها للسنة ثلاثاء يفصل بين كل تطليقتين بشهر 
عندهما» وقالتحية وزف: ل يطلقها للثيفة إلا واحدة): 

لأن الأصل في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع بالتفريق علئ فصول 
العدة» وهى الأشهرء أو الحيض» والشهر فى حق الحامل ليس من 
فصولهاء وهما يقيسانها على الآيسة والصغيرة. 

* قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض: وقع الطلاق» 
وشحب له انيرا جعيا): 


كتاب الطلاق اا 


30 


فإدا طهرت» وحاضت». وطهرت» فهو مخير : إن شاء طلقهاء وإن 
شاء أمسكها. 


الاستحباب قول بعض المشايخ» والأصح أنه واجبٌ» عملاً بحقيقة 
الأمرء وهو «قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: مر ابتك 
فليراجعها. وكان قد طلّقها وهي حائض)"''. 

- فإن قيل: الأمر إنما أثبت الوجوب علئ عمر أن يأمر ابنّه بالمراجعة. 
فكيف يثبت وجوب المراجعة بقول عمر؟ 

قلنا: فعل النائب: كفعل المنوب عنه» فصار كأن النبي صلئ الله عليه 
وسلم هو الذي أمره بالمراجعة» فثبت الوجوب. 

- قال الخجّتدي: والخلع في حالة الحيض مكروةٌ» في رواية «الزيادات». 

وفي «المنتقئ»: لا بأس به في حالة الحيض إذا رأئ منها ما يكره. 

# قوله: (فإذا طهرت وحاضت,ء ثم طهرت: فهو بالخيار: إن شاء 
طلنهاة وإن شاء أمسكها)ء وهذا قولهما. 

وقال أبو حنيفة وزفر: إذا راجعها بالقول بعد ما طلقها في الحيض: 
جاز أن يطلّقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة. 

- وعلئ هذا الخلاف: إذا طلّقها في طَّهْرِ لا جماع فيه» ثم راجعها في 
ذلك الطهر بالقول» وأراد أن يطلقها أخرئ للسنّة في ذلك الطهر: فله ذلك 


)01( صحيح البخاري 2)6551١(‏ صحيح مسلم .)١51/١(‏ 


0 كتاب الطلاق 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلا . 
ولا يقع طلاق الصبي» والمجنون. والنائم . 


وقال ا موسف» لبس اله ذللة. 

وقول محمد مضطربٌ» ذكر الطحاوي أنه مع أبي حنيفة» وذكر أبو 
الليث أنه مع أبي يوسف. 

- وكذلك الاختلاف إذا راجعها باللمس أو بالقبلة أو بالنظر إلى الفرج. 

- وإن راجعها بالجماع: ليس له ذلك» إجماعاً. 

* قوله: (ويقع طلاقٌ كل زوج إذا كان بالغاً عاقلً»» سواء كان حراً أو 
عبدأء طائعاً أو مُكرهاء هازلاً كان أو جادًاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
اكل الطلاق جائدٌ إلا طلاق الصبي والمجنون)20. 

# قوله: (ولا يقع طلاق الصبي والمجنون)؛ لأنه ليس لهما قول 
مح 

وكذا المعتوه لا يقع طلاقه أشنا وهو: من كان مختلط الكلامء 
بعضٌ كلامه مثل كلام العقلاء» وبعضّه مثل كلام المجانين. 

وهذا إذا كان في حال العنّهء أما في حالة الإفاقة: فالصحيح أنه واقع. 

(و) كذا (النائم) لا يقع طلاقه؛ لأنه عديم الاختيار. 


بر وكذا لمكو عليه .ود و كتزته الي 


.57/7 التعريف‎ »)١7717( روي بهذا اللفظ موقوفاً فى مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الطلاق 44 


. . ه« 5 و 
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه. ثم طلق : وفع طلاقه . 
ولا يقع طلاق مولاه على امرأته . 


٠ 07‏ امه و 


- ولو جرئ علئ لسان النائم طلاق: لا عبرة به. 

- ولو استيقظ. وقال: أجزت ذلك الطلاق» أو أوقعته: لا يقع؛ لآنه 
أعاد الضمير إلى غير معتبر. 

قوله: (وإذا تزوّج العبد”'". ثم طلّق امرأتّه : وقع طلاقه)؛ لأن قوله 
صحيحٌ إذا لم يؤثّر في إسقاط حق مولاه» ولا حق للمولئ في هذا التكاح. 

قوله: (ولا يقع طلاق مولاه علئ امرأته)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الطلاق بيد مّن ملك الساق)"". 

ولأن الحل حصل للعبد» فكان رفعه إليه. 

[صريح الطلاق وكناياته :] 

* قوله: (والطلاق علئ ضربين: صريح» وكناية). 

فالصريح: ما ظهرَ المراد به ظهورا بسنا مثل : أنت طالق. أنت 
000 ومنه : سمي القصر: حا لارتفاعه علا سائر الآبنية. 

)١(‏ وفي نسخة القدوري 9١7١ه‏ زيادة: بإذن مولاه. 

(؟) سنن ابن ماجه »)35١81(‏ وفي رواته: ابن لهيعة: ضعيف». سنن الدارقطني 


15 » سنن البيهقى 2.7١/17‏ وينظر البدر المنير .57١/1١9‏ 
() وفي غالب النسخ: أنت حرا نعت. هكذا. 


6 كتاب الطلاق 


فالصريح قوله : أنت طالق,. و : مطَلقة: و: قد طَلْقَبُّك فهذا يقع به 
الطلاق الرجعي. ولا يقع به إلا واحدة وإن نوئ أكثر من ذلك» ولا يفتقرٌ 
بهذه الألفاظ إلى النية . 


والكناية: ما استتر المراد به. 

* قوله: (فالصريح: قوله : أنت طالق» و: اف و: قد طلَقتّك. 
فهذا يقع به الطلاق الرجعي)؛ لأن هذه الألفاظ تُستعمل في الطلاق» ولا 
تُستعمل في غيره. 

#* قوله: (ولا يقع به إلا واحدة وإن نوئ أكثرَ من ذلك). 

وقال ل يقع ما نوئ. 

* قوله: (ولا يفتقر إلى النية)» يعني الصريح؛ لغلبة الاستعمال. 

- وكذا إذا نوئ الإبانة: لا يصح؛ لأنه نوئ تنجيرٌ ما علّقه الشرع 
بالقنا العتاة» ور ه عليه فده 

- وإن نوئ الطلاق عن وثاق: لم يصلداق في القضاء؛ لأنه خلاف 
الظاهر» ويصدق فيما بينه وبين الله تعالىل؛ لأنه يحتمله. 

- وإن صرح به» فقال: أنت طالق من وثاق: 507 القضاء. 

- وإن نوئ به الطلاقَ عن العمل: لم يُصدق قضاءء ولا ديانة. 


وعن أبى حنيفة: أنه يديّن فيما بينه وبين الله تعالئ. 


كتاب الطلاق 5:١١‏ 


0 4م 0 ع8 ع و ءَِ ع ّ 
وقوله : أنت الطلاق» أو أنت طالق الطلاق؛ أو : أنت طالق طلاقا : 
فإن لم تكن له نية : فهي واحدة رجعية» وإن نوئ اثنتين : لم يقع إلا واحدةً 
وف وإن نوئ به ثلاثاً : كان ثلاث . 


ََ 


ولو قال: أنت مطلقة : بتسكين الطاءء والتخفيف: لا يكون طلاقا إلا 
بالنية. 

- ولو طلّقها طلقةٌ رجعية» ثم قال: جعاتُّها بائناً» أو ثلاثاً: صار كذلك 

وقال ابو مسف تصيير بائنا ول تضير ذاذنا. 

وقال محمد ورور 1 لآ ضير باتناة ولأ خلانا: 

- ولو قال لها: كوني طالقاًء أو: اطلقي: قال محمد: أراه واقعاً. 

- وكذا إذا قال لأمته: كوني حرة: أو: اعتقي. 

قوله: (وقوله : أنت الطالق» أو: أنت طالق الطلاق» أو: أنت طالق 
طلاقاء فإن لم تكن له نبة: فهي واحدة دم وإن نوئ اثنتين: فهي 
واحدة رجعية أيضاًء وإن نوئ ثلاثاً: فهي ثلاث). 

وكذا إذا قال: أنت طلاق: يقع به الطلاق أيضاء ولا يحتاج فيه إلى 


نية ) ويكون رجعيا. 
- وتصح 0 الثلاث فيه؛ لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة؛ لأنه 


- ولا تصح نية الثتتين فيه» خلافاً لزفر. 


هو يقول: إن الثنتين بعضُ الثلاث» فلما صحّت نية الثلاث: صحت 

ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحَّت لكونها جنسأء حتئ لو كانت 
المرأة أمة: تصح نية الثنتين؛ باعتبار الجنسية» أما الثنتان في حق الحرة: 
عددء واللفظ لا يحتمل العدد. 

- ولو قال: أنت طالقٌ الطلاق» وقال: أردت بقولي: طالق: واحدة. 
وبقولي: الطلاق: أخرئ: صّدّق؛ لأن كل واحدة منهما صالحة للإيقاع» 
فكأنه قال: أنت طالقّ وطالقٌ» فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها. 

*# قوله: (وإن نوئ اثنتين: لم يقع إلا واحدة). 

- هذا إذا كانت حرةء أما إذا كانت أمة: يقع ثنتان» وتحرم» أو يكون 
قد تقدم علئل الحرة واحدة: فيقع اثنتان إذا نواهماء يعني مع الأولئ. 

- ولو قال: أنت طالة" طللذقا و لاا موقيف انين 14 أن المصدر 
إنما يفيد التأكيد» لا غيرَّ» كقولك: قمت قياماًء وأكلت أكلاء والتأكيد لا 
يقت الها آفادة الم كن 

- وإن نوئ ثلاثاً: كان ثلاثاء في رواية «الأصل»؛ لأن المصدر يفيد 
معنىئ الكثرة. 

وعن أبي حنيفة: لا يقع إلا واحدة. 

- ولو قال: يا مطلّقة: بالتشديد: وقع عليها الطلاق؛ لأنه وَصَمّها بذلك. 


كتاب الطلاق ٠‏ 


والضرب الثاني : الكنايات» ولا يقع بها الطلاق إلا بنية» أو بدلالة 
حال . 


١‏ + : ُُ َع 
وهي على ضربين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي», ولا يقع 
مد ىه نا 
بها إلا طلقة واحدة. وهى : قوله : اعتدى». و: استبرئى رحمك» و: 


عِِ 7 
انت واحدة. 


فإن نوئ ثلاثاً: كان ثلاثاً. 

- ولو قال: أنت طال: لا يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق. 

- ولو قال: يا طال: بكسر اللام: وقع الطلاق وإن لم ينوه. 

- ولو قال: أنت طالقّ طالق» أو قال: أنت طالقّ أنت طالق» وقال: 
عَنَيت الأول: ان ْ 

- وكذا إذا قال: قد طلقتك قد طلقتك» أو أنت طالق قد طلقتك» أو 
ننه الع دطالن :فقا لدوه ١‏ قلات ؟ قال فسلفتي أواقالة قلق 
هي طالق: فهي واحدة في القضاء. 

- ولو قال للمدخول بها: أنت طالق أنت» أو أنت طالق وأنت: 

قال أبو يوسف: يقع واحدة» وقال محمد: ثنتان. 

* قوله: (والضرب الثاني: الكنايات: ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو 
بدلالة حال)؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فلا بلا من النية أو الدلالة. 

* قوله: (وهي علئ ضربين: منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق 
الرجعي» ولا يقع بها إلا واحدة. وهي قوله: اعتدّي؛ واستبرئي رَحمّك» 
وأنت واحدة). 


1 كتاب الطلاق 


وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاق : كانت واحدة بائنة» ا 


أما قوله: اعتدي: فلأنه يحتمل الاعتداد من النكاح» والاعتداد بنعم 
الله» فيحتاج إلى النية. 

- وقوله: استبرئي رَحمّك: يحتمل لأني قد طلقتك» ويحتمل أني أريد 
طلاقك. 

- وقوله: أنت واحدة: يحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوفء أي 
تطليقة واحدة» ويحتمل: أنت واحدة في قومك. 

- ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» وهو الصحيح ؛ لأن 
العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب. 

وقال بعضهم: إن نَصّبّ الواحدة: يقع» نوئ أو لم ينوء وإن رقع: لا 
بتع اقنيء وإن اتريل. 

وإن سكنّها: ففيه الكلام. 

والصحيح أن الكل سواءء في أنه لا يقع إلا بالنية. 

* قوله: (وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاقَ: كانت واحدة بائنة). 

الكنايات كلّها بوائن: إلا الثلاثة التي ذكرناها. 


وقال الشافعي''': كلها رجعي. 


كتاب الطلاق 5٠6‏ 


وإن نوئ بها ثلاثاً : كانت ثلاثاً» وإن نوئ اثنتين : كانت واحدة . 
1 0 . و 8 ب له ى 
وهذا مثل قوله : أنت بائن. و : بائنة» و : بتة» و : بتلة» و: حرام. 
و : حَبْلّك على غاريك, و: الحقي بأهلك» و : خَليّة: و: : بريّة و: 
وهبتك لأهلك» و: سرحتك » و: فارقتك» و: أنت حر و: نقنّعي ) 


و: تخمري»2 و : أسة ستتري »2 و : : اغربي» و : اعزبي» و : ابتغي الأزوا 
ٍ اج. 


* قوله: (وإن نوئ ثلاثا: كان ثلاثاً)؛ لأن البينونة تتنوع إلئ غليظة 
وخفيفة» فتارة تكون البينونة بواحدة» وتارة تكون بالثلاث» فيقع ما نوى 
منها. 

#* قوله: (وإن نوئ اثنتين: كانت واحدة). 

ولا تصح نية الثنتين عندنا. 

وقال زفر: يقع اثنتان. 

لنا: أن البينونة لا تتضمن العددء ألا ترئ أنك لا تقول: أنت بائنتان» 
فلا يصح أن يقع بالنية ما لا يتضمنه الكلام» وليس كذلك إذا: أراد 
الثلاث؛ لأنها لا تقع من حيث العدد» ولكنها نوع بينونة. 

- ولهذا إذا قال لزوجته الأمة: أنت بائن: ينوي اثنتين: وقعتا؛ لأنها 
البينونة العليا في حقهاء كالثلاث في الحرة. 

* قوله: (وهذا مثل قوله: أنت ائن». و وبثلةء وحرامٌ» وحَبْلك 
علئ غاربك». والْحَقي بأهلك. وليه وبرِيّة: ووهبتك لأهلك». 
وسرّحتك» وفارقتك» وأنت حر وتقنّيء وتخمري» واستتري» 
واغربي» واعزبي» وابتغي الأزواج). 


لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا بل من النية. 

- فقوله: أنت بائن: يحتمل البينونة من النكاح» ويحتمل من الدين. 

- وقوله: وبنّة: البت: هو القطع. فيحتمل القطمٌ من النكاح» وعن 
المروءة والخير. 

- وبَثّلة : بمنزلة: بنّة. 

- وقوله: حرام: يحتمل الطلاق واليمين. 

- وحَبلك على غاربك: يحتمل لأنك قد بِنْت مني» ويحتمل أنك لا 

- والْحقي بأهلك: يحتمل لأني طلَّمئُكء ويحتمل الزيارة لأهلها. 

- وخلية: يحتمل من النكاح» ومن الخيرء ومن الشتّغل. 

- وبريّة: يحتمل من النكاح» ومن الدين. 

- وقوله: ووهبتك لأهلك» سواء قبلوها أو لم يقبلوها: يحتمل وهبتك 
لهم؛ لأنك قد بنْت مني» ويحتمل هبة العين. 

- وعن أبي حنيفة: إذا قال: وهبتك لأهلكء أو لأبيك» أو لأمك». أو 
للأزواج: فهو طلاق إذا نوئ؛ لأنها ترد بالطلاق على هؤلاء» ويَملكها 
الأزواج بعد الطلاق. 

- وإذا قال: وهبتك لأخيك أو لعَمّك أو لخالك أو لفلان الأجنبي: لم 


ط 


يكن طلاقاً؛ لأنها لا ترد بالطلاق علا هؤلاء. 

- وقوله: وسرَّحتّك؛ وفارقتك: هما كنايتان عندنا؛ لأنهما يستعملان 
في الطلاق وغيره. 

يقال: فرحك إبلى . وفارقت صديقي » فقوله: سرحتك : يحتمل 
بالطلاق» ويحتمل في حوائجي. 

وفارقتك: يحتمل الطلاق» ويحتمل ببدني. 

- وقوله: وأنت حرة: يفيد التحريم؛ ويحتمل كونها حرة. 

- وقوله: وتقنّي : يحتمل لأنك مطلقة: ويحتمل ستر العورة. 

- ومثله: واستتري. 

- وقوله: واغربي: يحتمل لأنك قد بنْت مني» ويحتمل أنك لا 

- ومثله: اعزبي : بالعين المهملة» والزاي: ومعناه غيبي وابعدي, 
ومنه: قوله تعالئ: # وما يَحَرْبٌ عن رَّيَِكَ مِن مثْقَالٍ دُرّو#. يونس/١5.‏ 
والعزوب: البعد والذهاب. 

- وقوله: وابتغي الأزواج: يحتمل لأني طلقتك» ويحتمل إبعادها منه. 

ومن الكنايات أيضاً: اخرجي» واذهبي» وقومي» وتزوجي. 
وانطلقي» وانتقلي» ولا نكاح بيني وبينك» ولا سبيل لي عليك» ولا نكاح 
لي عليك. 


فإن أراد به الطلاق: كان طلاقاًء وإلا: فلا. 

- ولو قال: أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق إذا نواه. 

- وإن قال: أنا 22 من طلاقك: لا يقع شيء؛ لأن البراءة من 
الشيء: تَرْلكُ له» وإعراضٌ عنه» والمعرض عن الطلاق: لا يكون مطلقاً 
والمعرض عن النكاح: يكون مطلقاً. كذا في «الواقعات». 

ولو قال: خحذي طلاقك» تالت قد اذ هه طلقيت. 

ولو قال لها: لفك الله أو قال لأمته: أعتقك الله : وقع الطلاق 
والعتاق» نوئ أو لم ينو. 

- ولو قال: جميع نساء الدنيا طوالق: تطلق امرأته» ولا يصدّق في 
القضاء أنه لم ينوها. 

- وإن قال: عبيد أهل الدنيا أحرار: 

قال أبو يوسف: لا يَعتق عبده» وقال محمد: يعتق. 

- ولو قال: أولاد آدم كلهم أحرار: لا يعتق عبده» اجماعا. كذا في 
«الواقعات). 

- ولو قال: لست لي بامرأة» أو قال: ما أنت لي بامرأة: كان طلاقاً عند 


وكذا: ما أنا بزوجك. 


كتاب الطلاق 1 


: 9 َ 4 كا 0 ع 

فإن لم تكن له نية الطلاق : لم يقع بهذه الألفاظ طلاق» إلا أن يكونا 
في مذاكرة الطلاق : فيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين 
الله تعالىئ» إلا أن ينوي به الطلاق . 


- أو سئل هل لك امرأة؟ فقال: لا: فإنه إن نوئ الطلاقَ: كان طلاقاً 
عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شيء من ذلك طلاقاً» نوى أو لم 

ينو؛ لأن نفي الزوجية كذب. فلا يقع به شيء: كقوله : لم أتروجك. 

اوقل اتفقوا جميعاً علئ أنه لو قال: والله ما أنت لي بامرأة» أو لست 
والله لي بامرأة: أنه لا يقع به شيء وإن نوئ ؛ لآن اليمين علئ النفي يتناول 
الماضي ». وهو كاذب فيهء فلا يقع شيء. 

ولأنه لما أكد النفي باليمين: صار ذلك إخباراء لا إيقاعاً؛ لأن اليمين 

لذ كددنها إل الح والخبرُ لا يقع به الطلاق» ألا ترئ أنه لو قال: كنت 
طلقتك أمس «الميقع رتلف في إذا تم رك طلنها آمس: كذا في «(شرحه». 

- ولو قال: لا حاجة لي فيك: ينوي الطلاق: فليس بطلاق. 

- ولو قال: افلحي» أو فسخت النكاح بيني وبينك: ينوي الطلاق: كان 
طلاقا. 

* قوله: (فإن لم تكن له نية: لم يقع بهذه الألفاظ طلاق» إلا أن يكونا 
في مذاكرة الطلاق)» وهو أن تطالبه بالطلاق» أو تطالبه بطلاق غيرها. 

3 قوله: (فيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين الله 
تعالئ» إلا أن ينويه). 


٠‏ كتاب الططلاق 


وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق» وكانا في غضب, أو خصومة : وقع 
1 . ضِ 2 و ب 
الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب». والشتيمة . ولم يقع بما يقصد به 
2 59 ع َه 
السب والشتيمة» إلا أن ينويه . 


أما إذا كانا في مذاكرة الطلاق: فإنه يقع بكل لفظة تدل على الفرقة. 
كقوله: أنت حرامٌء وأمرّك بيدك» واختاري» واعتدّي» وأنت خلية: 
زمرلة نويات 4 الأنا ذه الالقاكا لذ رست وان لبن الها الطلذق: كان 
ذلك طلاقاً في الظاهر. 

وإنما لم يقع فيما بينه وبين الله تعال؛ لأنه يحتمل أن يكون جواباً 
لهاء ويحتمل أن يكون ابتداء» فلا يقع إلا بالنية. 

* قوله: (وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق» وكانا في غضب» أو 
خصومة: وقع الطلاق بكل لفظة لا يُتقصد بها السب والشتيمة). 

مثل: اعتدي. اختاري» أمرك بيدك؛ لأن هذه الألفاظ لا تصلح 
للفعنية ل :تفيل الفوقة» حال التي سجال الفرقة6. والظاهر «من 
كلامه الفرقة. 

* فحاصله أن الكنايات ثلاثة أقسام: كنايات» ومدلولات» وتفويضات. 

- فالكنايات : أنت حرام» وبائن» ونه وله عليه ا 
واعتدي» واستبرئي رحمك. 


- فإن تكلم بها في مذاكرة الطلاق» وقال: لم أرد به الطلاق: لم يصدّق. 


كتاب الطلاق ١١‏ 


- وإن تكلم بها في حالة الرضا: إن نوئ بها الطلاق: وقع. وإلا: فلاء 
ويصلّق أنه لم ينو الطلاق. 

- وإن تكلّم بها في حالة الغصب: صدّق في خمسة ألفاظ أنه لم يُرِد 
بها الطلاق» وهي: أنت حرام» وبائن» وبَنّة وخلية: وبرية؛ لأن هذه 
تصلح للشتيمة» تحتمل بائنّ من الدّينء وِبَثّةَ من المروءة» وخلية من 
الخير» وبرية من الإسلامء وحرامٌ الاجتماعٌ معك» والحال حال الشتيمة: 
فالظاهر أنه أرادها ولم يرد الطلاق. 


اه 5 7 )١١‏ و ٠‏ 
والمدلولات : اذهبي » وقومي» واستتري ( روتسد ٠١‏ وآخرجي » 


والحقي بأهلك. وحَبلك علئ غاربك» ولا نكاح بيني وبينك» وأشباه ذلك. 
فإن نوئ بها الطلاق: وقع بائناً» وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث» وإن لم ينو: 
لا يكون طلاقاء سواء كانا في حالة الرضا أو الغضب أو مذاكرة الطلاق. 
- والتفويضات : أمرك بيدك» اختاري. 
ففي حالة الغضب: لا يصلدّق في التفويضات» ولا في الكنايات 
الرجعية» يعني لا يُصِدَق في التفويضات إذا قالت مجيبة له: اخترت 
نفسي » أو: طلقت نفسي. 
- ثم في قولها: اخترت نفسي: يقع طلقة بائنة» وفي قولها: طلقت 


َع 
. 
6 


نفسى: واحد رجعية. 


(0) وفي نسح : واستبرئي. 


1 كتاب الطلاق 


00 وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة : كان بائناًء مثل أن 
: أنت طالق بائن؛ أو : طالق أشد الطلاق» أو : أفحش الطلاق» 
أو : عب الشيطانء أو : البدعة. أو : كالجبل . أو : ملء البيت . 


* قوله: (وإذا وَصّفّ الطلاقَ بضرب من الزيادة والشدة: كان بائنا) ؛ 
لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ. فإذا وصفه بزيادة: أفاد معنى ليس في لفظه. 

* قوله: (مثل أن يقول: أنت طالق بائن» أو طالق أشد الطلاق» أو 
أفحشّ الطلاق» أو طلاق الشيطان» أو طلاق البدعة» أو كالجبل» أو ملء 
البيت). 

- وكذا: أخبث الطلاق» أو أسوأ الطلاق» أو أنت طالق ألبتة. 

- وإذا قال: أنت طالقّ أقبح الطلاق ونوئ ثلاثاً: فهي ثلاث» وإن نوئ 
وأحدة : فهي واد ريه عند أبي يوسف. 

وكال تن اند 

- وفي «الهداية»"'': إذا قال: أنت طالق أشد الطلاق» أو كألفء. أو 
ملء البيت: فهي واخجدة بائنةء إلا أن ينوي ثلاثا : فيكون ثلاثاً ؛ لذكر 
المدن: 

- وفي «شرحه»: إذا قال: كألف : إن نوى ثلاثا: فثلاث, وإن نوئ 
واعولة : فهي واحدة بائنة: وإن لم تكن له 35 فواحدة بائنة عندهما. 


.؟"9/1١)١(‎ 


كتاب الطلاق 7 


وقال محمد : هي ثلاث ؛ لأنه عدد. فيراد به التشبيه في العدد.ء كما 
إذا قال: كعدد الألف. 

قال محم "«فإن توى دواعي ناقئه ند اكه اقيم من ميق الله تعاا: 
ولا أدينه في القضاء. 

- وإن قال: واحدةً كألف: فهي واحدة بائنة» إجماعاً. 

- ولا تكون ثلاث وإن نوئ؛ لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث. 

وإن قال: أنت طالقّ كعدد الألف». أو مثل عدد الألف. أو كعدد 
ثلاث؛» أو مثل عدد ثلاث: فهي ثلاث وإن نوى غير ذلك 

- قال الخجندي: إذا قال: أنت طالقٌ مثل الجبل» أو مثل عظّم 
الجبل» أو ملء الكون؛ أو ملء البيت» أو كألفء أو مثل ألف: كان بائناًء 
في ظاهر الرواية» بالإجماع. ْ 

- والأصل: أن عند أبي حنيفة متئ شبّه الطلاق بشيء: يقع بائنا بأيّ 
شيء شبّهه» صغيراً كان أو كبيراء سواء ذَكَرَ العظم أو لا. 

وعند أبي يوسف: إن ذكر العظّم: كان بائناء وإلا: فلاء سواء كان 
المشبّه به صغيراً أو كبيرأء وإن لم يذكر العظّم: يكون رجعياً. 

وعند زفر: إن كان المشبّه به يوصّف بالشدة والعظم: كان بائنء وإلا: 
فهو رجعى. 


و 


ومجمال : فيل : مع أبي حنيفة ) وفيل: مع أبي يوسف. 


- بيائه: إذا قال: أنت طالقّ مثل عظم رأس الإبرة: كان بائناً عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

وقال زفر: هو رجعي. 

- وإن قال: مثل رأس الإبرة» أو مثل حبّة الخردل: فهو بائن عند أبي 
حنيفة ) ورجعي عند أبي يوسف وزفر. 

- وإن قال: مثل الجبل: كان بائناً عند أبي حنيفة وزفرء وقال أبو 
يوسف: رجعي. 

- وإن قال: مثل عظّم الجبل: كان بائناء إجماعا. 

- فإن نوئ بهذه الألفاظ كلها ثلاثاً: كان ثلاثاء بالإجماع. 

- وإن قال: أنت طالق مثل عدد كذاء وأضاف إلى شيء ليس له عدد. 
كما إذا قال: أنت طالق عدد الشمس » أو عدد القمر: فهي واحدة بائنة عند 
أبي حنيفة » ورجعية عند أبي يوسف. 

- ولو قال: كالنجوم: فواحدة عند محمد؛ لأن معناه كالنجوم ضياء» 
إلا أن ينوي العدد: فيكون ثلاثاً. 

- وإن قال: أنت طالقّ عدد التراب: فهي واحدة عند أبي يوسف. 
وثلاث عند محمد. 


- وإن قال: عددَ الرمل: فهى ثلاث» إجماعاً. 


- وإن قال: أنت طالقٌ لا قليل ولا كثير: يقع ثلاثء هو المختار؛ لأن 
القليل واحدة» والكثيرٌَ ثلاث. 

- فإذا قال أوّلاً: لا قليل: فقد قَصّدَ الثلاث» ثم لا يعمل قوله: ولا 
كثير : بعد ذلك. 

- وإن قال: لا كثير ولا قليل: يقع واحدة على هذا القياس. كذا في 
«الواقعات). 

- وإن قال: أنت طالق مراراً: تطلق ثلاث إذا كانت مدخولاً بها. كذا في 
«النهاية». ْ 

- وإن قال: أنت طالق عد ما في هذا الحوض من السمكء وليس فيه 
سمك: يقع واحدة. 

- وإ قال: أنت طالقّ تطليقة شديدة أو قوية أو عريضة أو طويلة: فهي 
واحدة بائنة. 

وعن أبي يوسف: رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق بهاء فيلغو. 

- وإن قال: أنت طالق من ها هنا إلئ الشام» أو إلئ بلد كذا: كان 
رحا غقوناء وعند زفر: طلقة بائنة. 

- وإن قال: طلقة نبيلة أو جميلة أو عَدْلة أو حسنة: ففي ظاهر الرواية: 
يقع للحال» سواء كان حالة حيض أو طُهْرء ولا يكون للسنّة. 


1 1 ا م 5 3 
وعن أبي يوسف: للسنة. وبمع فى قت السكة: 


- وإن قال: أنت طالة لسكةء أو للعدّة» أو طلاق الدّين» أو طلاق 
الإسااية اندلق لتك ال العمن الطلوق» أن اعدل .إن أخيرن: أن 
طلاقَ الحق» أو علئ السنّة: فهذا كله للسّنّة» إن صادف وقت السنّة: 
وقع» وإلا: فيُنتظر إلئ وقت السنّة» يعني أنه يقع إذا كانت المرأة طاهرة 
من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان حملها. 

- وإن قال: أنت طالقّ علئ أني بالخيار: طلّقت» ولا خيار له. 

- وإن قال: أنت طالقٌ إلى سئّة: طلقت عند مضي السّكّة عند أبي حنيفة 
ومحمد. 

وقال زفر: طلّقت في الحال. كذا في «الينابيع». 

- ولو قال: أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق: اننع اعفد 
وقوله: ما لا يجوز عليك: باطل. 

- وإن قال: أنت طالق على أنه لا رجعة لي عليك: يلغو» ويملك الرجعة. 

وقيل: يقع واحدة بائنة. 

وإن نوى الغلاث : فثلاث. 

وإن قال: أنت طالقٌ» فقيل له بعد ما سكّت: كم؟ فقال: ثلاث: 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقع ثلاث. 

- وإن قال: أنت طالق كذاء وأشار بالإبهام والسبابة والوسطئ: فهي 
ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد. 


كتاب الطلاق :١١/‏ 


وإذا أضاف الطلاق إلى جملتهاء أو إلى ما يعبّر به عن الجملة : وقع 

7 0 9 عِِ عِِ 2 ع 
الطلاق؛ مثل أن يقول : أنت طالق أو: رقبتّك طالق او: عئقك طالق. 
أو : روحك طالق. أو : جسدك. أو : بدنك» أو : فرجك» أو: وجهك. 


فإن نوئ المضمومتين: لا يصدّق في القضاءء ويصلدق فيما بينه وبين 
الله تعاليا. ْ 

- وإن قال: أنت طالقٌ كذاء وأشار بواحدة: فهي واحدة. 

وإن أشار بثنتين : فهما اثنتان. 

- والإشارة تقع بالمنشورة. 

وقيل: إذا أشار بظهورها: فبالمضمومة» يعني إذا جعل ظاهر الكف 
إلئ المرأة» وبطون الأصابع إل نفسه: فالمعتبر في الإشارة بعدد ما قَبَضَه 
من أصابعه» دون ما أرسله. 

- ولو قالت: له طلقني وطلقني وطلقنيء فقال: قد طلقتّك: فهي 
نلات» توعا ) أو لم ينو؛ لأنها أمرثه بالثلاث» وهذا يصلح جوابا. 

يد طلقني طلقني طلقني: بغير واوء فقا لكل لتشاف: إن نوى 
وأنخدة: راد وإن نوئ ثلاثاً : فثلاث. 

- وإن قالت: طلقني ثلاثاً فقال: أنت طالقء أو: فأنت طالق: فهى 
واحدة. ْ ا 

- وإن قال: قد طلقتك: فهي ثلاث. كذا في «الواقعات». 

* قوله: (وإذا أضاف الطلاق إلئْ جملتهاء أو إل ما يعبّر به عن 
الجملة: وقع الطلاق» مثل أن يقول: أنت طالق» أو رقبتك طالق» أو 
عبّقك. أو روحك,ء أو جسدكء أو فرجكء. أو وجهك). 


18 كتاب الطللاق 
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وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها. مثل أن يقول : نصفك. أو : ثلثك 
طالق . 
وإن قال : يدك أو : رجلك طالق : لم يقع الطلاق . 


لأن كل واحدة من هذه الأشياء يعبّر به عن الجملة. 

- ولهذا ينعقد البيع بالإضافة إليهاء مثل أن يقول: بعتّك رقبة هذه 
الجارية» أو جسدهاء أو فَرْجَهاء فكذا في الطلاق. 

- وكذا إذا قال: نفسك طالق» أو بَدنك. 

- وكذا الدم» في رواية» إذا قال: دمك طالق: فيه روايتان: الصحيحة 
منهما: يقع ؛ لأن الدم يعبّر به عن الجملة» يقال: ذهب دمه غدرا. 

- وإذا قال: الرأس منك طالق» أو الوجه منك طالق. أو وضع يده 
علئ رأسها أو وجههاء وقال: هذا العضو طالق: لا يقع الطلاق؛ لأنه لم 
يضفه إليها. 

- وكذا العتاق: مثل الطلاق. 

اقول ركذا :إن تللق خدرما بقناتها :ميان فل أن يقول» :تفلك 
طالقّ» أو ثلثك)» أو ربعك» أو سدسكء أو عشرك. 

- وإن قال: أنت نصفُ طالق: طلّقتء كما إذا قال: نصفك طالق. 

* قوله: (وإن قال: يدك طالق» أو رجلك طالقٌ: لا يقع الطلاق). 

- وكذا إذا قال: ثديك طالق. 


وقال زفر والشافعي”'': يقع. 

مبوكذا اللساة و الأقموالاًن ولاقو النيكة هر هذا العلدت: 

- فإن قيل: اليد بمنزلة الرأس يعبّر بها عن الجميع» قال عليه الصلاة 
والسلام: «علىئ اليد ما أَحَذْت حتى ا 

قيل: أراد باليد: صاحبها. 

- وعندنا: إذا قال الزوج: أردت صاحبئتّها: طلقت. 

ولأنه يجوز أن تكون اليد هناك غاز: عن الكل مقووا بالاعذة لآن 
الأخذ باليد يكون؛ ولا يكون كذلك مقروناً بالطلاق. 

ينه نولزني اليد سد يد يقد لكام انكون عل 
للطلاق» ثم يسري إلى الكل» كما في الجزء الشائع. 

- بخلاف ما إذا أضيف إليه التكاح» فإنه لا يجوزء إجماعاً؛ لأن 
التعدي ممتنمٌ» إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء. 
وفي الطلاق الأمر علئ العكس. 

ولنا: أنه أضاف الطلاق إلىْ غير محلهء فيلغوء كما إذا أضافه إلى 
ريقهاء أو ظفرها. 

() مغني المحتاج 591/7. 


(1) سد أب داود :.)5011١(‏ سنن الترمذي »)١755(‏ وقال: حديث حسن» 
وينظر البدر المنير »758١7/1١1‏ ونقل عن ابن طاهر أن إسناده متصل صحيح. 
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وإن طلقها نصف تطليقة. أو ثلث تطليقة : كانت تطليقة واحدة . 


وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأن الطلاق ينبىء عن رفع 
القيد» ولا قيد في اليدء يعني بطريق الأصالة» حتئ لا تصح إضافة النكاح 
إليهاء إجماعا. 

وإنما ملكت بملك النكاح تبعاء لا أصالة» ومعناه : أنه لا يصح إضافة 
التكاح إلئْ اليد والرجل» بخلاف الجزء ء الشائع ؛ لأنه محل للتكاح عندناء 
حت تصح إضافتّه إليه» فكذا يكون محلا للطلاق. 

- وفي «الفتاوئ»: إذا أضاف النكاح إلئ نصف المرأة: فيه روايتان: 
الصحيحة منهما: أنه لا يصح. 

- وإن قال: دَبرّك طالق: لا تطلق. 

- وكذا في المملوكة: لا تعتق؟ لأنه لا يعبر به عن جميع البدن. 

- واختلفوا في الظهر والبطن: والأظهر أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبّر بهما 
عن جميع البدن. 

- وإن قال: شعرّك طالقٌ أو ظفرك أو ريقك أو دَمْعُك أو عَرَقك: لم 
تطلق» بالإجماع؟ لأنه لا يصح إضافة التكاح إليه. 

* قوله: (وإن طلّقها نصف تطليقة» أو ثلث تطليقة: كانت تطليقة 
واحدة) ؛ لأن الطلاق لا يتجرا. 

وعلئ هذا إذا قال: أنت طالقّ طلقة وربُعاء أو طلقة ونصفاً: طلقت 


:3| 


- وإن قال: طلقة ونصفها: لم يقع إلا واحدة؛ لأنه أضاف النصف إلى 
الموقّعة» وقد وقعت جملتّهاء فلم تقع ثانياً. 

وهذا قول بعضهم. والمختار: أنه يقع ثنتان. 

- وإن قال: أنت طالقّ نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة: طلقت 
واد ْ 

وإن أثبت الواو: طلقت ثلاثاً؛ لأن العطف غير المعطوف عليه. 

- ولو كان له أربعٌ نسوة» فقال: بينكنً تطليقة: طلقت كل واحدة 

- وكذا إذا أوقع بينهن اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً: وقع علئ كل واحدة 


- فإن نوئ أن تكون كل طلقة بينهن جميعاً: وقع عليهن ثلاث؛ لأنه 
وهر ني 

عنوآة. قال« سكة مير تطلناك ‏ طرقت 5 وا حلاة لسن 

موكذا إلا القمان. 

وإن قال: بينكن تسع تطليقات: وقع على كل واحدة ثلاث. 

- وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثة أنصاف تطليقتين: طلقت ثلاثاً؛ 
لأن نصف تطليقة: طلقة. 


1 ظ كتاب الطلاق 

وطلاق المكرّه» والسكران : واقع. 

فإذا قال: ثلائة أنصاف: كن ثلاثاً. 

- وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة: قيل: يقع ثنتان؛ لأنها طلقة ونصف». 
فتتكامل» وقيل: يقع ثلاث؛ لأن نصف كل تطليقة تتكامل في نفسها. 

- وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وربع طلقة: يقع ثلاث؛ لأنه 
أضاف كل جزء إلئ طلقة تكرة» والتكرة إذا أعيدت: كان الثاني غير الأول. 

- وإن قال: نصف طلقة وثلثها وسدسها: فهي واحدة؛ لأنه أضاف كل 
جزء إلئ تطليقة معرفة بالكناية» والمعرفة إذا أعيدت: كان الثاني هو 
الأول. 

قوله: (وطلاق المكره والسّكران: واقع). 

أما المكرّه: فطلاقه واقع عندنا. 

وقال الشافعي”'': لا يقع. 

والخلاف فيما إذا أكره علئ لفظ الطلاق» أما إذا أكره علي الإقرار 
به» فأقرًَ به: لا يقع. انماع ؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق» بل قَصد 
الإقرارء والإقرار يحتمل الصدق والكذب» وقيام السيف على رأسه يدل 


على أنه كاذب. 


.87/7 كنز الراغبين‎ )١( 


كتاب الطلاق ا 


- والهازل بالطلاق يقع طلاقه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
جِدّهنَ جد» وَهَرْلَهِنٌ جلاً: التكاح» والطلاق» والعتاق»”". 

- وقوله: والسكران: هذا إذا سكر من الخمر والنبيذ»ء أما من البَنْج 
والدواء: لا يقع. كالمغمى عليه. 

وفي «شاهان»: هذا إذا لم يعلم أنه بَنْج» أما إذا علم: يقع 

وفي (العيحيفل»» السك من البنج حرام وطلاقه واقع. 

- وإن ارتد السكران: لا تبيّن امرأثه منه؛؟ لأن الكفر من باب الاعتقاد» 
فلا يتحقق مع السكر. 

- وإن أكره علئ شرب الخمرء أو شربه عند الضرورة» فسكرً» فطلّق 


قال في «الكرخي»: يقع. وفي «البزدوي»: لا يقع. وهو هو الصحيح. 

- وفي للا الطلاق من السكران واقع. سواء شرب الخمر 
طوعاء أو كرهاء أو مضطراً. 

مسألة : عشرة أشياء تصح مع الإكراه: 

التكاحٌء والطلاق» والعتاق» والرجعةء والإيلاء» والفيء فيهء 
والسيان لهي ودر درن ولعتو شن لهام 


)0( سن أبي داود (698١5؟)2‏ سكن الترمذي .)١١85(‏ وقال: حسن غريب » 
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وأما السكران: فجميع تصرفاته نافذةٌ ؛ ؟؛ لأنه زال واه بما هو 
معصية ) فلا يعتبر زواله؛ حرا الله لا بدلالة أنه يلزمه الحد 


بالقذف»ء والقود بالقتل. 

ولأنه مخاطب بالشرائع» قال الله تعالى: #لا تَمَّرَبوَا ألصككؤة وَأشْرٌ 
سكرئ #. النساء/ 87. 

واختار الكرخي والطحاوي أن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه زائل العقل. 

قلنا: زال بسبب هو معصية» فجُعل باقياً حُكماً؛ زجراً له. 

وقد قالوا: إن الطلاق يقع من الإنسان وإن لم يقصده. مثل أن يريد أن 
يقول لامرأته: اسقني » فسبق لساثهء فقال: أنت طالق: طلقت. 

وكذا العتاق» في الصحيح. 

وروئ هشام عن محمد: أنه إذا أراد أن يقول لعبده: اسقني » فقال: 
أنت حر: لا يعتق» بخلاف الطلاق. 

والصحيح أنه يقع فيهما. 

* قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق”"© . 

يعني المكره والسكران؛ لأن الإكراه والسّكْرَ لا يؤثّران في الطلاق» 


)١(‏ سيأتي في كلام المصنف ما يبين أن هذه الجملة مثبتة في تُسَحْ من 
القدوري» دول نسخء وسيناقش ذلك. 
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فإذا أخبر أنه كان قاصداً لذلك: فقد أكده» فوقع. 

وهذا اختيار الكرخي والطحاوي. 

ويحتمل أن الشيخ ترجّح قولهما عنده. 

د قاذ أفاق: السكزان دو اق تعلرا انقسية أله نوفا الطلذق :مدق عد 
الكرخي والطحاوي. ويقع الطلاق حينئذ» بالإجماع. 

وقال عامة أصحابنا: إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ 
يوقع الطلاق من غير نية. 

- فعلئ هذا القول: يحتمل أن يكون قوله: (ويقع الطلاق إذا قال: 
نويت به الطلاق): وقع شهوا من الكاتب: 

وفي بعض النْسّخ: (ويقع الطلاق بالكنايات إذا قال: نويت به 
الطلاق): وهو صواب؛ لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى النية. 

وفي بعض النسّخْ: (ويقع الطلاق بالكتاب)”©. 

فإن كان كذا: فالمراد به: إذا كنَبَ طلاق امرأته كتاباً مستبيناً على 
لوح أو حائط أو رمل أو ورف الأشجار أو غير ذلك» وهو مستبين: إن 
نوئ الطلاق: وقع. وإن لم ينو: لا يقع. 

وقيل: المستبين: كالصريح. 


() جاء فى نسخة القدوري ١1اه:‏ «وطلاق المكره والسكران واقع بالكتاب». 


5" كتاب الطلاق 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة . 
وإذا أضاف الطلاق إلئ النكاح : وقَع عة ف عقيب النكاح. مثل أن يقول : 
إن تزوجتك فأنت طالق» أو يقول : كل امرأة أ: تزوجها فهي طالق . 


- وأما إذا كان لا يستبين» بأن كتب في الهواءء أو علئ الماء» أو على 
الحديد» أو علىئ صخرة صماء: لا يقع» نوئ أو لم ينوء بالإجماع. 

دوانا |8 كماع وضه الكعانة والزميالة والخطاي هف أن كين: 
يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق: فإنها تطلق بوصول الكتاب إليهاء 
ولا يصدة يصدق أنه لم ينو الطلاق. 

* قوله: (ويقع طلاق الأخرس بالإشارة). 

هذا علئْ وجهين: إن كانت الإشارة يُعرّف بها كلامّه: وقع» وإن كانت 
لا يعرف بها كلامه: لا يقع؛ لأنا فسا نقاء اسه وشككنا في زواله» ولا 
يزول بالشك. 

- ثم طلاقه المفهومٌ بالإشارة إذا كان دون الثلاث: فهو رجعي. 

* قوله: (وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح : وقع عقيب النكاح. مثل أن 
يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق). 

فإنه إذا تزوجها: طلقك عندناء ثم إذا طلقت: وجب لها نصف 
الصداق» وإن دخل بها: وجب لها مهر مثلهاء ولا يجب الحد. 

- ثم إذا تزوجها 17 أخرئ: لا تطلق؛ لآن لفظ: إن : لا توجب 
التكرار 
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0 ه66 أك-- أ‎ ١ ره‎ ٠ 1 ٠ 
وإذا أضاف الطلاق إلى شرط : وقع عقيب الشرط. مثل أن يقول‎ 
. لامرأته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق‎ 


- وأما لفظ : 1 انها كن الاأواء 4 نؤلة تكن الأففال» عكر لو 
تزوج | وأء أعرف: طلفث: 

- قال الإمام ظهير الدين: إنما يقع الطلاق في قوله: إن تزوجتك فأنت 
طالق: إذا كان وقت التعليق وهي غير مطلّقة بالثلاث» أما إذا طلقها ثلاثاً 
ويا ب عو ا 

قال في «المنتقئ»: 16 قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق» وكلما 
حلّت: : حرمت» فتزوجهاء فبانت بثلاث» ثم تزوجها بعد رف : : فإنه يجوز. 

- فإن عنئ بقوله: كلما حلت حرمت: الطلاق: فليس بشيءء وإن لم 
رفني طلذقا :قي يمي 

* قوله: (وإذا أضاف الطلاق إلئ شرط: وقع عقيب الشرط»ء مثل أن 
يقول لامرأته: إن دخلت الدارَ فأنت طالق). 

هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه إل وقت 
الشرط» ولأنه إذا علّقه بالشرط: صار عند وجود الشرط كالمتكلّم بالطلاق 
في ذلك الوقت» فإذا وٌجد الشرط والمرأة في ملكه: وقع الطلاق» كأنه 
قال لها في ذلك الوقت: أنت طالق. 

وإن كانت خرجت من ملكه بعد هذا القول» ثم وجد الشرطء وهي 
في غير ملكه: لم تطلق» وانحلت اليمين؛ لما بِنّا أنه يصير عند وجود 


:5 كتاب الطلاق 


2 


ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاء أو يُضيفه إلى 
ملكه . 


ص 


الشرط كالمتكلّم بالطلاق. 

- ولو قال لها وقد خرجت من ملكه: أنت طالق: لم تطلق. 

حاصله: إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم أبانهاء وانقضت 
عدتهاء ودخلت الدار: انحلّت اليمينٌ؛ لوجود الشرط» ولم يقع عليها 
طلاقٌ؛ لأن المعلّق عند وجود الشرط: كالمتكلّم بالجواب في ذلك الوقت 
من طريق الحكم. 

- فإن قيل: أليس إذا قال الصحيح لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم جن» فدخلت: فإنها تطلق» وإن كان لو ابتدأه: لم يقع؟ 

قلنا: إنما اعتبرنا الوقوع حكماًء والمجنون إنما يقع طلاقه من طريق 
الحكم» ألا ترئ أن العّين إذا أُجُّلء فمضت المدة وقد جُنَ: فإن القاضي 
ُفْرّق بينهماء» ويكون ذلك طلاقاًء في الصحيح. 

- ولو قال المجنون لامرأته: إن دخلت الدارَّ فأنت طالقٌ» فدخلت 
وهو صحيح: لم تطلق؛ لما قلناء ولو قال ذلك الصحيح» فدخلت وهو 

# قوله: (ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاء أو 
يُضيفه إلئ ملكه. 


كتاب الطلاق , 


وإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم تزوجهاء فدخلت 
أ ر 36 
الدار : لم تطلق . 
وألفاظ الشرط : إن» و. إذاء و. إذا ما و. كل و. كلّماء و.: 
متئ . و. متىئ ما. 


فإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارٌ فأنت طالق» ثم تزوجهاء فدخلت 
الدارٌ: لم تطلّق)؛ لأنه لم يوقع الطلاقّ في نكاح» ولا أضافه إلئ نكاح. 

* قوله: (وألفاظ الشرط: إنء و: إذاء و: إذا ماء و: كل» و: كلماء 
و: متى» و: متى ما). 

- إنما قال: وألفاظ الشرطء ولم يقل: وحروف الشرط؛ لأن بعضها 
أسماء.ء وبعضها حروف», فالأسماء مثل: كل» وإذاء ولهذا يَدخلهما 
الفتويق فيقال كل موادا والكترين عاذي الاسم 

- وكذا: متئ: اسم للوقت المبهم. 

والألفاظ تتناول الحروف والأسماء؛ لأن كل واحد منهما لفظء فلهذا 
قال: وألفاظ: ليشمل الحروف والأسماء. 

- وإنما بدأ ب: إن: لأنها صرف للشرط» ليس فيها معنئ الوقت» وما 
وراءها ملحق بها. 

- وإذاً: تصلح للوقت والشرطء فيُجازَئ بها تارة» ولا يجازئ بها 


0 


تار 
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ففى كل هذه الشروط إذا وُجدَ الشرط فى ملكه : انحلّت اليميث 
ووقع الطلاق» إلا في : كلما : فإن الطلاق يتكرّرٌ بتكرار الشرط حتئ تقع 
ثلاث تطليقات . 


- ومتئ: اسم للوقت المبهم» ولزم في باب المجازاة» مثل: إن» لكن 
مع قيام الوقت. 
- وكل: للإحاطة على سبيل الإفرادء وهي تعمّ الأسماء؛ لأنها 
ثلازمهاء فإذا وُصلت ب: ما: أوجبت عموم الأفعال. 
زتها حعلف هذه شرولا 4- أن الأتكال النهاه. .و الشرط زتها جيل 
شرطاً للفعل» ولهذا قالوا: إِنْ كلمة: كل: ليست بشرط علئ الحقيقة؛ لأن 
الذي يليها الاسم ذو القذل :إل آنهاامتلت في معنن افرط لان 
الأفعال المذكورة بعدها تعود علئ الأسماء التي وقعت عليها : كل» فيكون 
اللا سر رار : كل عبد اشتريتُه فهو حر 
* قوله: (وكل هذه الشروط إذا حدت اتات اليمين): أي انتهت ؛ 
لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار» فبوجود الفعل مرة: يتم الشرط» ولا 
بقاء لليمين بدونه» (ووقع الطلاق). 
0# (إلا في : ا فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط»ء حتى تقع 
ثلاث تطليقات)؛ لأن: كلّما : تقتضي تعميم الأفعال. 


ا 2 


قال الله تعالئ: # كلما تَضجَتٌ جِلُود هم بَدَ لهم جَلُودًا غَيْرَهَا *. النساء/0. 


يي ا 
ل رتم 


و: : 9 كلما أرادواً أن يخريحوا يمنا أَعِيدُوأ ف فسا #. السجدة/ 27١‏ فكرّرت 
النضح» وإرادة الخروج» وذلك أفعال. 
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و م 
فإن تزوجها بعد ذلك» وتكرر الشرط : لم يقع شيء. 
وزوال الملك بعد اليمين : لا يُيطلها 000 


* قوله: (فإن تزوجها بعد ذلك» وتكرّر الشرط: لم يقع شيء). 

أي فإن تزوجها بعد زوج آخرء وتكرر ارط الله يق قتي ء عفلانا: 

وقال زفر: تطلق. 

لنا: أن الملك قد انقضئ» والتطليقات التي استأنفها في الثاني لم تكن 
في ملكه حالة اليمين» ولا شيء منهاء ولا كانت مضافة إلىئ ملكهء فلم 
يقع شيء. 

- واعلم أن: كلّما: إذا دخلت على نفس التزويج» بأن قال: كلما تزوجت 
اقرأة فهي طالق: يحنث بكل امرأة تزوجها وإن كان بعد زوج آخر؛ لآن 
انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزرويج. وذلك غير محصور. 

بيأنّه: إذا قال: كلّما تزوجتُك فأنت طالق ثلاثاً: طلقت كلما تزوجها 
بدا انها تتكزار التعزن». بونك أضانته الطلاق إلا ا جديا قم عه 
الشرط: وقع الطلاق. 

ولا يشبه ذلك قوله : كل دخلت الدار. كلما كلمت فلانا: فإن 
الطلاق يتكرر عليها ما دامت في ملكه في ذلك النكاح» فإذا زال طلاق 
ذلك الملك: لم ينصرف التكرار إلى غيره. كذا في (اشرحه». 

له زووو ان اناسع السيوة لا لها 


بفرة: كتاب الطلاق 


صورته: أن يقول لها: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق» انها وانقضت 
عدثهاء ثم تزوجهاء ودخلت الدار: طلقت؛ لأن اليمين انعقدت وهي في 
ملكه. وانحلّت وهي في ملكه. 

وهذا معن قوله: فإن وجد الشرط في ملكه: انحلّت اليمين» ووقع 
الطلاق. 

- وإن كانت دخلت الدارٌ بعد انقضاء عدتهاء ثم تزوّجهاء ودخلت 
الدارٌ: لم تطلق ؛ لأن اليمين انحلّت وهي في غير ملكه. 

وهذا معن قوله: وإن وُجد في غير ملكه: انحلّت اليمين» ولم يقع 
0 

- وكان شيخنا موفق الدين رحمه الله يقول في معنئ قوله: وزوال 
الملك بعد اليمين لا يُبطلها: يعني زوالَ حل المّحلّية» لا زوال الحل» 
حتئ لو طلقها ثلاث بعد التعليق» وتزوجها بعد زوج». ودخلت: لا يقع 
شيء؛ لأنه إذا وُجد الشرط في ملكه: انحلّت اليمين» ووقع الطلاق؛ لأنه 
عد شر اولس ا 

وإن وُجد في غير الملك: انحلّت اليمين؛ لوجود الشرط» ولم يقع 
شيء؛ لانعدام المحلية. 

- وإن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ ثلاثاًء فطلّقها اثنتين» 
وتزوجت غيره» ثم عادت إليه» ودخلت الدار: طلقت ثلاثاً عندهما. 


كتاب الطلاق ع 


وقال محمد: تطلق ما بقي» وهو قول زفر. 

وأصله: أن الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهماء فتعود إليه بالثلاث. 

وعند محمد وزفر: لا يهدمء فتعود بما بقي. 

- وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً» ثم طلقها ثلاث فتزوجت 
غيره» ثم رجعت إليهء ودخخلت الدارَ: لم يقع شيء. كذا في «الهداية»”". 

- وإن قال: أنت طالقّ أن دخلت الدار: بفتح: أن: طلقت في الحال؛ 
لأن: أن: المفتوحة: ليست بشرط؛ لأنها تتناول الماضي» فكأنه قال: أنت 
طالق؛ لأنك دخلت الدار. 

- وكذا إذا قال: إذا دخلت الدار: يقع في الحال أيضاً؛ لأنه يفيد 
الماضي» وحروف الشرط: ما وقع على المستقبل. 

- ولو قال: إن دخلت الدار أنت طالق: طلقت في الحال» في القضاء. 

- فإن قال: أردت أنها طالق بالدخول: دين فيما بينه وبين الله تعالىئ. 

- وإن قال: أنت طالق وإن دخلت الدار: طلقت في الحال» في 
القضاء. وفيما بينه وبين الله تعاليل؛ لأن معناه: أنت طالق دخلت الدارَ أو 

- وإن قال: أنت طالقّ الساعة وإن دخلت الدار: كانت طالقاً الساعة 


.10١/1١0( 


16 كتاب الطلاق 


فإن وجد الشرط في ملكه : انحلّت اليمين . ووقع الطلاق» وإن ول 
في غير ملكه : انحلّت اليمين» ولم يقع شيء. 

وإذا اختلفا في وجود الشرط : فالقول قول الزوج فيهء إلا أن تُقيم 
المرأة البينة . 


واخدة» بوإن:وغيلت الذار: أخرعا. 

- وإن قال: أنت طالق لو دخلت الدار: لم تطلق» وهو بمنزلة: قوله: إن 
دخلت الدار؛ أده ظلافها معلفا ردخول الدار لو وجد»ء ولم يوجد. 

- وكذلك إذا قال: أنت طالقٌ لولا دخولك الدار: لم تطلق أيضاً. 

- وكذا إذا قال: أنت طالقٌ لا دخلت الدارً: لا يقع شيء حتئ تدخل. 

وإن قال: أنت طالقٌ دخلت الدار: طلقت الساعة. 

* قوله: (فإن وجد الشرط وهي في فلكه تحت اليمين. ٠‏ ووقع 
الطلاق)؛ لأنه وجد الشرط»ء الفجل قابل لحو ون ار 

* قوله: (وإن وجد في غير ملكه: انحلّت اليمين)؛ لوجود الشرطء 
ونم يلم هي )م لانعدام المحلية. 

مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طلقها قبل دخول 
الدار»ء فدخلت بعد الطلاق» وانقضاء العدة.» ثم يستأنف العقّد عليهاء 
وتدخل : لا يقع شيء؛ لانحلال اليمين. 


0 (وإذا اختلفا فى وجود الحرك نانشو 1 الزوج فيه » إلا 
تقيم المرأة المينة) ؛ أن الأصل ثقاء النكاح. وهي تداعي عليه زوالة 


كتاب الطلاق 0 


ىور ووم و وو 
فإن كان الشرط لا يُعلّم إلا من جهتها : فالقول قولها في حق نفسهاء 
مثل أن يقول : إن حضت : نأنت طالق» فقالت : قد حضت : طلقت . 
وإذا قال لها: إن حضت نأنت طالق وفلانة معك. فقالت: قد 
حضت : طلقت هى. ولم تطلق فلانة . 


بالحنث في شرط يجوز أن يطَّلع عليه غيرّهاء فلا يُقبل قولها إلا ببينة. 

# قوله: (فإن كان الشرط لا يُعلّم إلا من جهتها: فالقول قولها في حق 
نفسهاء مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق» فقالت: قد حضت: 
طلقت)؛ لأنها أمينة في حقّ نفسهاء إذ لا يُعلم ذلك إلا من جهتها. 

- قال في «الذخيرة»: إنما يُقبل قولها في الحيض إذا أخبرت» وشَرط 
وقوع الطلاق باق» أما إذا أخبرت بعد فواته: لا يقبل» حتئ لو قالت: 
حضت» وطهرت: لا يقبل. 

- وإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: حضت: يُقبل 
قولها ما لم تر حيضة أخرئ؛ لأن شرط الطلاق وجودٌ الطهرء فيُقبل قولها 
ما بقي الطهرء حتئ لو قالت: حضت وطهرتء ثم الآن أنا حائض» أو 
طهرت منهاء أي في الثانية: لا يُقبل قولها. 

* قوله: (وإن قال لها: إن حضت فأنت طالقّ وفلانة معك» فقالت: 
حضت: طلقت هي, ولم تطلق فلانة). 

لأنها شاهدة في حقّ ضَرّتهاء وهي متّهمة» فلا يُقبل قولّها في حق 


ع 


ضَرّتها. 


841 كتاب الطلاق 


وهذا إذا كذبها: فإنه يقع عليها خاصة» أما إذا صدّقها: وقع عليهما 


000 


- وهذا أيضاً إذا لم يُعلم وجودٌ الحيض منهاء أما إذا علم: طلقت 
فلانة أيضاً. 

و عارك حالم جل إل من حيعناء مثل قوله: إن كنت 
هآو تيقضيي :قادق ظالوا: فالقول 'قولها» لآن المسية والتضن آلا 
يعلم إلا من جهتها. 

- وكذا إذا قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنارء أو إن كنت 
تُبغضين الجنة فأنت طالقٌ» فقالت: أنا أحب أن يعذبني الله بالنارء أو 
أبغض الجنة: فالقول قولهاء ويقع عليها الطلاق. 

- والجواب في هذا: على المجلس؛ لأنه علّق الطلاق بلفظهاء فوقف 
علئ المجلسء كأنه قال لها: إن قلت: أنا أحبّ أن يعذبني الله بالنار» أو 
أبغض الجنة. 

- وإن قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق» 
وعبدي ع فقالت: أنا أحب ذلك. 

أو قال: إن كنت تحبيني فأنت طالقّ» وهذه معك» فقالت: أنا أحبك : 
طلقات »وله يق الغيله ول تطلق اعت 


كتاب الطلاق ا 


- وإن قال: إذا ولّدت فأنت طالق» فقالت: قد ولدت: لا تطلق ما لم 
يصلقهاء أو يُشهد بولادتها رنجلان؛ أو رجلٌ وامرأتان عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يقع الطلاق إذا شهدت القابلة. 

- وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ» أو إن كلّمت فلاناً فأنت 
طالقٌ» فقالت: دخلت» أو لين لم تطلق ما لم يصدقهاء أو يشهد 
لان أووعا وافرانانةه بالافاق. 

- وإن قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقتان» فقالتا 10000 حضنا: 
إن صدقهما: طلقتا جميعاً» وإن كذبهما: لم يطلقا. 

وإن صدق واعئنة : وكذت الأخرئم: طلقت المكدرةة ولم تطلى 
المصلاقة؛ لوجود كمال الشرط في الوكدة» الأن:البفيق: إذا! .علقت 
بشرطين: لم يحنث بوجود أحدهماء وهنا قد عَلّقَ الطلاق بخصهه 
0 فإذا قالتا: : حضنا: ل مخبرة عن نفسهاء ٠‏ شاهدة على 
غيرهاء وهي مصدقة علئ نفسهاء مكذبة في حق غيرها. 

فإذا صدّق إحداهما: وجد الشرطان في حق المكدية: وهو إخبارها 
عن نفسها أنها حاضت» وتصديقه لصاحبتها بحيضهاء فلهذا طلقت. 

وأما المصدقة: فوجد فيها أحد الشرطين» وهو إخبارها عن نفسهاء 
ولم يوجد الشرط ان صاحبتها؛ لأنه كذبهاء وهي غير مصلاقة 
في حق غيرهاء فلهذا لم تطلق 


8 كتاب الطلاق 


وإذا قال لها : إن حضت فأنت طالق فرأت الدمٌ : ِ بقع الطلاق 
حتئ يستمرٌ بها الدم ثلاثة أيام , فإذا د تمت لها ثلاثة أيام : حكمنا بوقوع 
الطلاق من حين حاضت . 

وإذا قال لها : إذا حضّت حيضة فأنت طالق : لم تطلق حتئ تطهرٌ من 


* قوله: (وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق» فرأت الدم: لم تطلق 
حت يستمر ثلاثة أ يام)؛ لآن ما ينقطع دونه: لكو سما 

* قوله: (فإذا تمت ثلاثة أيام: حكمنا بالطلاق من حين حاضت). 

وفائدته: أن الطلاق بدعي. 

- ولو عَلّقَ عِبّقَ عبده بذلك: كان في الثلاث حُكمه حكم الأحرار. 

- ولو خالعها في الثلاث: بطل الخلع ؛ لكونها مطلّقة. 

- ولو كانت غير مدخول بها فتزوجت حين رأت الدم: صح التزويج. 

* قوله: (وإذا قال لها: إذا حضْت حيضة فأنت طالقٌ: لم تطلق حتى 
تطهر من حيضتها). 

لأن الحيضة: بالهاء هى: الكامل منهاء وكمالها: بانتهاتهاء وذلك 
بالطهر. 

- ثم إذا كانت أيامها دون العشرة: لم يحكم بطهارتها بالانقطاع ما لم 
تغتسل» أو يَمضي عليها وقت صلاة كامل؛ لجواز أن يعاودها الدم في 
المدة» فتكون حائضا. 


كتاب الطلاق و 


- وإن كانت أيامها عشرة: وقع عليها الطلاق بمضيها وإن لم تغتسل. 

- وقوله: حتئ تطهر من حيضتها: فائدثّه: أن الطلاق سئي. 

- ولو علّق عتقّ عبده بذلك: كان في الثلاث حكمّه حكم العبيد. 

وإن خالعها: صح الخلع؛ لكونها زوجته. 

وإن كانت غير مدخول بهاء فتزوجت حين رأت الدم: لم يصح 
التكاح. 

- وإن قال: إن حضت نصف حيضة فأنت طالق: لم تطلق حتئْ تحيض 
وتطهر” 

- وكذا إذا قال: ثلث حيضة» أو سدس حيضة. 

- وإن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق» وإذا حضت نصفها 
الآخر فأنت طالق: لا يقع شيء ما لم تحض وتطهرء فإذا حاضت وطهرت: 
وقع طلقتان. 

- وإن قال لها: أنت طالق في حيضك» أو مع حيضك: فحينما رأت 
الدم تطلق بشرط أن يستمرٌ ثلاثً. 

- وإن قال: في حيضتكء, أو مع حيضتك: فما لم تحض وتطهر: لا 
تطلق. ولا تكد ككل الحيضية من العدة: 

- ولو قال لها وهي حائض: إذا حضت فأنت طالق» أو قال وهو مريض: 
إذا مرضت فأنت طالق: فهذا على حيض مستقبّل» ومرض مستقبّل. 


36 كتاب الطلاق 


- فإن قال: عنيت ما يحدث من هذا الحيضء أو ما يزيد من هذا 
االعرضن 2< اقفوو كما نوفا + الأ اللحيضن ذو اعراه تعحوية الا فالا 
وكذا المرض. 

- فإذا نوئ جزءا حادثاً من ذلك: صداق. 

- وكذا صاحب الرّعاف إذا قال: إن رَعَفْتْ فأنت طالق: فهو علا هذا. 

- وكذا إذا قال للحبلئ: إذا حبلت: فهو على حَبّلٍ مستقبّل» إلا أنه إذا 
نوى الحبّل الذي هي فيه: لا يحنث؟ لأنه لبي اله أجواء متيعدة: : وإنما هو 
معنى واحد. 

- وإن قال: أنت طالقٌ إذا صمت يوماً: طلقت حين تغيب الشمس في 
اليوم الذي تصوم فيه. 

بخلاف ما إذا قال: إذا صمت: فإنها تطلق إذا أصبح صائماً؛ لأنه لم 
يقدره بمعيار» وقد وجد الصوم بركنه وشرطه. 

- ومّن قال لامرأته: إذا ولدت غلاماً فأنت طالقّ واحدة» وإذا ولدت 
جارية فأنت طالقٌ اثنتين» فولدت غلاماً وجارية» ولا يدري أيهما أولا: 
لزمه في القضاء: طلقةٌء وفي التنزه: اثنتانء وانقضت العدة؛ لأنها إن 
ولدت الغلامٌ أولاً: وقعت الواحدة» وتنقضي عدثّها بوضع الجارية» ثم لا 
بقع 0 لأنه حال انقضاء العدة. 


كتاب الطلاق 5.١‏ 


مغل ريعس هو و و ءِ : 
وطلاق الآمة تطليقتنان.» وعدتها حيضتان. حرا كان زوجهاء أو عبدا. 


5 ظ وه ويه 1 ِ 
وطلاق الحرة : ثلاث » حرا كان زوجهاء أو عبدا. 


وإن ولدت الجارية أولاً: وقعت طلقتان» وانقضت عدبُّها بوضع 
الغلام الالقع في العا لأنه حال انقضاء العدة. 

فإذأ في حال يقع واحدة؛ وفي حال اثنتان» فلا تقع الثانية بالشك» 
والأولين أن يأخذ بالثنتين؛ كرما وابعاتلاء رالعد من لد 

- وإن قال: إذا ولدت ولداً فأنت طالق» فوالدت: ولدا من : ظلقت. 

- وكذا إذا قال لأمته: إذا ولدت ولداً فأنت حرة: فهو كذلك؛ لأن 
الموجود مولودٌ» فيكون ولداً حقيقة» ويُعتبر ولدأ في الشرع» حتئ تنقضي به 
العدة» والدم بعده نفاسن» وأمّه أمُ ولد» فيتحقق الشرط»: وهو ولادة الولد. 

#* قوله: (وطلاق الأمة تطليقتان. حرا كان زوجها أو عبداًء وطلاق 
الخرة ثاذاف ١‏ بحرا كان زوجها أو عيدا»: 

والأصل في هذا: أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء. 

وقال الشافعي"'': الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. 

وتفسيره : 0 تحت عبد: طلاقها ثلاث عندناء وعنده: ثنتان» 
وأجمعوا أن عدتها تلات حي 

ا تحت حر: ": طلاقها ثنتان عندناء وعنده: ثلاث وأجمعوا أن 

عدتها حيضتان. 


)010( مغني المحتاج 5/7 74. 


4 كتاب الطلاق 


وو 


5 َ و عم اي 000 دي ه س 
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا : وقعن عليها . 
٠. ٠‏ نام كر عَ 
فإن فرَّق الطلاقّ : بانت بالأولئ» ولم تقع الثانية والثالثة . 


- وأما إذا كانت الأمة تحت عبد: فطلاقها ثنتان» وعدثها حيضتان» 
بالإجماع. 

2و الخمهنوا أن هده المكوحة تعر بايفاله تان كان الل را 
يملك أربعاً من الحرائر والإماء. وإن كان عبداً: يملك اثنتين» حرتين 
كانتا أو أمتين. 

* قوله: (وإذا طلّق امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً: وقَعْنَ عليها). 

لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: كلمة واحدة؛ لأنه لا يقدر أن يتكلم بها 
إلا عل هذا الوجه؛ لآن قوله: ثلاثاً: دصده وليس بابتداء إيقاع. 

- وكذا: أنت طالق بائن؛ لآن الصفة والموصوف كلام واحد. 

دوكذا: أفة طالق اتسين : 

* قوله: (فإن فرق الطلاق: بانت بالأولئ» ولم تقع الثانية). 

لآنها لما بانت بالأولراة ولا عدة عليها: صادفتها الثانية وهي أي 
فلهذا لم تقع: 

- وسواء كرّر لفظ الطلاق بحرف عطف أو بغير حرف عطف: فإنه تقع 
الأرنا؛ دون الثانية إذا لم يدخل علئ الكلام شرط. 

وهذا مثل قوله: أنت طالق طالق» أو طالق وطالق» أو طالق فطالق» 


كتاب الطلاق 5 


7 - <> 

وإن قال لها : أنت طالق واحدة» وواحدة : وقعت عليها واحدة. 
ّ َ ء و 
وإن قال لها : أنت طالق واحدة قبل واحدة : وقعت عليها واحدة. 


ا 5 
وإن قال لها : واحدة بعدها واحدة : وقعت عليها واحدة. 


أو طالق ثم طالق ‏ أو أنت طالق أنت طالق؛ لأن كل واحد من هذا إيقاع 
على حدة» فيقع الأول في الحال. 

* قوله: (وإن قال لها: أنت طالق اده و وقعت عليها 
واد )© لأنها باقع بالار ل 

- وإن مانت قبل قوله: واحدة: المت علها في لأنه قَرّن الوصف 
بالعدد. فكان الواقع هو العدد. فإذا ماتت قبل ذكر العدد: فات اميل 
قبل الإيقاع» فبطل. 

- وكذا إذا قال: أنت طالق ثنتين» أو ثلاثا. كذا في «الهداية)""". 

#* قوله: (وإن قال: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة: وت ا 0 

راكذا راذا فالجؤاحد: بعدها وعد 

والأصل: أن الملفوظ به أوّلاً إن كان موقعاً أوّلاً: وقعت واحدة» 
وإن كان الملفوظ أوّلاً به موقعاً آخر: وقعت ثنتان. 

فإذا ثبت هذا: فقوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة: الملفوظ ية 


2 


ع ع 
ولاء فتقع الأولئ» وتُصادفها الثانية وهي اد 


6آلى) 


هت 


1 
ل 


موح 


م 
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4 0 
وإن قال لها : واحدة قبلها واحدة : وقعت عليها ثنتان .. 
وإن قال لها : أنت طالق وده سد واحدة. أو مع واحدةء أو معها 


يه 
واحدة : وفعت ثنتان. 


كذ :واحدة نعدها واحدة: الملفوظ به أولا موقع أوّلاً فتقع الأولئ: 
لا غير؛ لأنه أوقع واحدةء وأخبر أن بعدها أخرئ» وقد بانت بهذه. 

* قوله: (وإن قال: واحدة قبلها واحدة: وقعت ثنتان) ؛ لأن الملفوظ 
به أوّلاً موقم آخرء فوقعتا معاً؛ لأنه أوقع الواحدةء وأخبر أن قبلها 
واحدة. 

* قوله: (وإن قال اده عدا واحدة: تقع ثنتان). 

وكذا (إذا قال: واحدة مع واحدة»ء أو معها واحدة)؛ لأن: مع: 
للمقارنة» فكأنه فرق بينهماء فوقعتا. 

- وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها؛ لقيام المحلية بعد 
وقوع الأولئ. 

مواق قال فين المقولييها: الكنطالق وائحدة وعقرين» أو رواحدة 
وثلاثين: طلقت ثلاثاً؛ لأن هذه الجملة لا يُعبّر بها إلا هكذاء فهي جملة 
وان كقوله: أحد عشر طلقة. 

وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن العشرين معط ند عن الواحدة: فيصير 
كأنه قال: أنت طالق واحدةٌ وثنتين» فإنها تطلق واحدة؛ كذا هذا. 


وعلئْ هذا الخلاف: إذا قال: اثنتين وعشرين» أو اثنتين وثلاثين. 


كتاب الطلاق هع 


وإن قال لها: إن دخلت الدار : فأنت طالق والخدة وو اعد 
1 - « 7 عِِ 
فدخلت الدار : وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة . 


وقالا : تقع ثنتان . 


- وإن قال: أنت طالق إحدئ عشرة» أو اثنتي عشرة: طلقت ثلاثاء 
إجماعاً؛ لأنه كلام واحدٌ غير معطوف. 

نوك قالة واسد: وعشر ان فيكو اعد ع اماع ؟ الأنه كان كته 
أن يتكلّم بها علئ غير هذا اللفظ. 

- وإن قال: واحدة ونصفاً: وقعت ثنتان في قولهم؛ لأنها جملة واحدة 
لا يمكن أن يتكلم بها على غير هذا الوجه. 

- وإن قال: نصفاً وواحدة: وقع ثنتان عند أبي يوسف» وعند محمد: 
واحدة. وهو الصحيح. كذا في «الكرخي». 

#اقوله: (وإن :قال ليا إن :ولك الذان:فانت: طالو واحدة .ووالحدة 
فدخلت الدار: وقعت واحدة عند أبي حنيفة). 

يريد به إذا قدم الوا 

وأما إذا أخّر الشرط: تقع ثنتان» إجماعا. 

- ثم إذا قدّم الشرطء وكرر ثلا ثلاثاً: : طلقت واحدة عنده» وعندهما: تقع 
ثلاث. 

- وإن أخخّر الشرط» وكرر الثلاث: طلقت ثلاثا» إجماعا. 


دون كاتنت موه لق لقف كاذنا قن الوسدهين: 
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وإذا قال لها : أنت طالق بمكة : فهي طالق في الحال في كل البلاد . 
وكذلك إذا قال لها : أنت طالق فى الدار. 


- وكذلك اختلفوا فيمن قال لغير المدخولة: أنت طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار: فإنها تطلق واحدة في الحال. ويبطل ما بعدها عند أبي 
حنيفة ؟ لآن: ثم : للتراخي ء فصار كأنه قال: أنت طالقّ» وسكت» ثم قال: 
أنت طالق إن دخلت الدارء بخلاف الواو؛ لأنها للجمع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تطلق حتئ تدخل الدار» فتقع ثنتان. 

- وإن قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار: وقعت 
الأول للحال» وسقط ما بعدها عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لا يقع عليها شيء حت تدخل الدارء فتقع ثلاث. 

- وإن قال: أنت طالق طالق إن دخلت الدارء وهي غير مدخول بها: 
وقعت واحدة» ولم يصمح التعليق؟ لأنها أجنبية. 

- وإن كانت مدخولة: وقعت واحدة» وتعلّقت الثانية؛ لكونها في 
العدة. 

* قوله: (وإذا قال لها: أنت طالق في مكة: طلقت في جميع البلاد). 

- وكذا إذا قال: بمكة. وتطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يختص 
بمكان دون مكان؛ لأنه وصف لها بالطلاق في مكة» ومتئ طلقت فيها: 
طلقت في كل البلاد. 

* قوله: (وكذلك إذا قال: أنت طالق في الدار). 


كتاب الطلاق 5 


وإن قال لها : أنت طالق إذا دخلت مكة : لم تطلق حتئ تدخل مكة. 


يعني أنها تطلق فيهاء وفي غيرها في الحال. 

- فإن قيل: إذا عرف عدم الاختصاص بمكة: عرف أيضاً عدمه 
بالدارء فما فائدة ذكر الدار؟ 

قلنا: إنما ذكرَ الدارَ؛ لأنه يمكن أن يقال: إلعالع بخص يمك لأنها 
اقيرف الأناكوة نذا كانت مطلقة فيهاة لاون أن تكون مطلّقة في سائر 
الأماكن» فوضع المسألة في الدار؛ ليعلم أن عدم الاختصاص بالمكان» 
لآ باعتبار شرف مكة. 

- وأما إذا قال: أنت طالق في ذهابك إلى مكة: فهو على الذهاب؛ 
لأنه أدخل : في: علئ فعل» فصار شرطا. 

- وإن قال: أنت طالقٌ في الشمس» وهي في الظل: كانت طالقا 
مكاني لأن الشمس ليست بفعل» ويكون معناه: في مكان الشمس» 
والمطلّقة في مكان مطلّقة في كل مكان. 

- وإن قال: أنت طالق في ثلاثة أيام: طلقت حين تكلم؛ لأنه جعل 
الأيام ظرفاء ولا يمكن أن تكون كلها ظرفاً للإيقاع» فصار الظرف جزءاً 
منهاء وقد وجد عقيب كلامه. 

* قوله: (وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة: لم تطلق حتى 
نذخل م6) لآنه علته مشرط الدخيول» وهو قعل طبر دوعودة :قله اتطلق 


دون وجوده. 
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وإن قال لها : أنت طالقٌ غداً : وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر. 


* قوله: (وإن قال لها: أنت طالق غدا: وقع عليها الطلاق بطلوع 
النجر): 

لأنه وَصّفها بالطلاق في جميع الغدء وذلك بوقوعه في أول جزء منه. 

فاق توهادية اختر النها رو ة عد كانت لذ ققناء و الأنه كرف تعيض 
في العموم. وهو يحتمله» ونية التتخصيص في العموم صحيحة فيما بينه 
وبين الله تعالئ» كما إذا قال: لا آكل طعاماًء وهو ينوي طعاماً دون طعام. 

وإن قال: أنت طالق اليوم غداء أو غداً اليوم: يوذ بأول الوقتين 
الذي تفوه به فيقع في الأول: في اليوم» وفي الثاني: في الغد؛ لأنه لما 
قال: اليوم: كان تنجيزاء والمنجّر لا يحتمل الإضافة. 

- وإذا قال: غداً: كان إضافة» والمضاف لا يتجرأ؛ لما فيه من إبطال 
الإضافة» فلغا الشرط في اللفظين. 

- قال في «النهاية»: إذا قال: أنت طالق اليوم غداً: طلقت اليوم طلقة 
في الحال» ولا تطلق أخرئ في غد؛ لآن بوقوع هذه الطلقة اليوم: تتّصف 
بها اليوم وغدا وبعد غد. 

- وإن قال: أنت طالق أول النهار وآخرّه: يقع واحدةء لا غير؛ لما 
ذكرنا: 

- وإن قال: أنت طالقٌ غداً اليوم: لا يقع إلا في غد؛ لأنه إنما وصفها 
بالطلاق غداء وبالطلاق الذي يقع في غد: لا تكون موصوفة به اليوم. 


كتاب الطلاق 69؛, 


فلغا قوله: اليوم. 

- وإن قال: أنت طالق آخر النهار وأوله: تقع ثنتان. 

- وإن قال: أنت طالقّ اليوم وغداً: بالواو: 

قال في «المبسوط)""': تطلق في الحال وأنجدة واعاو عر لآن 
العطف للاشتراك» وقد وَصَّفمْها بالطلاق في الوقتين» وهي بالطلقة الأولئ 
تتصف بالطلاق في الوقتين. 

- وإن قال: غداً واليوم: تطلق اليوم واحدة» 

زقالزقرة له تطلق الأ واحةة. 

- وقوله: وإن قال: أنت طالق في غد: وقع عليها الطلاق بطلوع 
الففض. 


5200067 1 قز سد لسر وشى ءِ 55 4 0 5 
فإن قال: نويت به اخر النهار: صدق عند أبي حنيفة ديانة» وقضاء. 


وغدا 


أخرئ. 


وعندهما: لا يصداق في القضاءء ويدين فيما بينه وبين ع الله تعالىئ. 


لأبي حنيفة: أنه جعل الغد ظرفاً لوقوع الطلاق فيه» وكونه ظرفاً: لا 
يقتضي كونها مطلقة في جميع أجزائه ؛ لأن الظرفية لا تقتضى ٍ الاستيعاب. ألا 
ترق نلك ذا تلن مسن ف قتع انا لذ رتفي نكن قدا قن سمط 


.116/5095( 
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بخلاف قوله: غدا؛ لأنه يقتضي أن يكون الاستيعاب» حيث وصفها 
بهذه الصفة مضافا إلى جميع الغدء ألا ترئ أنك إذا قلتَ: صمت شعبان: 
اقتضئ صوم جميعه. 

ولهما: أنه وَصَّفها بالطلاق في جميع الغدء فصار بمنزلة: قوله: غدا. 

- وإذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوم: لم تطلق؟ لأنها لم 
تكن في ملكه أمس. 

- بخلاف ما إذا قال لعبده: أنت حر أمس» وإنما اشتراه اليوم: فإنه 
يعتق؟ لأن كونه حراً أمس: يُحرّم استرقاقه اليوم» فكأنه قال: أنت حر 
الأصل. 

وفي مسألة المرأة كونها طالقاً أمس: لا يحرم نكاحها اليوم. 

وإن تزوجها أول أمس: وقع الطلاق الساعة؛ لأنه أضافه إلئْ حال 
فلك 

دو[ 'قال: أنت.طالق قبل أن اتزوجك: لم يقع شيء؟ لأنه لا يصع 
تقدّم الطلاق على النكاح. 

وإن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالق». فتزوجها ليلا: طلقت. 

- وإن قال لامرأته: أنا منك طالق: فليس بشيء وإن نوئ طلاقاً؛ لأن 
الطلاق لإزالة القيدء وهو فيها دونه» ألا ترئ أنها هي الممنوعة من 
التزوج والخروج» والزوج ينطلق إلئ ما شاء من التزوج بثلاث سواهاء 
ويستمتع بإمائه. 


كتاب الطلاق 0١‏ 


- وإن قال: أنا منك بائن. 0 ينوي الطلاق: طلقت؛ 
لأن الإبانة لإزالة الوصلة» وهي مشتركة» وكذا التحريم؛ لإزالة الحل» 
وهو مشترّك» فصحت إضافتها إليهما. 

- وإن قال: أنت طالق» أو لا: فليس بشيء. اتجماعا. 

وان قال انع طالة واجد: » آر له فكذلك آرفا عندهما: 

وقال ميد تطلق بر امك رس 

والفرق لمحمد: أنه أدخل الشك في الواحدة؛ لدخول كلمة: أو 
بينها وبين النفي» فسقط اعتبارٌ الواحدة» وبقي قوله: أنت طالق. 

بخلاف قوله: أنت طالق» أو لا؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع. 
فلا يقع. ومن دخل عليه الشك في طلاق زوجته» فلا يدري أطلّقها أم لا: 
لم يقع الطلاق» ولا يجب عليه اجتنابهاء وكان على يقينه حتئ يعلم أن 
الطلاق وقع يقينا 

وإذا ضمّ إلى امرأته ما لا يقع عليه الطلاق» مثل الحجر والبهيمة: 
فقال: أحدكما طالقّ: طلقت امرأته عندهما. 

وقال محمد: لا تطلق. 

- وإن ضمّ إليها مّن يوصف بالطلاقء إلا أن الزوج لا يملك طلاقهاء 
كالأجنبية : لا يقع الطلاق على زوجته. 


0 كتاب الطللاق 


وإن قال لامرأته : اختاري نفسّك. ينوي بذلك الطلاق» أو قال لها : 
طلقى نفسّك. فلها أن تطلقّ نفسّها مادامت فى مجلسها ذلك» ا 


- وإن ضمّ إليها رجلاء فقال: أحدكما طالق: لم تطلق امرأته عند أبي 


و 


» © 


وقال أبو يوسف: تطلق امرأثه؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق 
عليه بحال» كالبهيمة. 

ولأبي حنيفة: أنه يوصف بالطلاق؛ لأن البينونة تسمئ طلاقاً» وهو 
يوصف بالبيئونة. 

- وإن جمع بين امرأته وميتة: لم تطلق زوجتّهء إجماعاً؛ لأن الميتة 
توضف بالللاق قبل مرتها. 

- وإن قال لامرأتة: هذه الكلبة طالق: طلقث. 

د وكذا إذا قال لعيذه: هذا الحمار حر : عو 

* قوله: (وإن قال لامرأته: اختاري نفسك» ينوي بذلك الطلاق» أو 
قال لها: طلقي نفسّك: فلها أن تُطلّق نفسّها ما دامت في مجلسها ذلك), 
وإن تطاول يوماً أو أكثرء ما لم تَّقم منه» أو تأخذ في عمل آخر. 

- وكذا إذا قام هو من المجلس: فالأمر في يدها ما دامت في مجلسها. 

- وليس للزوج أن يرجع في ذلك؛» ولا .ينهاها عما جَعل إليهاء ولا 
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فإن قامت منه» أو أخذت في عمل آخر : خرج الأمر من يدها . 


# قوله: (فإن قامت منهء أو أخذت في عمل آخر: خرج الأمر من 
يدها). 

يعني إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسّها؛. لأنها إذا قامت: 
صارت مُعرضة. 

- وكذا إذا اشتغلت بعمل آخر يعلم أنه قاطع لما كان قبلهء كما إذا 
دعت بطعام لتأكله» أو نامت» أو امتشطت» أو اغتسلت» أو اختضبت» أو 
جامعها زوجهاء أو خاطبت رجلا بالبيع أو الشراء» فهذا كله يبطل خيارها. 

- وإن أكلت لقمة أو لقمتين» أى شرت شرع أو د عترة: أو نامت 
قاعدة» أو لبست ثياباً من غير أن تقوم» أو فعلت فعلاً قليلاً: فهي علئ 
خيارها. 

- وكذا لو قالت: ادعوا لي شهوداً أشهدهم على اختياري» أو ادعوا 
لي أبي أستشيره» أو كانت قائمة» فقعدت: فهي علئ خيارها. 

- وإن كانت قاعدة» فاتكأت: فهي على خيارها. 

عون كائض قاغذة »فاق طجعه: 

فعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: يُبطل خيارهاء وبه قال زفرء 
والثانية: لا يبطل. 

- وإن كانت قاعدة» فقامت: يبطل خيارها. 


- وكذا إذا كانت قائمة» فركبت؛ لأن هذا إعراض. 


وإن خيّرها وهي راكبة» فإن سارت الدابة بها قبل أن تختار: بطل 
خيارها؛ لآن سير الدابة من فعلها؛ لأنها تقدر علئ إيقافها. 

روكذ إذا كارهاوالذابة تعره سارت قزل أن تطتازه يطل بغيارها: 

وإن أوقفتها: فهي على خيارها. 

- وإن خيّرها وهي في السفينة» فسارت: لم يسقط خيارها؛ لأن 
سيرها ليس من فعلها؛ لأنها لا تقدر علئ إيقافها. 

وحكمها حكم البيت» فكل ما أبطل خيارها في البيت: أبطله فيهاء 
وما لا: فلا. 

- وإن كان الزوج معها علئ الدابة» أو كانا في محمل : فهي على 
جاره: 

- وإن ابتدأت في الصلاة: بطل خيارهاء سواء كانت فرضاً أو تطوعاً. 

- وإن خيّرها وهي في الصلاة» فأتمئّها: إن كانت فريضة أو وتراً: فهي 
على خيارها. 

- وإن كانت تطوعاً: إن سلّمت علئ ركعتين: فهي علئ خيارهاء وإن 
زادت عليهما: بطل خيارها؛ لأن ما زاد علئ ركعتين في التطوع: 
كالدخول في صلاة أخرئ. 

- وإن كانت في سن الظهر الأولئ: لم يبطل خيارها بانتقالها إلئ الشفع 


الثانى. 


١ 


كتاب الطللاق 0 


وإن اختارت نفسّها في قوله : اختاري نفسّك : كانت واحدة بائنة» ولا 
يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك . 


جز كذاسة اللحمعة. 

وغل هذا الشقعة. 

- وإن سبّحت» أو قرأت شيئاً يسيراً: لم يبطل خيارهاء وإن طال: بطل. 

عولمن نا أن تشار الا هرة ولحدة. 

فإن قال لها: أمرك بيدك كلما شعئت: فأمرها بيدها في ذلك المجلس 
وغيره» ولها أن تطلق نفسها في كل مجلس واحدة» حتى تبين بثلاث ؛ لآن: 
كلما: تقتضي التكرار. إلا أنها لا تطلّق نفسها في كل مجلس أكثر من واحدة. 

- فإذا استوفت ثلاث وتزوجها بعد زوج: فلا خيار لها. 

- ثم لا بد من النية في قوله: اختاري؟ لأنه كناية. 

- وكذا أيضاً في قوله: أمرّك بيدك. 

- فإن قال لها: أمرك بيدك إذا شعت» أو متئ شئت» أو إذا ما شعت: 
فلها في المجلس وغيره أن ا وال : لاغير؛ لآن: إذاء و: متى : 
يفيدان الوقت». فكأنه قال لها: اختاري أي وقت شئت. 

فإن اختارت في المجلس زوجها: خرج الأمر من يدها في: كلماء 
وغيره. 

* قوله: (وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري نفسّك: كانت واحدة 
بائنة). ولا تحل له إلا بتكاح مستقبل. 

# قوله: (ولا يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك). 


ك6 كتاب الطللاق 


ولابد من ذكر النفس في كلامه. أو في كلامها . 


وقال الشافعي”": يكون ثلاثاً إذا نوئ الزوج ذلك. 

* قوله: (ولا بد من ذكر النفس في كلامهء أو كلامها). 

حت لو قال: اختاري» فقالت: اخترت: فهو باطل. 

- وإذا قالت: اخترت نفسيء أو أبي» أو أمي» أو أهلي» أو الأزواج: 
هن كله د لاله علرة الطلاق: 

وإن قالت: اخترت نفسي» لا بل زوجي» أو اخترت نفسي وزوجي: 
وقع الطلاق. 

- وإن قالت: اخترت زوجيء لا بل نفسي» أو اخترت زوجي ونفسي: 
لا يقنع شيء: وخرج الأمر من يدها. 

- وإن قالت: أنا أختار نفسي: فالقياس أن لا بقع اثنىء؛ لأن هذا 
مجرد وعد وفي الاستحسان: يقع. 

- وإن قال: طلّقي نفسّكء فقالت: أنا أطلّق نفسي: لا يقع قياساًء 
واتشتضينانا. 

- وإن قال لها: اختاري» فقالت: اخترت نفسيء أو أبنت نفسي» أو 
حرمت نفسي» أو طلّقت نفسي: كان جواباً» ويقع به الطلاق باثناً. 


. 71 / مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الطلاق /اه6: 


وإن قال لها : طلقي نفسّك» فقالت: طَلَّقت نفسي» أو أبنت نفسي» 
أو حرمت نفسي "كان هرانا ويقع به الطلاق رجعياً. 

- وإن قالت: اخترت نفسي: لا يكون جواباً. 

ولو قال »اسار وتلق وتوم القلقت 4 افظلقاكا لقيتيا قلانا أو 
واحدة: فهي واحدة بائنة: ولا يكون ثلاثا. 

- وإن قال لها: طلقي نفسّك ثلاثء ونوئ الثلاث» فطلقت نفسها 
ثلاثاً: وقعنم. 

- وإن طلقت نفسّها واحدة: فهي واحدة» بالاتفاق. 

- وإن قال لها طلقي نفسّك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً: لا يقع شيء 
عند أبي حنيفة, وعندهما: تقع واحدة. 

- وإن قال لها: طلقي واكم ولااية لقم أن نوف بواهد 5 :ققالف: 
طلقت نفسي : فهي واحدة رجعية ؛ لأن المفوؤوض إليها صريح الطلاق. 

- وإن طلقت نفسها ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك: وقَعْنَ عليها. 

- وإن نوئ اثتتين: لا يصح إلا إذا كانت أمة؛ لأنه جنس حقها. 

- وإن قال لها: طلقي نفسك. فقالت: أبنت نفسي: طلقت. 

- وإن قالت: اخترت نفسي: لم تطلق؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق» 
ألا ترئ أنه إذا قال لها: أبنتك ينوي الطلاق» أو قالت: أبنت نفسي» فقال 
الزوج: قد أجزت ذلك: بانت. 


5:0 كتاب الطلاق 


بخلاف الاختيار؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» ألا ترئ أنه لو قال 
لامرأته: اخترتك» أو اختاري» ينوي الطلاق: لم يقع. 

- ولو قالت المرأة ابتداء: اخترت نفسي» فقال الزوج: أجزت: لا يقع 
شيء؛ لأنه إنما عرف طلاقاً إذا حصل جواباً للتخيير» وقولّه: طلقي 

وعن أبي حنيفة : أنه لا يقع بقولها: أبنت نفسي ؛ لأنها أتت بغير ما 
درفن النهاة أن الأيانة عار" الطلاق: 

- وإن قال لها: طلقي نفسّك: فليس له أن يرجع عنهء فإن قامت من 
مجلسها: بطل ؛ لأنه تملك . 

بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضَرتك؛ لأنه توكيل» فلا يقتصر علئ 
المجلس» فيقبل الرجوع. 

- وقوله: ما دامت في مجلسها: 

هذا إذا لم يكن الخيار مؤقتاء أما إذا كان مؤقتاء كما إذا قال لها: 
اختاري نفسّك اليوم أو هذا الشهر أو شهراً أو سنة: فلها أن تختار ما دام 
الوقت باقياء سواء أعرضت عن المجلس» أو اشتغلت بعمل آخرء أو لم 
تُعرض» فهو سواءء ويكون لها الخيار في ذلك الوقت المؤقت. 

- وإن قال لها: اختاري اليوم» أو أمرك بيدك اليوم أو هذا الشهر: فلها 
الخيار فيما بقي من اليوم أو الشهرء لا غير. 


- وإن قال: يوماً: فهو من ساعة تكلّم إلى مثلها من الغد. 

- وإن قال: شهراً: فهو من الساعة التي تكدّم فيها إلئْ أن يستكمل 
تاذلين نوما 

- والخيار إذا كان مؤقتاً: يبطل بمضيّ الوقت» سواء علمت أو لم 
تعلمء بخلاف ما إذا كان غير مؤقت. 

مثاله: إذا قال لها: أمرك بيدك» وهي تسمع: فأمرها بيدها في مجلسها. 

- فإن كانت غائبة: إن لم يؤقت: فلها الخيار في مجلس علّمها. 

- وإن وقّته بوقت» فبلغها العلمٌ مع بقاء شيء من الوقت: فلها:الخيار 
في بقية الوقت. 

- وإن مضئ الوقت قبل أن تعلم» ثم علمت: فلا خيار لها؛ لأنه خص 
التفويض بزمان» فيبطل بمضيه. علمت أو لم تعلم. 

- وإن قال لها: اختاري اختاري اختاري: بالواو أو بالفاء أو بالألف». 
فقالت: اخترت نفسي» أو اخترت نفسي مرة» أو بمرة» أو دفعة» أو 
بدفعة» أو في واحدةء أو بواحدة». أو اختياره: يقع ثلاثاء في قولهم 0ص 

- وإن قالت: اخترت تطليقة: أو بتطليقة: تقع واحدة بائنة» ولا يحتاج 
إلى نية الزوج. 

- وإن قالت: اخترت الأول أو الوسطيئء» أو الأخيرة: طلقت ثلاثاً 


عند أبى حنيفة ) وعندهما: واحدة. 


5٠‏ كتاب الطللاق 


ل ا 7 7 

وإن طلقت نفسها في قوله : طلقي نفسك : فهي واحدة رجعية . 

وإن طَلّقت نفسها ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك : وَقَعْنَ عليها . 

وإن قال لها: طلقي نفسك متئ شئت : فلها أن تطلق نفسها في 
المحلس. وبعده. 


- وإنما لا يحتاج إلئ النية؛؟ لدلالة التكرار عليه» إذ الاختيار فى حق 
الطلاق هو الذي يتكرر. 

- وإن قالت: اخترت اختياره: فهي ثلاث» إجماعاً؛ لأنها للمرة. 

* قوله: (وإن طلّقت نفسها في قوله: طلّقي نفسّك: فهي واحدةٌ 
رجعية). 

لأنه أمرها بصريح الطلاق» وصريحٌ الطلاق إذا لم يكن بائناً: كان 
رجعياً. 


و 


- 


* قوله: (فإن طلقت نفسّها ثلاث وقد أراد الزوج ذلك: وقَعْن عليها). 

لأن قوله: طلقي : معناه : افعلي فعل الطلاق» وهو اسم جنس » فيقع 
على الأقل مع احتمال الكل» فلهذا يعمل فيه بنية الثلاث» وينصرف إلى 
الثللاث عند عدمها. 

- ثم إذا طلّقت نفسها ثلاث وقال الزوج: إنما أردتُ واحدة: لم يقع 
عليها شيء عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد: تقع واحدة. 

* قوله: (وإن قال لها: طلقي نفسّك متئ شئت: فلها أن تطلّق نفسها 
متئْ شاءت في المجلس » وبعده). 


كتاب الطللاق 61١‏ 


وإن قال لرجل : طلقٍ امرأتي : فله أن يطلقها في المجلس» وبعده. 


لأن كلمة: متئ: عامة في الأوقات» فصار كما إذا قال: في أي وقت 


ث عاص 


٠١ تفنيسسا‎ 


1 


ولها المشيئة مرة واحدة؛ لأن: إذاء ومتيا: لا تقءذ اننضي الكراري فإذا 
شاءت: وجد شرط لطلايه تللق ول بيبا 35 حتى لو 
استرجعهاء فشاءت بعد ذلك: لم تود ثر مشيئتّها. 

- ولو قال: كلّما شئت: كان ذلك لها أبداً حت تقع ثلاث؛ لأن: 
كلما: تقتضي التكرار. فكلما شاءت: وقع عليها الطلاق. 

- فإن عادت إليه بعد زوج: سقطت مشيئتها. 

د نولجسي الها أن اتظاق انها كاذنا كةو اده ؛ لأنها توجب عموم 
الانفراد» لا عمومٌ الاجتماع» فلا تملك الإيقاع جملة وجمعاً. 


- وإن قال لها: طلقي نفسك إن شئت : فذلك مقصورٌ على المجلس ؛ 
لأن : : إن: لا تقتضي الوقت. 

- وكذا: إن أحبيت» أو رضيت» أو أردت: كله يقتصر علا 
المجلس ؛ لأنه علّقه بفعل من أفعال القلب» فهو مثل الخيار. 

* قوله: (وإن قال لرجل: طلّق امرأتي: فله أن يطلقها في المجلس 
وبعده)» وله أن يُرجع ؛ لأن هذا توكيل واستعانة» وليس بتمليك» فلا 
يقتصر على المجلس. 


57 كتاب الطللاق 


وإن قال : طلقها إن شئت : فله أن يطلقها في المجلس خاصة . 


- بخلاف قوله للمرأة: طلّقي نفسّك» سواء قال لها: إن شعت» أو لم 
قله اله يتتضير ,عل" 7المسذلنى 4 آنه عافلة لتتنيها: فكان تلكا لا 
توكيلا. 

* قوله: (وإن قال له: طلقها إن شئت: فله أن يطلّقها في المجلس 
خاصة). 

- وليس للزوج أن يرجع. 

وعند زفر: هذا والآأول سواء. 

- والأصل في هذا: أن كل ما كان تفويضاً: فإنه يقتصر علئْ المجلس» 
ولا يملك الزوج النهي عنه. 

وكل ما كان توكيلا: لا يقتصر علئ المجلسء ويّملك الزوج الرجوع 
عنه. والنهي عنه. 

- فإذا ثبت هذا: فنقول: إذا قال لها: طلّقي نفسّك» سواء قال لها إن 
شئت أو لا: فلها أن تطلّق نفسها في ذلك المجلس خاصةء وليس له أن 
يُعزلها؟ لأنه تفويض. 

- وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتي» وقرَنّه بالمشيئة: فهو كذلك. 

وإن لم يقرئه بالمشيئة: كان توكيلاء ولم يقتصر على المجلس. 
ويملك العزل عنه. 


- وإذا قال لها: طلقي نفسك وصاحبتك: فلها أن تطلق نفسها في 
المجلس؛ لأنه تفويض في حقهاء ولها أن تطلق صاحبتها في المجلس 
وغيره؛ لأنه توكيل في حقّ صاحبتها. 

- وإن قال لرجلين: طلقا امرأتي إن شتتما: فليس لأحدهما التفرد 
الطلاق :مالم يتمع عله 

- وإن قال: طلقا امرأتي» ولم يقرنه بالمشيئة: كان توكيلاً» وكان 
لأحدهما أن يطلقها. 

- وإن قال: طلقي نفسّك ثلاث فطلقت نفسّها واحدةً: فهي واحدة؛ 
لأنها ملكت إيقاع الثلاث» فتملك إيقاعٌ الواحدة ضرورة. 

- وإن قال لها: طلقي نفسك واحدةء فطلقت نفسّها ثلاثاً: لم يقع 
56 حنيفة ؛ لأنها انك يكير ها در فى النها؟ فكانت مبتدأة. 

وعندهما: يقع وابحذة ؟ لآنها أتت بما ملكثه وزيادة» فصار كما لو 
طلقها الزوج ألفاً. 

- وإن قال لها: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فيهاء فقالت: 
طلقت نفسي طلقة بائنة: وقعت واحدة رجعية؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة 
وصف» فيلغو الوصف» ويبقئ الأصل. 

- وإن قال: طلقي نفسّك واحدة بائنة» فقالت: طلقت نفسي واحدة 
رجعية: وقعت بائنة؛ اعتباراً لأمر الزوج. 


1.5 كتاب الطلاق 


وإن قال لها : إن كنت تُحبيني» أو شغضيني. فأنت طالق» فقالت : 
ع ع 2 ع + 5 4 2 - 0 ع كن 
أنا أحبك., أو أبغضك : وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت . 
0 و 55 2 َ< 
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائنء فمات وهي في 


العدة : ورثت منه . 


- وإن قال: طلّقي نفسّك ثلاثاً إن شعت» فطلّقت واحدة: لم يقع 
0 لأن معناه: إن شئت الثلاث» وهي ما شاءت الثلاث» فلم يوجد 
الشرط. 

- وإن قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت» فطلقت ثلاثاً: فكذا عند 
اويصينة اشع تن : لأن مشيئة الغلاث ليس مشيئة للواحدة. 

وعندهما: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث شق الراخدة. 

* قوله: (وإن قال لها: إن كنت تُحبيني» أو سغضيني: فأنت طالق» 
فقالت: أنا أَحبّك» أو أبغضك: وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما 
أظهرت). 

- وإن قال: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق» فقالت: أنا أحبك» 
وهي كاذبة: طلقت عندهما. 

فال قشعي : لاتظاة 4 لأن المسحة اذا اعاقع القلت» اه زه تق 
الحب» ولم توجد. 

وهما: يقيسانه علئْ الأول. 

* قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائنأء فمات 
وهي في العدة: وَرِثَتْ منه)ء وكذا إذا طلقها ثلاثاً. 
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وإن مات بعد انقضاء عدتها : فلا ميراث لها . 


* (وإن مات بعد انقضاء عدتها: فلا ميراث لها). 

وفغناءة: ذا :طلقها يقبن سو انهاه بوالا رظي آم ]ذا نالنهذللك» 
فطلقها بائناء أو ثلاثاً» أو خالعهاء أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسهاء 
فمات وهي في العدة: لا ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقها. 

- وإنما ذكر البائنَ؛ لأن الرجعي لا يحرم الميراث في العدة» سواء 
طلقها بسؤالها أو بغير سؤالها؛ لأن الرجعي لا يزيل التكاح» حتئ لو 
طلقها في صحته طلاقاً دا ومات وهي في العدة: ورثت منهء 
وانتقلت عدثها إلى عدة الوفاة. 

- قال الخجندي: إذا أبانها في مرض هوته بغير رضاها: ورثت من 
الزوج» وهو لا يرث منها. 

- وينبغي أن تكون المرأة وقت الطلاق من أهل الميراث» أما إذا كانت 
وقت الطلاق مملوكة أو كتابية» ثم أعتقت في العدة» أو أسلمت: لا 
ترث؛ لأن الفرارٌ لم يوجد. 

- وإن قالت له في مرضه: طلقني للرجعة» فطلّقها ثلاثاً: ورثت؛ لأن 
الرجعي لا يزيل النكاح» فلم تكن بسؤالها راضية بإبطال حقها. 

- وإن طلّقها ثلاثاً وهو مريضٌ» ثم صحّ» ثم مات بعد ذلك» وهي في 
العدة: لم ترثه. 


وقال زفر: ترثه. 
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وإذا قال الزوج لامرأته : أنت طالق إن شاء الله متصلا بيمينه : لم يقع 
الطلاق عليها . 


- ثم المريض الذي ترثه المطلقة: أن يكون مريضاً مرضاً لا يعيش منه 
غالبا » وتخاف:مته اليك غانا بان يكوة ضاخت فراش : الأ بجو ء ولا 
يذهب إلى أن يموت. 

وقيل: أن يكون مضنى لا يقوم إلا بشدة» وهو في حال تجوز له 
الصلاة قعل اء أما إذا كان يذهب ويجيء» وهو 3 فهو كالصحيح. 

- وإن قدّم ليُقتل قصاصاًء أو رخفا فطلّق حيتئذل: : ورثت. 

- وكذا إذا انكسرت به السفيئة: وبقي على لوح. أو وقع في فم سبعء 
فطلق ثلاثاء ومات من ذلك: ورثت. 

* قوله: (وإذا قال لامرأته: أنت طالقّ إن شاء الله متصلا”": لم يقع 
الطلاق عليها). 

سواء سمع الاستثناء أو لم يسمعهء إذا كان قد حرّك به لسائّه» وهذا 
اختيار الكرخي. 

وقال الهندواني: لا يصح ما لم يسمع نفسه. 

- فإن ماتت المرأة قبل أن يقول: إن شاء الله: لم يقع الطلاق. 


)امن الخد . 


68 وفى نسخة القدوري ١ه‏ زيادة: متصلا بيميئه. 
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- وإن قلام الاستثناء» فقال: إن شاء الله أنت طالق: فهو استثناء 
عندهما. 

وقال محمد: ليس باستثناء» وهو منقطع» والطلاق واقع في القضاء»ء 
وهو يديّن فيما بينه وبين الله تعالىئ إن كان أراد الاستثناء. 

ونا إذا قالن إن كاء انه ادف طالف :فقيو اتعناء ‏ إحيماعا. 

ركذا إذا قاكة إناشاء اشوانك طالة "بالواوند فى انمسر إجماعا. 
كذا في (شرحه). 

وفي «الخجندي»: لا يصح الاستثناء بذكر الواوء بالإجماع» وهو 
الأظهر. 

- وإن قَدّم ذكرَ الطلاق» فقال: أنت طالق وإن شاء الله أو أنت طالق 
فإن شاء الله: لم يكن مستثنياً. 

وإن قال: إلا أن يشاء الله أو ما شاء الله. أو إذا شاء الله» أو بقضاء 
الله أل بقدرة اله أويما لحب الله أو يما آراة الله::قهو قنك قناء الله: 

دزوان:قالد انس اله" منقيقة اللهة فيو ابنعناء. 

- وكذا إذا علّق بمشيئة مَن لا تَظهر لنا مشيئته: كان حكمّه حكم 
الانبكداء» كما [ذااقال: إن قناء سجرن + أن التلاتك أو الفعر »أو اليس 

- وكذا إذا ضمّ مع مشيئة الله تعالئ مشيئة غيره» كما إذا قال إن شاء 
الله وشاء زيده فشاء زيد: لم تطلق. 
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وإن قال لها : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة : طلقت ثنتين . 
وإن قال : ثلاثاً إلا ثنتين : طلقت واحدة. 


- وإن قال: أنت طالق إن شاء زيلد: وقفَ على مشيئة زيد في 
المجلسء فإن شاء في ذلك المجلس: طلقت. 

- وكذا إذا كان غائباً: وَقفَ على مجلس علمهء ويقتصر عليه» فإن 
شاء في المجلس: وقع» وإن قام: بطل. 

وضورة مشيكته : أن يقول: 5 شعت ما جعله إلي فلان. 

ولا يشترط نية الطلاق» ولا 01 

- وإن قال لامرأته: أنت طالقّ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله: وقع عليها 
ثلاث عند أبي حنيفة» وقالا: الاستثناء جائر. 

دؤغرة هذا الخللاف: إن "قال :"قلانا ووالحدة إن قتاء الله 

لأبي حنيفة: أن العدد الثاني لغوء لا حكم له؛ لآن الزوج لا يملك 
أكثرٌ من ثلاث؛» واللغو حَشُوء فيفصل بين الإيقاع والاستثناء» كالسكوت. 

ولهما: أنه كلام واحدٌ؛ لأن الواو للجمع» فكأنه قال: سنا إن شاء الله. 

- وإن قال: أنت طالقٌ واحدة وثلاثاً إن شاء الله: فالاستثناء جائر 
إجماعا؛ لأن الكلام الثاني ليس بلغو. 

* قوله: (وإن قال لها: أنت طالقّ ثلاثاً إلا واحدة: طلقت اثنتين» وإن 
قال: ثلاث إلا اثنتين: طلقت واحدة). 


كتاب الططلاق 6 
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د اك قال لذن إلا انض والحدة: للع لان متدهما ...و قال 
محمل: اثنتين. 
- وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً: يقع ثلاث؛ لأنه لا يصح استثناء الكل. 


- واختلفوا في استثناء الكل: فقال بعضهم: هو رجوعٌ؛ لأنه يُبطل كل 
الكلام» وقال بعضهم: هو استثناء فاسدّء وليس برجوعء وهو الصحيح؛ 
لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنئ جميع الموصئ به: بطل الاستثناءء 
والوصية صحيحة» ولو كان رجوعاً: لبطلت الوصية؛ لأن الرجوع فيها جائرٌ. 

- وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واه وواعةة وروا غك : وقعت 
الثلاث عند أبي حنيفة» وبطل الاستثناء؛ لأن حكم أول الكلام موقوف 
علا آخرهء فكأنه قال: إلا ثلاثا. 

وقال أبو يوسف: استثناء الأول والثانية جائزٌء وبطل استثناء الثالثة» 
وتلزمه واحدة؛؟ لأن استثناء الأولىا والثانية قد صحء الااترى اله لى سكت 
عليه: جاز» فإذا ذكرَ الثالثة: فقد استثنئ ما لا يصح». فبطل» وصح استثناء 
اسلا 

- وإن قال: أنت طالق وال 1-7 وواحدة: إلا ثلاثاً: بطل 
الانعفات جياه ؟ لأنه اسعتاء الجملة» فلم يصح. 

وركذا اكااقالة انكرظالء وده ووائحذ: وواحد: إلا واجدة وواتحدة 


وواحدة؛ لأن كل واحدة جملة على حيالهاء وقد استثناها: فلا يصح. 
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وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالقٌ اثنتين واثنتين إلا 
اثنتين: وقع اثنتان» وجعلا الاستثناء من كل اثنتين واحدة. 

وقال زفر: تقع ثلاث ؛ ليت ل ولا يرجع إلى 
غيره» ومتىئ ل رجع إلى ما يليه : كان استثناء الكل» فلا يصح. 

- وعن محمد: فيمن قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا ثلاثاً: قال: هي 
تلت ؛ آنه لآ يمكن أن بهد" الاسعاء من التحيالنين ؟ الأنه. بكرن رمو كل 
واحدة طلقة ونصف.» وهذا يكون استثناء جميع الجملة» ولا يمكن أن 
يكون من إحدئ الجملتين ؛ لأنه يرفعهما 

- وعن أبي يوسفب:. أزه إذا قال: واحدة واثنتين إلا اثنتين: قال: هي 
ثلاث وهو قول محمد؛ لأنا إن رددنا الاستثناء إلئ كل واحدة من 
الجملتين: أبطلناهماء وإن رددنا بعضه إلىْ هذه» وبعضه إلى هذه: أبطلناهما 
أيضاً؛ لأنه يقسمه علئ قدر الثلث والثلثين» فلم يبق إلا بطلان الاستثناء. 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة: وقعت واحدة؛ لأنه 
يجعل كل استثناء مما يليه» فإذا استثنئ الواحدة من الثلاث: بقي ثنتان 
يستثنيهما من الثلاث» قور وانجده. 

- وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» فاستثنئئ الواحدة من 
انض 0 يستثنيها من الثلاث: تبقئ ثنتان» يستثنيهما من 
الثلاث: تبقئْ واحدة. 
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احسسب 0 


_ وإن قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث أو من واحدة 0 
ثلاث: طلقت اثنتين عند أبى حنيفة» فيدخل الابتداء دون الغاية. 
وقال زفر: لا يدخلان جميعا. 


وقال أبو يوسف ومحمد: يدخلان جميعا. 


إلى 


وإن قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرئ» أو من واحدة 
واحدة: فهى واحدة. 

أما علئ أصل أبي حنيفة: فالابتداء يدخل» والغاية تسقطء فتقع 
واحدة. 

وأما على قولهما: فيدخلان جميعاًء إلا أن يحتمل أن يكون قوله: من 
واحدة إلئ واحدة: يعني منها إليها: فهي واحدة» فلا يقع أكثر منها. 

وقال زفر: لا يقع شيء؟ لأنه يسقط الابتداء والغاية» وإذا سقطا: لم 

ومنهم من قال: تقع واحدة عند زفر أيضاء وهو الصحيح ؛ لأنه جعل 
القت الواخن هذا ومحدوداء وذلك لا يتصورء فيلغو آخرّ كلامه» ويبقى 
قوله: أنت طالق. 

- وقال بشرٌ عن أبي يوسف: إذا قال: من ثنتين إل ثنتين: تقع اثنتان. 


- وإن قال: من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين: فهى 
واحدة عند أبى حنيفة. 


ا كتاب الطلاق 


كر 2 عِِ م عِِ و 2 عِِ 
وإدا ملك الزوج امراته. أو شقصا منها. أو ملكت المرأة زوجهاء أو 
0 2 و 
شقصا منه : وقعت الفرقة بينهما 


- وإن قال: واحدة في ثنتين» ونوئ الضرب والحساب» أو لم يكن له 
نية: فهي واحدة. 

وقال زفر: تقع ثنتان. 

- فإن نوئ واحدة وثنتين: فهي ثلاث إجماعاً. 

- وإن كانت غير مدخول بها: تقع واحدة» كما في قوله: واحدة وثنتين. 

- وإن نوئ واحدة مع الكين : تقع ثلاث ؛ لآن كلمة: في : قل تأتي 
بمعنى : مع : قال الله تعالىئ: #فادْخْل في عِبَرِى 46. الفجر/79:أي مع عبادي. 

- وإن نوئّ الظرف: تقع واحدة» إجماعا. 

- وإن قال: ثتتين في ثنتين» ونوئ الضرب والحساب: فهي ثتنان. 

وعند زفر: ثلاث؛ لأن قضيته أن يكون أربعاً» إلا أنه لا مزيد للطلاق 
علئ ثلاث. 

* قوله: (وإذا ملك الزوج امرأته» أو سام أ ملكت اللهراء 
زوجهاء أو شقصا منه: وقعت الفرقة بينهما)» إلا أن د يشتري المأذون أو 
المديّر أو المكاتب كل منهم زوجته: لا يفسد النكاح ؛ لأن لهم حقاء لا 
ملكا تاما. 


ثم إذا ملكت المرأة زوجها: هل يملك عليها وقوع الطلاق؟ 
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عندهما: لاء وعند محمد: نعم» يعني إذا كانت مدخولاً بها. 
ملك اليمين. 

- وكذا إذا اشتراهاء ثم طلقها: لا يقع شيء؛ لما قلنا. 

ولمحمد: أن العدة باقية إذا كانت مدخولاً بهاء والله أعلم. 


,1 كتاب الرجعة 


كتاب الرجعة 


٠‏ 2 و 1 0 6 ع8 6 ٠‏ و 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية. أو تطليقتين : فله أن يراجعها فى 
َس َى سصس اه دن ع 
عدتهاء رضيت المرأة بذلك. أو لم ترض . 


كتاب الرجّعة 


هي المراجعة» وهي: عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته علئْ حكم 
النكاح الأول. 


وو 


وهي تَنْبْت في كل مطلّقة بصريح الطلاق بعد الدخولء ما لم يستوف 
جملة عدد الطلاق عليهاء ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض» ويعتبر 
بقاؤها في العدة. 

* قال رحمه الله : (إذااظلت الرضا افرائه تطليف رجي : أو تطليقتين: 
فله أن يراجعها في عدتهاء رَضيت بذلك أو لم تَررض). 

إنما شّرط بقاؤها في العدة: لأنها إذا انقضت: زال الملكُ وحقوقه. 
فلا تصح الرجعة بعد ذلك. 

- وقوله: رَضِيتْ أو لم ترض؛ لأنها باقية علئ الزوجية» بدليل جواز 
الظهار عليها والإيلاء واللعان والتوارث ووقوع الطلاق عليها ما دامت 
معتدة بالإجماع. 


كتاب الرجعة ع 


ب 01 ع عِِ 
والرجعة أن يقول : راجعتك» او: راجعت امرأتى. 0 


- وللزوج إمساكٌ زوجته. رضيت أو لم ترض» وقد و علئ ذلك 
قوله تعالى: #وَيمُولهنَ أن رين 4. البقرة/277/8 سمّاه: بعلا وهذا يقتضي 
بقاء الزوجية بينهما. 

* قوله: (والرجعة أن يقول: راجعتّك» أو راجعت امرأتي). 

هذا صريح في الرجعة» ولا خلاف فيه. 

- فقوله: راجعدّك: هذا في الحضرة. 

- وقوله: راجعت امرأتي: في الحضرة والغيبة. 

- ثم الرجعة علئ ضربين: سني وبلاعي : 

فالستّي: أن يراجعها بالقول» ويُشهدَ علئ رجعتها شاهدين» ويُعلمها 
بذلك. 

فإن راجعها بالقول» نحو أن يقول لها: راجعتك. أو راجعت 
امرأتي . ولم يشهد على ذلك» أو أشهد ولم يعلمها بذلك: فهو مخالف 
للسئّةع 05 

وإن راجعها بالفعل» مثل أن يطأهاء أو يقبلها بشهوة» أو يلمسها 
بشهوة» أو ينظر إلئ فرجها بشهوة: فإنه يصير مراجعاً عندناء إلا أنه يكره 
له ذلك» ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد. 


دوك انلو إلا سائر أعضياتها بشهوة: لا يكون هراجعا. 


8 كتاب الرجعة 


أو يطأهاء أو يقبلهاء أو يَلمسّها بشهوة» أو ينظر إلئ فرْجها بشهوة. 


* قوله: (أو يطأهاء أو يقبلهاء أو يلمسها بشهوة» أو ينظر إلئْ فرجها 
بشهوة). 

يعني الفرج الداخل» ولا يتحقق ذلك إلا عند انكبابها. 

وقال الشافعي''': لا تصح الرجعة إلا بالقول» مع القدرة عليه. 

ولا مهر في الرجعة. ولا عوض ؟ لآن الططللاق الرجعي لا ريل 
الملك؛ والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه. 

ركذا إذا تتوستهاة هار مراجعا لياه هو المشتار. 

- وإن قال: أنت امرأتي» ونوئ الرجعة: قال ابن مقاتل: هو رجعة. 

- ومن ألفاظ الرجعة أيضاً : رَدَدتك» أو أمسكتك »ع أو أنت عندي كما 
كنت» إذا نوئ بذلك الرجعة. كذا فى «النهاية»» وهذه كنايات الرجعة. 

- ولو جامعتّه وهو نائم. أو مغمى عليه: أو مجنون: صار مراجعا. 

- وقوله: أو يقبلها بشهوة: يعني علئ الفم» بالإجماع. 

- وإن كان على الخد أو الذقن» أو الجبهة» أو الرأس : اختلفوا فيه: 

عِِ عٍِ ى ع ظك. 

وظاهر ما أطلق في «العيون»: أن القبلة في أي موضع كانت: توجب 

حرمة المصاهرة عند بعض المشايخ » وهو الصحيح. كذا في (الذخيرة». 


)010( مغني المحتاج ا 


كتاب الرجعة ا 


وقوله: أو ها بشهوة: وكذا إذا لْمسَنْه هي أيضاً بشهوة : كان 
رجعة عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: إذا لَمَسَنْهِ: فتركها وهو يقدر علئ منعها: فهو 
5 وإن متعهاء ولم يتركها: لم يكن رجعة. 

وفي «الينابيع»: إذا لمسته مختلسة وهو كارمء أو نائم» أو ال 
العقل» وأقرَ الزوج أنها فعلثه بشهوة: كان رجعة عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يكون رجعة,ء إلا إذا تركها وهو يُمكنه مَنْعها. 

- وأما إذا كان اللمس والنظر من غير شهوة: لم يكن رجعة» بالإجماع. 

كال محدنة ولو كد فها: الورك بعك فوفك لها ته شوو كان 
ذلك رحفطة: 

- وإن شهد الشهود أنها قبّلته بشهوة: لم تُقبّل الشهادة. لأن الشهوة 
معنى في القلب» لا يشاهدونها. 

وقال بعضهم: تُقبل؛ لأنه يَظهر للشهوة نشاط في الوجه. 

- وإن شهدوا علئ الجماع: جاز» إجماعاً لأنه يُشاهّدء فلا يُحتاج فيه 
إلئ شرط الشهوة. 

وإِن نظرت هي إلى فرجه بشهوة: فعند أبي حنيفة: يكون م 


34 كتاب الرجعة 


ويُستحبٌ له أن يشهد علوا الرجعة شاهدين . 
20 0 ص و 
فإن لم يشنهد : صحت الرجعة . 


- وإن نظر إلى دبرها بشهوة: لا يكون ري الحجاعا؟ لأنه لا يجري 
مجرى الفرج. 

- ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرطء مثل أن يقول: إذا جاء غد فقد 
زافاف» أن اذا تفلت الذارة: آى'رذا حلت كذاء:فيةا لأ ركون رضت 
إجماعاً. 

* قوله: (ويستحب له أن يُشهد على الرجعة شاهدين). 

يقول لهما: اشهّدا أني قد راجعت امرأتي فلانة» أو ما يؤدي عن هذا 
المعنئ» قال الله تعالئ : لوَأَشْهِدُوْدَوَقَ عَدْلٍ َي 4. الطلاق/؟. 

ولأنه لا يأمن أن تنقضيّ العدة» فلا تصدقه علئ الرجعة. 

* قوله: (فإن لم يُشهد: صحّت الرجعة). 

وقال مالك"'': لا تصح؛ للآية» والأمر للوجوب. 

ولنا: إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد : 

وهو: قوله تعالئ: لفَأَمَسِكوهْرَ يَمرُوفٍ 4. البقرة/711. 

وقوله تعالئ: هَل جُنَاحَ عَليهمَ] أن يَرَاجعَآ . البقرة/ 770. 


)١(‏ الذي اعتمده خليل عند المالكية هو الندب» وقيل: يجب. جواهر الإكليل 
50/١‏ 


كتاب الرجعة 34 


5 0 َ 5 ممه 
وإذا انقضت العدّة: فقال الزوج : قد كنت راجعتها فى العدة. فصدقثه : 
32 و 2 ١‏ 
تمن رجعة: 
5 الى 0 5 
وإن كذبته : فالقول قولهاء ولا يمين عليها عند أبى حنيفة . 


وقوله تعالئ: # الطَلَقُ مَّنَانَ فَِمْسَاك مَعْرُونٍ *. البقرة/779. 

واقولة تعالى : ع وين أحن رودن . البقرة/./77. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: مر ابتك فليراجعها)"''. 

ولم يذكر الإشهاد في شيء من هذا. 

ولأنه استدامة النكاح» والشهادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء» كما 
فى الفىء فى الإيلاء» إلا أنه يستحب الإشهاد؛ كى لا يجري التناكر فيها. 

عوالاة مجيولة علا الامعماب» الأاتوف آنه ذزنيا بالفارقة» أي 
الى .- ٠‏ م ا .هه س2 ع سام ٠.‏ َ وس سء 
قرن المراجعة بالمفارقة في قوله: #فَأمْسِكُوهنَ بمعروفي أوَفَارِفُوهن بمعروفي #. 
الطلاق/7» والإشهاد فى المفارقة مستحب» فكذا فى الرجعة. 

قوله: (وإذا انقضت العدة» فقال الزوج: قد كنت راجعتها في 
العدة» فصدقئه: فهى رجعةء وإن كذيبته: فالقول قولها)؛ لأنه أخبر عما لا 
يَملك إنشاءه في الحال. فكان متَّهماء إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة. 
وهذا إذا ادع بعد انقضاء العدة. 


# قوله: (ولا يمين عليها عند أبي حنيفة). 


600 تقدم ص91 .١‏ 


2 كتاب الرجعة 


وإذا قال الزوج : قل راجعتك » فقالت متحسة له قد انقضت عدتى) 
ل 0.6 6 
والعدة تحتمل : لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة . 


وهذه من المسائل الثمان التي لا يُستحلف فيهاء وقد بِينّاها في النكاح”'". 

- وتستحلف المرأة علئ انقضاء العدة» بالإجماع. 

* قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتّك» فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي والعدة تحتمل ذلك: لم تصحّ الرجعة عند أبي حنيفة). 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج» وتصح الرجعة. 

والخلاف فيما إذا قالت له علئ الفورء متصلاً بكلامهء أما إذا 
سكتت ساعة, ثم قالت له ذلك: صحت الرجعة» بالإجماع. 

- وتُستحلف في هذه المسألة عند أبي حنيفة؛ لأنها بنكولها: تبذّل 
الامتناع من الأزواج» والكون في منزل الزوج» وهذا مما يصح يَذْله 
فلهذا صح منها. 

- ولا يقال إذا نكلت: صحت الرجعة» والرجعة لا يصح بذلهاء 
فنقول: إنما ثبت بنكولها العدة» والزوج يملك الرجعة من طريق الحكم؛ 
لبقاء العدة» لا بقولها. 

- ولو بدأت المرأة بالكلام» فقالت: قد انقضت عدتيء فقال الزوج 
مجيباً لهاء موصولاً بكلامها: راجعتك: لم تصح الرجعة. كذا في 
(الححتدى): 


.١19١ ص‎ 010) 


كتاب الرجعة 4/4١‏ 


وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها في العدة. 
: 1ه ١‏ 2 ع 2 : حا عِِ 
فصدقه المولئ. وكذيبته الآمة : فالقول قولها عند ابي حنليفة . 


* قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتّها في 
الَعَدَة» :فضداقة المولا :«وكذينة الام 4 فالقول قراليخ 07 : 

وهذا عند أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولئ؛ لأن بضعها مملوك له 
فقد أقرَّ بما هو خالص حقه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالنكاح. 

ولهما: أن حكم الرجعة يبتنئ على العدة» والقول في العدة قولهاء 

ولأن المولئ لا مدخل له في ذلك؛ لأن الرجعة إلىئ الزوج» والعدة 
من الأمة» ألا ترئ أن المولئ لو قال للزوج: أنت قد راجعتهاء فأنكر 
الزوج: لم يقبّل قول المولئ عليه. 

نولوق كيه الوا ع نض ننه آنه تمتها القزله اقول المولة : 
وكذا عنده» في الصحيح؛ لأنها منقضية العدة في الحال» وقد ظهر ملك 
المتعة للمولئ» فلا يقبل قولها في إبطالها. 

بخلاف الأول؛ لأن المولئ بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة» ولا 
يظهر ملكه مع العدة. 


)١(‏ فى نسخة القدوري 8ه زيادة: عند أبى حنيفة. 
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وإذا انقطع الدمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة 
وانقضت عدثّها وإن لم تغتسل . 

وإن انقطع الدمٌ لأقل من عشرة أيام : لم تنقطع الرجعة حتئ تغتسل» 
أو يمضيّ عليها وقت صلاة. 230 


وإن قالت: قد انقضت عدتي» وقال الزوج والمولى: لم تنقض : 
فالقول قولها؛ لأنها أمينة في ذلك. 

* قوله: (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطعت 
الرجعة» وانقضت العدة وإن لم تغتسل)؛ لأن الحيض لا مزيدَ له على 
العشرة» فبمجرد الانقطاع : خرجت من الحيض» فانقضت العدة. 
وانقطعت الرجعة. 

* قوله: (وإن انقطع لأقل من عشرة أيام: لم تنقطع الرجعة حت 
تسل أو يمضي عليها وقت صلاة) كاملة ؛ لأن فيما دون العشرة يحتمل 
عَوْد الدم» فلا بد من الغُسل» أو مضي وقت الصلاة. 

- وهذا إذا كانت مسلمة» أما إذا كانت كتابية: فإن عدتها تنقضي 
بنفس الانقطاع» وانقطعت رجعتهاء سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض» أو 
لأقله؛ لأنه لا يُتوقع في حقها أمارة زائدة؛ لأن فرض العُّسل لا يلزمها. 

- وقوله: أو يمضي عليها وقت صلاة: وهذا إذا انقطع أول الوقت» 
فإن انقطع آخره: يعتبر أدنئ وقت تقدر فيه على الاغتسال» والتحريمة. 


كتاب الرجعة 0 


أو تتيمُم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد : إذا تِيمّمت 
المرأة : انقطعت الرجعة وإن لم تُصل . 

وإن اغتسلت» ونسيت شيئاً من بدنها لم يْصِبْه الماء : فإن كان عضواً 
كاملاً فما فوقه : لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو : انقطعت الرجعة . 


* قوله: (أو تت تيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: 
إذا تيممت: انقطعت الرجعة وإن لم 0 يعنى إذا كانت مسافرة» 


٠ 
هو هه‎ 
. فسمممسا‎ 


0و 


: إن التيمم لا يرفع الحدث, ألا ترئ أنها لو رأت الماء: بطل 
ا فلم تنقطع الرجعة. وليس كذلك إذا صلَّت؛ 
لأنه تعلّق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ» ألا ترئ أنها لو رأت الماء: لم 
تبطل تلك الصلاة» فصار كالعْسل. 

ولمحمد: أنها إذا تيممت: استباحت به ما تستبيحه بالغسل» فصار 
كما لى الست 

- نم قيل: تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة عندهماء وقيل: 
بعد الفراغ» وصحح في «الفتاوئ» أنها تنقطع بالشروع. 

* قوله: (وإن اغتسلت». ونسيتا شيئأ من بدنها لم يْصبْه الماء: فإن 
كان عضواً كاملا فما فوقه: لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل من عضو: 
انقطعت الرجعة)» وذلك قدر إصبع أو إصبعين. 

والقياس في العضو الكامل: أن لا تبقئ الرجعة؛ لأنها قد غسلت أكثر 


2 كتاب الرجعة 


5 1 .فر َو 
والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين . 


بدنهاء وللأكثر حكم الكل» إلا أن في الاستحسان تبقئ الرجعة؛ لأن 
الحدث باق ببقائه» فكأنها لم تغتسل. 

عون أثل ون عضو: انقطعت الرجعة؛ لآن ما دون العضو 
نازع له الجقاف» لقلنده فلاا فتن لكوم نوصرل الجاه اليد فقلنا ا#تققلم 
الرجعةى لآ أنها لا تحر لها الترو» احتياطا. 

عيز انا إذانيقيث المضيف: والاكقات: 

فال محمن: اجهاامق ووجهاء رلة قعل للازواع مالم تاك نالك 

وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: أن الرجعة لا تنقطع؛ لأن 
الحدث في عضو كامل. 

والثانية: مثل قول فتخويل ؟ الآن: المضحضة والستشاق مختلف في 
وجوبهماء والرجعة يُعتبر فيها الاحتياط» فلم يجز إثبائها بالشك». ولا 
تستبيح الأزواج بالشك. 

- وأما إذا اغتسلت بسؤر حمار» وتيمّمت: فلا رجعة عليهاء ولا تَحل 
للأزواج؛ لأن سؤر الحمار مشكولة فيه» فإن كان طاهراً: انقطعت 
الرجعة» وحلّت للأزواج» وإن كان نجساً: بقيت الرجعة» ولم تحل 
للأزواج» فاعتبر الاحتياط في الحيثيتين» فقالوا تنقطع الرجعة» ولا تحل 
للأزواج. 

قوله: (والمطلَّقةٌ الرجعية تتشوّف وتتزيّن) ؛ لأنها حلال للزوج» إذ 


كتاب الرجعة |2 


٠. 2 ٠ 2 ُ‏ 2 .> ووه م 6 
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتئ يوْذْنّها» أو يسمعها خفق 


«واسبا ا والتزيّن حامل عليها. 

- وقوله: تتشوف: أي تنظر وتتطاول؛ كي يراها الزوج. 

* قوله: (ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتئ يؤذنها)» يعني 
بالتنحنح» وما أشبهه. 

* قوله: (أو يسمعها حَفْقَ نعليه). 

هذا إذا لم كم قصده المراجعة ؛ الأنها ربما تكون 1 فيقع 
بصره علئ موضع يصير به مراجعاآء ثم يطلقهاء ٠‏ فتطول عليها العدة. 

وقد نهئا الله تعال عن ذلك بقوله: #ولا مهن ضرارا لِتَعَنَدُواً #. 
البقرة 77١7‏ » نزلت هذه الآية في ثابت بن يسار الأنصاري: طلّق امرأته 
حتئ إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة. وكادت تبيْن منه: راجعهاء 
ثم طلقهاء ففعل بها مثل ذلك» حتئ مضت عليها سبعة أشهر؛ مضارة 
لها بذلك2©. 

وكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته: طلّقهاء ثم يتركها حتئ تحيض 
الحيضة الثالثة» ثم راجعهاء ثم طلّقهاء فتطول عليها العدة» فأنزل الله 
تعالىا : # َإذَ طلقم أن . البقرة/7 771١‏ الآية. 


)١(‏ ينظر تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان) آية 7١‏ البقرة. 
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والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . 

ومعناها: 9 وَإدَا طلم سآ * تطليقة أو تطليقتين» # لسن أَجَلَهْنّ *: 
أي قاريّن وقت انقضاء العدةء # مَأْمَسكوهْر مروف ©: أي أمسكوهن 
بالرجعة علئ أحسن الصحبة» لا لتطويل العدة» # أَوْ سَرَحوْهُنَ جَعْرُوِ *: 
أي اتركوهن حت تنقضيّ عدتهنء #لا مُسكوْهْنَ ضْرَارًا 4: أي ولا 
تحبسوهن مضارة لهن بتطويل العدة؛ طلْنَََدُوا © عليهن» أي تظلموهن 
بذلك. 

- وليس له أن يسافر بها حتئ يشهد علئ رجعتها؛ لقوله تعالئ # لا 
وهر مِنْ بيهن 4. الطلاق/1١»‏ نزلت في المعتدات من الرجعي. 

فإن قيل: الرجعة تصح بدلالة فعلٍ يختص بالنتكاح» فلم لا تكون 
اسيناف ة بها وحم ؟ 

قلنا: المساقرة لا تكون أعظم من السكنئ معها في منزل واحدء 
وذلك لا يكون رجعةء فكذا المسافرة بها. 

* قوله: (والطلاق الرجعي لا يُحرّم الوطء). 

وقال الشافعي”'': يحرمه. 

وفائدته: في وجوب المهر بالوطء»ء فعندنا: لاا يجب» وعنده: يجب 
إذا وطئها قبل أن يراجعها. 


.7 0/1 حاشية عميرة علئ كنز الراغبين‎ )١( 


كتاب الرجعة 5/١‏ 


وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث : فله أن يتزوجها فى عدتهاء وبعد 
انقضاء عدتها . 

وإذا كان الطلاق ؛ ثلاثاً في الحرة. أو اثنتين في الأمة : لم حل له حتئ 
تنكح زوجاً غيره كاعا مبحهاء ؛ ويدخل بهاء ثم يطلقهاء أو يموت 
عنها . 


لنا: أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك» ولا يرفع العقد؛ بدليل أن له 
مراجعتها من غير رضاهاء ويلحقها الظهارٌ والإيلاء واللعان : ولهذا لو 
قال: نسائي طوالق: دخلت في جملتهن وإن لم ينوها. 

* قوله: (وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزوجها في 
عدتهاء وبعد انقضاء عدتها)؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلّق 
بالطلقة الثالثة» فينعدم قبله. 

- وله مَنْع الغير في العدة؛ لاشتباه النسبء. ولا اشتباه في إطلاقه له. 

:* قوله: (وإذا كان الطلاق ثلاث في الحرةء أو اثنتين في الأمة: لم 
تّحل له حت تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاء ويدخل بهاء ثم يطلقهاء 
أو يموت غنها)» المراة بالدخول: الوط محفيقة. 

- وثبت شرط الوطء بإشارة النص» وهو أن يُحمّل التكاح علئ 
الوطة؟ بحماة للكلام على الإفادة» دون الإعادة» إذ العقد قد استفيد 
بإطلاق اسم الزوج. 


4 كتاب الرجعة 


أو يزاد علئْ النص بالحديث المشهورء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: دلا تحل للأول حتى ول عمسا الآخ ”3 . 

ولا خلاف لأحد من العلماء فى هذاء سوئ سعيد بن المسيب. 

وقوله غير معتبرٍ» حتئ لو قضى به القاضي: لا ينفذ قضاؤه. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو علئ المنبر عن رجل 
طلق افر أنه ثلاث فتزوجها غيرة» فأغلق الباب» وأرخى السثّر وكشف 
الخمار» ر ثم فارقهاء فقال عليه الصلاة والسلام : للا تحل للأول حتى 
تذوق عسيلة الآخر). 


واحتج ابن المسيّب بظاهر قوله تعالئ: # عق تتكح روجا عيرم #. 
البقرة/ .77١‏ 

قلنا: لا حُجَّةَ له؛ لأن الله تعالئ لما ذكر التنكاح والزوج: دل علئ 
اعتبار أمرين» ولو كان يكفى أحدهما: لاقتصر عليه. 

- ثم الشرط في الوطء هو: الإيلاج؛ دون الإنزال؛ لأن الإنزال كمال 
وقنالت . والكهان قد روالئضر مظان 

- وسواء وطئها الزوج الثاني في حيض ف نفاس أو صو أو إحرام. 
فإنها تحل بذلك الوطءء بعد أن يكون التكاح صحيحا. 


010 صحيح البخاري (60559). صحيح مسلم 19 وتنظر رواياته الكثيرة 
في تخريج أحاديث أصول البزدوي, للعلامة قاسم بن قطلوبغاء بتحقيقي ص .١١7‏ 


كتاب الرجعة 4 
والصبي المراهق في التحليل : كالبالغ . 


> ء- 
ا 6 


- ولو كان الزوج الثاني عبداً أو مدبّرا أو مكاتباً تزوج بإذن مولاه. 


ودخل بها: حلت للأول. 
- ولو طلّقها ثلاثاء فتزوجت زوجاأ آخرء فطلقها ثلاثاً قبل أن يدخل 
بهاء فتزوجت بزوج الث» فدخل بها: ععلث للأولين. كذا في «الكرخي». 
فيألة: الجظلقة: تلكنا إذا كانت مط فتزوجت بزوج آخرء 
ودخل بها الثاني: لا تحل للأول ما لم تحبل؛ لاحتمال أن يكون الوطء 
حصل في الدبر» فإذا حبلت: عَلمّنا أن الوطء حصل في القبّل. 


5 .0 - 5 عِ 2 و عِِ ١‏ 
الهاملى”'" رخمه الاق ذلك نظما جيداء فقال: 


وفي المفضاة مسألةٌ عجيبئه لدئ من ليس يعرفها غريبّه 

إذا حَرّمت عل زوج وحلّت لثان نال من وطء نصيبه 

فطلّقها فلم تحبل فليست حلالاً للقديم ولا خطيبّه 

لشك أن ذاك الوطء منها بفرج أو شّكيّلته القريبه 

فإن حَبلت فقد وطئت بفرج2 ولم بق الشكوك لنا مريبه 

* قوله: (والصبي المراهق في التحليل: كالبالغ). 

)١(‏ أفضئ المرأة: جعل مَسْلكيها بالافتضاض واحداًء فهي مفضاة. القاموس 
المحيط (فض). المصباح المنير (فضي). 

(؟) وهو شيخ المؤلف. 


8 كتاب الرجعة 


1 مءى ٍُ 
ووطء المولئ أمته : لا يحللها. 


معناه: إذا كانت آلته تتحرك» ويشتهى. 


و 


دوعب 2ل الجراة الكور يإعلنةة لاقام لكان ور يا 
ترون عانياه ران لعي انر د ملدن ركان ارد ين ضرا 

- وإن كان الزوج الثاني مسلولاً» يتتشر ويجامع: حلت منه؛ لأنه 
توجد منه المخالطة» وإنما يعدم منه الإنزال» وهو ليس بشرطء فصار 
كالفحل إذا جامع ولم ينزل. 

والمسلول هو: الذي خلست أنثياه. 

وان ليرب انان ورطاء ل لتعلما للأزلية الله لم يمد من إلا 
الملاصقةء والإباحة إنما تحصل بالتقاء الختانين. 

موقا نات لكين المتعيرب و زولوت علك [لأ نل وكاقف نهف 
عند أبي يوسف. 

وقال زفر والحسن: لا تتخل لللاول» ولا تكون مض 1 . 

* قوله: (ووطهء امول أمتّه لا يُحلّها له). 

لأن الله تعالئ شَرَط أن يكون الوطء من زوجء والمولئ ليس بزوجء 
والوطء في النكاح الفاسد لا يُحلّها للأول. 

- وقد قالوا في الأمة إذا اشتراها الزوج وقد طلّقها اثنتين: لم يحل له 
وطؤها بملك اليمين حتى تتزوج غيره» ويدخل بها. 


كتاب الرجعة ١‏ 


وإذا تزوجها بشرط التحليل : فالنكاح جائرٌ لكنه مكروه. 


- وكذا لو أعتقتء فأراد أن يتزوجها: لم يكن له ذلك؛ لأن الطلاق 
أوجب تحريما لا يرتفع إلا بوطء الزوج. 

- ولو تزوج امرأة نكاحاً فاسداء وطلقها ثلاثاً: جاز له أن يتزوجها ولو 
لم تنكح زوجا غيره. 

راد اازرجها راط المعليل» : فالتكاح مكروم”'')؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لعن الله المحلّل والمجار: له" . 

وقال صلئ الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بالتيس المستعار» قيل من 
هو؟ قال المحلّل)”"» وهذا يفيد الكراهة. 

وصورته: أن يقول: تزوجتّك علئ أن أحللّكء أو قالت المرأة ذلك 
أما إذا أضمر الثاني في قلبه الإحلال للأول» ولم يشترطه في العقد لفظأ 
ودخل بها: حلت للاول» اجماعاء كذا في «المصفى». 

- وقوله: فالنكاح مكروه: يعني للثاني والأول. 


)١(‏ هكذا في نسخ الجوهرة» وكذلك في نسخ القدوري» وفي نسخة القدوري 
5ه زيادة: فالنكاح جائزٌ لكنه مكروه. 

(0) سئن الترمذي »)١١١9(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود 2)75١175(‏ 
سئن ابن ماجه .)١9756(‏ 

() سئن ابن ماجه 2»)١975(‏ ونقل في نصب الراية 7794/7 عن عبد الحق أن 
إسناده حسن. 


4 كتاب الرجعة 


فإن طلقها بعد ما وطبها : حلت للأول. 

وإذا طلق الرجل الحرة تطليقة» أو تطليقتين» وانقضت عدبّهاء 
وتزوجت بزوج آخرء ودخل بهاء ثم عادت إلى الأول : عادت إليه بثلاث 
تطليقات . 

ويُهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق» كما يهم الثلاث عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وقال محمد : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث . 


* قوله: (فإن طلقها بعد ما وطئها: حلت للأول)» هذا عند أبي حنيفة 
وزفر. 

وقال أبو يوسف: النكاح فاسل؛ لأنه في معنئ المؤقت». ولا تحل 
للأول؛ لفساده. 

وقال محمد: النكاح صحيح» ولا تحل للأول؛ لأنه استعجل ما أخره 
الشرع» فيجازئ بمنع مقصوده» كما في قتل المورّث. 

[مسألة الهدم في الطلاق :] 

* قوله: (وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين» وانقضت عدتهاء 
وتزوجت زوجا آخرء ودخل بهاء ثم عادت إل الأول: عادت بثلاث 
تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث» كما يهدم الثلاث عندهما. 

وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث)» وبه قال الشافعي”''. 


6 مغني المحتاج 7. 


كتاب الرجعة ع 


وإذا طلقها ثلاثاً فقالت : قد انقضت عدّتي» وتزوجت بزوج آخرء 
ودَخَلَ بي الزوج الثاني» وطلّقنيء وانقضت عدتيء والمدة تحتمل ذلك : 
جاز للزوج الأول أن يُصدّقها إذا كان في غالب ظنّه أنها صادقة في ذلك» 
ويتزوج بها . 


* قوله: (وإذا طلّقها ثلاثاًء فقالت: قد انقضت عدتي» وتزوجت 
بزوج آخرّء ودخل بي الزوجٌ الثاني» وطلّقئي» وانقضت عدتيء والمدة 
تحتمل ذلك: جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها 
صادقة في ذلك» ويتزوج بها). 

- إنما ذكره هكذا مطوّلاً؛ لأنها لو قالت: حللت لك» فتزوجهاء ثم 
قالت: إن الثاني لم يدخل بي: إن كانت عالمة بشرط الحل للأول: لم 
تصداق . وإن لم تكن عالمة به: صدّقت. 

- وأما إذا ذكرئه مطوّلاً» كما ذكر الشيخ: فإنها لا تُصِدّق علئ كل حال. 

- وفي «المبسوط)''': لو قالت: حللت لك: ابد لدمال هرما 

- وإن تزوجها ولم يسألهاء ولم تُخيره بشيءء ثم قالت: لم أتزوج 
زوجا آخر» أو تروجت ولم يدخل بي : فالقول قولها: ويفسد النكاح. 

- وفي »الفتاوئ»: إذا كانت ممن تعرف شرائط الحل : فدخولها في 

العقد اعتراف بانقضاء العدة. 


. 80١/٠١ )١( 


.1 كتاب الرجعة 


- ولو أن الزوج الثاني أنكر الدخولء. وادّعت هي الدخول: فالقول 
قولها. 

- وإن كان هو الذي أقر بالدخول. وهي تنكر: لم تحل للأول؛ ولا 
يصدق الثاني عليها. ولا يلتفت إلى قوله أنه دخل بها. كذا في (الينابيع». 


والله أعلم. 


كتاب الإيلاء 


006ظ و عِ لك ع _- ءِِ ا عِِ ع 
إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك. أو : لا أقربك أربعة أشهر : فهو 


ول 


كتاب الإيلاء 


هو فى اللغة: اليمين. 
وفي الشرع: عبارة عبن اليمين علىئ ترك وطء الزوجة في مد 
يخصومة: 


والويلاء: فلو ؛ لآنه مصدر: آل إيلاء. 


والمولى: من لا يمكنه نان امرأته ف المدة إلا بشىء يلزمه يسبب 
الجماع في المدة. 


2>© 021 


# قال رحمه الله: (إذا قال الزوج لامرأته: والله لا أقربك. أو: والله لا 
أقربك أربعة أشهر: فهو مُول). 

وإ قال نبواة لا أقريك.وانت حاتف : لآ ركونمولياء لآأنه ممنوع 
من وطئها من غير يمين» فلم يكن المنع مضافاً إلى اليمين. 

- وإنما قال: لا أقريئك» ولم يقل: لا أطؤك؛ لأن القربان عبارة عن 


35 كتاب الإيلاء 


الوطءء قال الله تعالئ: “8 ولا نَفَرَبوَهْنَ حص يَظهَرَنَ *. البقرة/ 777» وأراد به 
الجماء. 

- فإن قال: لم أرد به الجماع: لم يُصِدّق في القضاءء ونضيدق فنقااسته 
وبين الله تعالئ. 

- وكذا لو قال: والله لا أجامعك. أو لا أباضعكء. أو لا أطوؤك, أو لا 
أغتسل منك من جنابة» وقال: لم أرد به الجماع: لم يُصدَّق في القضاءء 
ويصلاق فيما بينه وبين الله تعالى. 

- وإن قال: والله لا أَْمَسّكء أو لا يجتمع رأسي ورأسّكء أو لا أدنو 
منكء أو لا أدخل عليك» أو لا أقرب فراشّك» أو لا يمس جلدي 
جلدك. فإن في هذه الألفاظ إذا قال: لم أرد به الجماع: صلق قضاء 
وديانة؛ لأنها تحتمل الجماع وغيره. 

فإن قال: نويت بها الجماع: كان ولا 

وكذا إذا حلف لا يأتيهاء أو لا يغشاها: إن نوئ الجماع: كان مولياًء 
وإلا: فلا. 

- وينعقد الإيلاء بكل لفظة ينعقد بها اليمين» كقوله: والله» وبالله. 
وتالله» وعظمة اللهء وجلالهء وكبريائه. 

- ولا ينعقد بما لا تنعقد به اليمين» كقوله: وعلم الله لا أقربك» 
وعلي غضب الله وسخطه إن قربئك. 


كتاب الإيلاء /17: 


- وإن جعل للإيلاء غاية: إن كان لا يُرجئْ وجودها في مدة الإيلاء: 
كان مولياًء كما إذا قال: والله لا أقربك حتئ أصوم المحرَّمء وهو في 
رجبء أو لا أقربك إلا في مكان كذاء وبينه وبينه مسيرة أربعة أشهرء 
فصاعداً» فإنه يكون مولياً» وإن كان أقل: لم يكن مولياً. 

- وكذا إذا قال: حتئ تفطمي طفلك. وبينها وبين الفطام أربعة أشهر. 
فصاعداء وإن كان أقل : لوريكن مولا 

- وإن قال: لا أقربك حتئ تطلع الشمس من مغربهاء أو حتىئ تخرج 
الدابة» أو الدجال: 

كان القناس: أن لآ يكوة مول] + لآنه زر جره وحقوة :للك ساعة فشناعة: 

وفي الاستحسان يكون مولياً؛ لأن هذا اللفظ في العرف والعادة إنما 

- وكذا إذا قال: حت تقوم الساعة» أو حتئ يلج الجمل في سم 
الا ل سوا ظ 

- وإن كان يُرجئ وجوذه في المدة لا مع بقاء التكاح: فإنه يكون مولياً 
أيضاء مثل أن يقول: والله لا أقربك حت تموتي» أو تُقَتَليء أو حتئ 
أموك» أ انتزيي ارحي: اطلقلك قلذنا :فاته ركوة مر لا اتماعا. 

- وكذا إذا كانت أمة فقال لا: أقربك حتئ أملككء أو أملك شقصاً 
متلكه يكوك مولا 


4 كتاب الإيلاء 


- وإن قال: حتوا أشتريّك: لا يكون مولياً؛ لآنه قد يشتريها لغيره» ولا 
يفسد التكاح. 

- ولو قال: حتئ أشتريّك لنفسي: لا يكون مولياً أيضاً؛ لأنه ربما 
يتقريها افيه قراء فامنذا. 

- وإن قال: حت أشتريّك لنفسي» وأقبضّك: كان مولياً. 

- وإن كان يرجئ وجوذه مع بقاء التكاح: كان مولياً أيضاء مثل أن 
يقول: إن قربتّك فعبدي حرّء أو فامرأتي الأخرئ طالق» أو فأنت طالق: 
فإنه يكون مولياً. 

- وكذا إذا قال: فعلي عتّقٌ رقبة» أو الحم أو العمرة. 

- وإن قال: فعليً أن أصلي ركعتين» أو أغزو: لا يكون مولياً عندهما. 

وتال.محمده كن همزا 

- وإن جعله غاية» فقال: حتئ أعتق عبدي» أو حتئ أطلق امرأتي: 
كان مولياً عندهما. 

وقان أن موسق : لا تيكرن هونا. 

- وإن قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً: لا يكون موليا. 


وقال زفر: يكون مولياً؛ لأن اليوم المستثنئ يُجعل في آخر المدة» كما 


كتاب الإيلاء 1 
5 ِ 5 ّ عِ لضم و 
فإن وطتها فى الاربعة الاشهر : حلث فى يمينه ) ولزمته الكفارة. 

وسقط الإيلاء . 

رةس و 
وإن لم يقربها حتئ مضت أربعة أشهر : بانت منه بتطليقة واحدة. 
فإن كان حَلَفَ علا أربعة أشهر : فقد سقطت اليمين . 


ولنا: أنه لما استئنئ يوماً غير معيّن: صار كل يوم في السئة كأنه 
المستثنئ» ألا ترئ أنه لو قال: صمت في هذه السنة يوماً: احتمل أن يكون 
ذلك اليوم في ابتدائهاء وأثنائهاء وآخرها. 

وأما إذا قال: إلا نقصان يوم: كان مولياً؛ لأن النقصان يكون في آخر 
المدة؛ لآنه عبارة عما بقي. 

* قوله: (فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حنث في يمينه» ولزمته 
الكفارة» وسقط الإيلاء)؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث. 

* قوله: (وإن لم يَقَرَبُها حت مضت أربعة أشهر: بانت منه بتطليقة 
واحدة)؛ لأنه ظَلّمها بمنع حقهاء فجازاه الشرعٌ بزوال نعمة التكاح عند 
مضي هذه المدة» وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن 
نانك 

* قوله: (فإن كان حلف على أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين)؛ لأنها 
كانت مؤقتة بهاء فزالت بانقضائها. 


() ينظر مصنف عبد الرزاق 507/5 » سنن البيهقى 77//27/17. 
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وإن كان حَلَفَ علئ الأبد : فاليمين باقية» فإن عاد فتزوجها ثانياً : عاد 
الإيلاء . 

فإن وطثها : لزمته الكفارة» وإلا : وقعت بمضيّ أربعة أشهر تطليقة أخرئ . 

فإن تزوجها عاد الإيلاء. ووقعت عليها بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرئ . 

فإن تزوجها بعد دوج آخر : ّ بيقع بذلك الإيلاء طلاق» واليمين 
باقية» وإن وطئها : كفْرَ عن يمينه 


* قوله: (وإن حلف على الأبد: فاليمين باقية) ؛ لآنها مال ولم 
يوجد الحدثء إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزويج؛ لأنه لم يوجد منع 
الحق بعد البينونة؛ لأن البائن لا حق لها في الوطء. 

* قوله: (فإن عاد فتزوجها ثانياً: عاد الإيلاء)؟ لأن اليمين باقية» (فإن 
وطئها: لزمته الكقاة وإلا: وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أحرفئ): 
فيعثبر أبتداء هذا الإيلاء من حين التزويج. 

(فإن تزوجها ثالثا: عاد الإيلاء» ووقعت عليها بمضي أربعة أشهر 
تطليقة أخرئ) إن لم يقربها؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها. 

قوله: (فإن تزوجها بعد زوج آخر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ 
لتقيبده بطلاق هذا الملك» والآن قد استفاد طلاقاً لم يكن في ملكه يوم 
اليمين» ولا أضاف يميئه إليه. 

* قوله: (واليمين باقية)؛ لعدم الحنث 


* قوله: (فإن وطئها: كفر عن يمينه)؛ لوجود الحنث. 


كتاب الإيلاء ٠ه‏ 


وإن حلف علئ أقل من أربعة أشهر : لم يكن موليا . 
وإن حلف بحج أو بصوم . أو بصدقة , أو بعتق ) أو بطلاق : فهو 
مول . 


* قوله: (وإن حلف على أقل من أربعة أشهر: لم يكن مولياً)؛ لأنه 
يَصل إل جماعها في تلك المدة من غير حنث يلزمه؛ فلهذا لم يكن مولياً. 

- وإن قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين: كان مولياً. 

- وإن قال: والله لا أقربك شهرين» ومكث يوماًء ثم قال: والله لا 
أقربك شهرين بعد الشهرين الأوّلين: لم يكن مولياً؛ لأن الثاني إيجاب 
تدا بوفلا ضار ممتوعاً بعد اليمين الأولرا بفتهرين »بعك الفانية. أريعة 
أشهر إلا يوم مكث فيه» فلم تتكامل مدة المنع. 

- وكذا إذا قال: والله لا أقربك شهرين» ومكث ساعة»ء ثم قال: والله 
لا أقربك شهرين: لم يكن مولياً؛ لما ذكرنا. 

- وإن قال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين: لم يكن مولياً؛ لأنه 
عند إعادة حرف النفي: صار الثاني إيجاباً آخرء وإذا كان كذلك: صارا 
أجِلَيْنء فتداخلاء ألا ترئ أن من قال: والله لا أكلم فلاناً يوماً ولا يومين: 
أن اليمين ينقضي بيومين. كذا في «النهاية». 

* قوله: (وإن حَلفَ بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق: فهو 
مول)؛ لتحقق المنع باليمين» وهو ذكرٌ الشرط والجزاءء وهذه الأجزية 
مانغا ؛ لما فيها من المشقة. 


60٠5‏ كتات الإيلاء 


نا الح © فإنه رزقعة الأجله مال في الغالب» 

- وكذا لو حلف بعمرة أو هدي ؛ لأن العمرة يحتاج في أدائها إلى 
مال» والهدي من جملة الكفارات. 

- وكذا الصوم من موجب الكفارات. 

- وكذا الصدقة والعتق والاعتكاف؛ لأنه لا يصح إلا بالصوم. 

- وإن قال: إن قربتك فللّه على صوم شهر كذا: 

إن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي أربعة أشهر: فليس بمول؛ لأنه 
إذا مضئ: أمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه. 

وإن كان لا يمضي إلا بعد أربعة أشهر: فهو مول؛ لأنه لا يتوصل إلى 
وطئها في المدة إلا بصيام يلزمه. 

- وأما إذا حلف بطلاق: فإنه لا يَتوصل إلى وطتئها إلا بمعنى يلزمه من 
أحكام اليمين. 

وكذا إذا حلف بظهار: كان مولياً. 

- وإن حلف بصلاة: لم يكن مولياً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد والحسنُ وزفرٌ: يكون مولياً؛ لأن الصلاة يصح إيجابها 
بالنذرء فصارت كالحج والصوم. 


كتاب الإيلاء 1ه 


ولهما: أن الصلاة ليست من أحكام الأيمان. ولا يلزمّه لأجلها مال 
في الغالب» فصار كمن حلف بصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة. 

حروهذا كله فى بحق. العسالمج آنا اذى :فلا يفي إزلازه بالتدللك 
بالحج والصوم والصدقة والاعتكاف؛ لأنه ليس من أهلها. 

- وأما إذا آلئ باسم من أسماء الله: فإنه يكون مُولياً عند أبي حنيفة. 
خلافا لهما. 

- وإن حلف بطلاق أو عتاق: يكون موليأء بالإجماع. 

وصورة الحلف بالصوم: أن يقول: إن قربتّك فللّه علي صوم شهر. 

أما إذا قال: هذا الهية لا كرت ونيا ولا باوفةنىء. 

وصورة الحلف بالحج: أن يقول: إن قربّك فللّه على حجة. 

وصورة الحلف بالصدقة: أن يقول: إن قربئّك فلله علي صدقة كذا. 

وصورته في العتق والطلاق: هو أن يقول: إن قربتك فعلي عتّق رقبة» 
أو عِبّْقُ عبدي هذاء وفي الطلاق: إن قربئك فأنت طالقء أو فلانة طالق 
وح له اخرى. 

- وفي مسألة تعيين الطلاق والعتاق يشترط بقاء المحلوف عليه في 
ملكه إلئ أن تمضي المدة» حتئ لو باع العبد» أو مات قبل مضي المدة: 
سقط الإيلاء. 


ثم إذا عاد إلئْ ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان: انعقد الإيلاء. 


0.4 كتاب الإيلاء 


وإن آل من المطلقة الرجعية : كان مولياً. 
وإن آلئ من البائنة : لم يكن موليا. 


- وإن دخل في ملكه بعد القربان: لا ينعقد الإيلاء» مثاله: إذا قال: إن 
قربتّك فعبدي هذا حن ثم باعه: سقط الإيلاء ؛ لأنه لا يلزمه بالقربان شيء: 
ثم إذا عاد إلىْ ملكه قبل القربان: انعقد الإيلاء» وإن دخل في ملكه بعد 
القربان: لا ينعقد. 

- وإن قال: إن قربتك فعبداي هذان عراة فمات أحدهماء أو باع 
أحدهما: لا يبطل الإيلاء؛ لأنه يلزمه بالقربان ء تق الباقي. 

وإن ماتا جميعاًء أو باعهما جميعاً معاء أو علوئ التعاقب :“بطل الويلاء. 

فإن دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان: انعقد 
الإيلاء» ثم إذا دخل الآخر في ملكه: انعقد الإيلاء من وقت دخول الأول. 

- وإن قال: إن قربتك فعلي تحر ولدي: فهو مول. 

وقال زفر: لا يكون مولياً. 

وهذا فرعٌ علئ أن هذا النذرٌ يوجب ذَبْح شاة» وذلك من جملة 
الكفارات. 

#* قوله: (وإن آل من المطلّقة الرجعية: كان مولياً)؛ لأن الزوجية 
كيم :قانية :فإن: الققيف عدتيا :قل إتتفيا رمد الأبلاءه مقظ الأيلهم» 
لفوات المكلة: 

* قوله: (وإن أل من البائنة : لا يكون مولياً) ؛ لآن البائن لا حق لها 

في الوطء» فلم يكن فانها دياه بخلاف الرجعية» فإن لها حقاً في 
ارمع لأنها 0 


- وإذا آلئ من امرأتهء ثم أبانهاء فمضت أربعة أشهر وهي في العدة: 
وقعت أخرئى بالإيلاء؛ لأن ايتداء الإيلاء كان وهي و فصح الإيلاء» 
فإذا أبانها: فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق وإن كان لا يلحقها ابتداء. 
كذا في «الكرخي»). ا64 0 

- ولو آلئ من امرأته في مجلس واحد ثلاث مراتء فقال: والله لا 
أقريك» والله لا أقريك» والله لا أقريك: 2 

إن أداق المكرار الكراكه واد بلسي والحل:. 

وإن لم تكن لها نية: فالإيلاء واحلء واليمين'ثلاث. 

وإن أراد التغليظ والتشديد: فالإيلاء واحدّ» واليمينُ ثلاث في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف». حتئ إذا مضت أربعة أشهرء ولم يقربها: بانت 
بتطليقة» وإن قَرَبّها: وجبت عليه ثلاث كفارات. 

وقال متحملة وؤفر» الأيلاء اثلاث واليمية فاكت» والآياخه الأول 
ينعقد حينما يلفظ بالأول» والثاني حينما يلفظ بالثاني» والثالث حيئنما 
يلفظ بالثالث. ظ 

فإذا مضت أربعة أشهرء ولم يقربّها: بانت بتطليقة» فإذا مضت ساعة: 
بانت بأخرئ» فإذا مضت ساعة: بانت بأخخرئئ”". 


وإذا قربها: وجبت عليه ثللاث كفارات. 


)١(‏ هذه الجملة الأخيرة: فإذا مضت...: مثبتة في تُسخ» دون أخرئى. 


605 كتاب الإيلاء 


ومدة إيلاء الآمة : شهران. 


وأجمعوا أنه إذا آلئْ من امرأته في ثلاث مجالس : فالإيلاء ثلاث» 
واليمين ثلاث. 

ثم الإيلاء علئ أربعة أوجه: 

أح ]ناذه ؤ اعد ارويهي لحك كقر نواه ل اقرياك: 

”- وإيلاءان ويمينان» وهو إذا آلئ من امرأته في مجلسين» أو قال: إذا 
جاء غل فوالله لا أقربك» وإن جاء بعد غد فوالله لا أقربك. 

وإيلاء واحدٌ ويميئان» وهي مسألة الخلاف: إذا قال في مجلس 
واحد: والله لا أقربك» والله لا أقربك» وأراد به التغليظ : فالإيلاء واحدء 
واليمين ثنتان عندهماء حتئ إذا مضت أربعة أشهرء ولم يقربّها: بانت 
بواحدة» وإن قربّها: وجب كفارتان. 

وقال متدمت:وؤفن الأرلاء اثنان» والسيد ثضات: 

أ بوانالا انه سمي بزاحذ . وشوة ]ذا قال الأفر انيه كلما,وغلت 
هذين الدارين فوالله لا أقربك. فدخلت إحداهما دخلين؛ امخحقين 
ين دخلة واحدة: فهو إيلاءان» ويمين نخد فالأول ينعقد عند 
الدخلة الأولئ» والثاني عند الدخلة الثانية. 

* قوله: (ومدة إيلاء الأمة يران ).وذ لك لعفت مةة إيلكه المهرة 

- فإن أعتقت في مدة الإيلاء: تصير مدتها أربعة أشهرء ولو آل منهاء 
نم طلقهاء ثم أعتقت: تكون عدتها عدة الإماء» ومدة إيلائها مدة الحرائر. 


كتاب الإيلاء /ذههة 


ُ و َ# 5 ع 2 
فإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع. أو كانت المرأة مريضة. 
عِ 0 07 ١‏ 0 اع 
أو كانت بينهما مسافةٌ لا يقدر أن يَصل إليها في مدة الإيلاء : فمَينه أن يقول 
بلسانه : فت إليهاء فإذا قال ذلك : سقط الإيلاء . 


قال الححيدى: إذا طلقها طلاقاً بائناًء ثم أعتقت في العدة: لا تتحول 
عدثها إلى عدة الحرائر. 

وإن طلقها رجعياًء ثم أعتقت في العدة: تحولت إلى عدة الحرائر. 

- والعبدُ في الإيلاء: كالحر» وإنما يُنظر إلى الزوجة: إن كانت أمة: 
تمد نها شهر ان إن كات سهر: :#فاويعة أشهر: 

* قوله: (وإن كان المولي مريضاً لا يقدر علئْ الجماع» أو كانت 
المرأة مريضة)» أو رتقاءء أو صغيرة لا يُجامّع مثلّهاء (أو كانت بينهما 
مسافة لا يُقدر أن يَصل إليها في مدة الإيلاء: فيه أن يقول بلسانه: فنْتْ 
النماته ؤزذا فاك الس سقط الايد ْ 

والأصل: أن الفيء: هو الرجوع» ومنه: فاء الظّل : إذا رجع. 

فلما كان الزوج بترك الوطء في المدة مانعاً لها من حقها: جُعل 
رجوعه عن ذلك فيئا. 

والفيء يختصٌ بالمدة» بدليل قراءة ابن مسعود: #َإن مَآمُو فهرك 2"04. 

- والفيء عندنا: هو الوطء؛ مع القدرة عليه؛ فإذا عجز عنه: قام الفيء 
بالترل ا 
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وعند الشافعي"'': لا فيء إلا بالجماع. 

- ثم العجز علئ ضربين: ١‏ عجر من طريق المشاهدة: مثل أن 
يكون ريف ل قن علد الجماع. أو هي كذلك». أو تكون بينهما 
مسافة لا يقدر علئ إتيانها إلا بعد مضي المدة» أو تكون صغيرة لا 

أ ور عِِ 0 7 اع 
يجامّع مثلهاء أو رنّقاء» أو يكون هو مجبوباء أو تكون هي محبوسة في 
موضع لا يقدر عليها. أو ناشزة في موضع لا يقدر عليها: ففيئه في 
جميع هذا: القول. 

- وإن كان هو محبوساً في موضع لا يمكن أن يُدخلوها عليه: قال في 
«الكرخى) : فيئه : القول. 

وفى «الخجندي»: فيه : الجماع. 

-١‏ والعجز الثاني: من طريق الحكم: مثل أن يكون محرماء أ 
فنا كما أو هى كذلك: فهذا فيئه : الوطء عندنا؟ لأنه قادر عليه. 

وعند زفر: بالقول؛ لأن المنع منه لحق الله تعالئ» فهو كالمنع من 
طريق المشاهدة. 

وقوله: ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليهاء أو راجعتها: وعند أبى 
حنيفة يقول: اشهّدوا أني فئتْ إلئ امرأتي» وأبطلت إيلاءها. 


)١(‏ مغني المحتاج ره ه". 


كتاب الإيلاء 0 


وإن صح في المدة : بطل ذلك الفيء؛ وصار فيئه بالجماع . 


هذا الإشنياة لسن يشرظ» .وزتما هر احتاقة» عمو ذا مظيك المدةه 
وادعئ الزوج الفيء”", فكذبته : أقام البينة. 

- وإذا اختلفا في الفيء مع بقاء المدة: فالقول قوله؛ لأنه يملك فيها 
الفيء. 


دواد انا يعة ضيه فالقول قوليهاء لأنه يدعي الفيء في حال لا 
2100 'ولايمين عليها؛ لأنة هما ل سحلت ننه 


000 قد أن فول كلسانه: فت إليها: هذا إذا آلى وهو مريض. 
أما إذا آلئ وهو صحيح؛ ثم مرض : : ففيئه لا يصح إلا بالجماع. 
ثم إذا كان فيئه بالقول: لا يقع الطلاق عليها بمضي المدة. 
أما اليمين إذا كانت مطلّقة: فهي علئ حالهاء إذا وطى»: لزمته 
الكفارة ؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث» وذلك إنما يقع بفعل المحلوف عليه 
فنا اقول قلسي ودار ف نعانهو قاذ فيد الهيرة به 


- وان كانت اليمين مؤقتة بأربعة أشهر» وفاء فيها. ثم وطئها بعل 
الأربعة الأشهر : لا كفارة عليه. 


- وقوله: فإذا قال ذلك: سقط الإيلاء: يعنى إذا قال: فت إليها: 0-6 
الإيلاء, أي لا يقع الطلاق بمضي المدة» وأما إذا قربها د 
* قوله: (وإن صح في المدة: بطل ذلك الفيء. ساروا انا 


)١(‏ وفي نسخ : القول: بدل: الفيء. 


١ه‏ كتاب الإيلاء 


وإذا قال لامرأته : أنت علي حرام : سئل عن نيته؛ فإن قال: أردت 
الكذب : فهو كما قال. 


« 4 و ٠‏ 0 5 ءِِ أ- 5 
وإن قال : أردت به الطلاق : فهى تطليقة بائنة» إلا أن ينوي الثلاث . 


أي لأنه إذا قدر على الجماع في المدة: بطل ذلك القول؛ وصار فيه 
الماء. 

وعلئ هذا: إذا طلّقها بعد الإيلاء طلاقاً بائناً: لم يصح الفيء منه 

04 : عًِ - ع 1 بير 
بالقول؟ لأن الفيء بالقول أقيم مقامٌ الوطء؛ لأجل الضرورة» حتئ لا نين 
بمضىً المدة» وهذا المعنى' لا يوجد بعد البينونة. 
و 

ثم الفيء بالقول يرفع المدة. ولا يرفع اليمين» والفيء بالفعل يرفع 
الوندة واليفيت : 

* قوله: (وإذا قال لامرأته: أنت على حرام: سئل عن نيته» فإن قال: 
أردت الكذب: فهو كما قال). 

أي هو كذبء فى ظاهر الرواية. ولا يكون إيلاء ؛ لأنه نوى حقيقة 


1 


كلامه. 

قال في «الينابيع»: وهذا فيما بينه وبين الله تعال» أما في القضاء: فلا 
يُصدَق» ويكون يميناً؛ لأن الظاهر أن الحرام في الشرع يمين. 

* قوله: (وإن قال: أردت به الطلاق: فهي تطليقة بائنة» إلا أن ينوي 
الثلاث)؛ لأن قوله: حرامٌ: كناية» والكناية يُرجع فيها إلى نيّته» كما ذكرنا 
في الطلاق. 


وإن قال : أردت به الظهارَ : فهو ظهار . 
9 ِ م اع ه 7 
وإن قال : أردت به التحريم» أو : لم أَرِدْ به شيئا : فهو يمين يصير بها 
موليا. 


قوله: (وإن قال: أردت به الظهار: فهو ظهار). هذا عندهما. 

وقال محمد: لا يكون ظهاراً؛ لانعدام التشبيه بالمحارم. 

ولهما: أن وصفها بالتحريم» وفي الظهار نوع تحريم » والمطلق يُحمّل 
على المقيد إذا نواه. 

قوله: (وإن قال: أردت به التحريم» أو : لم أرد به شيك : فيق تفين 
يصيرٌ بها موليا). 

لأن الأضل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندناء فإن قال: أردت 
التحريم: فقد أراد اليمين. 

- وإن قال: لم أرد شيئاً: لم يُصِدَّق في القضاء؛ لأن ظاهر ذلك 
البغير »بو إذا فيه أنه يمير + كان بها هونا. 

- قال في «الكرخي»: إذا قال لها: أنت علي حرام» أو قد حرّمتك 
علي أو أنا عليك حرامٌ» أو قد حرمت نفسي عليك» أو أنت محرمة 
علي: فهو كله سواء. يرجع فيه إلى نيته. 

فإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق. 

مواق نو تلان + ققاكات مواق تون واتعة: :فر انعد :يوان توف لقي : 


فى 
فواحدة بائنة. 
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٠.‏ م كل و وه ا عِِ اع 
- وإن لم تكن له نية: فهو يمين» وهو مول: إن تركها أربعة أشهر: 


- وإن قال: أردت الكذب: فليس بشيء فيما بينه وبين الله تعالئ» ولا 
يصدق في نفي اليمين في القضاء. 

وإن قال: كل حلال علي حرام: إن.نوى جميع المباحات: صدق ؛ 
لأنه شدّد عل نفسه. 

- وإن نوئ الطعامٌ دون غيره» أو شراباًء أو لباساً دون غيره» أو امرأتّه 
دون غيرها: صدق. 

- وإن لم تكن له نية: فهو علئ الطعام والشراب خاصة. 

- وإن قال لامرأته: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم 0 أو 
كالخمر: إن نوئ كذباً: فهو كذب» وإن نوئ التحريم: فهو إيلاء» وإن 
نوئ الطلاق: فهو طلاق. 

- وإن قال لها: إن فعلت كذا فأنت أَمّي: يريد به التحريم: فهو باطل؛ 
لأن التحريم إنما يكون إذا جعلها مثل أَمّه. 

- فأما إذا قال: أنت أمي: فهو كذب". 

- وإن قال: أنت مني حرام: فهو مثل قوله: أنت علي حرام. 

- وإن قال لامرأتيّه: أنتما على حرام» ونوئ في إحداهما الطلاق» 


وفي الثانية الإيلاء: فهما طالقتان جميعاً؛ لأن اللفظ الواحد لا يُحمّل على 
أمرين» فإذا أرادهما: حمل على أغلظهماء فوقع الطلاق عليهما. 

- وإن قال: هذه علي حرام» ينوي الطلاق» وهذه على حرام» ينوي 
اليمين: كان على ما نوئ؛ لأنهما لفظان. 

- وإن قال: أنتما على حرامٌ» ينوي في إحداهما ثلاث وفي الأخرئ 
واحدة: فهما طالقان ثلاثاً ثلاثا؛ لما ينا أنه يُحمّل على أغلظهماء والله أعلم. 


اه كتاب الخلع 


وه 
كتاب الخلع 
إذا تشاق الزوجان» وخافا أن لا يقيما حدود الله : فلا بأس بأن : نفتدي 
نفسها منه بمال يَخُلّعها به. 


كتاب الخلع 


وات 2 0 اكير وفرح الكل وحمي 

تِْ وفي الشرع : عبارة عن عفد بين الزوجين» المال فيه من المرأة 
لت مياه رطا 

وحكمه من جهتها: حكم المعاوضة» حتئ يجوز لها الرجوع عنه: 
ويبطل بإعراضها. 

- ويجوز لها فيه شرط الخيار» على الصحيح. 

وحكمه من جهة الزوج: حكم التعليق» أي: طلاق معلق بشرط» حتىئ 
لا يصح رجوعه عنه. 

- ولا يجوز له فيه شرط الخيارء ولا يبطل بإعراضه عنه»ء ويصح 
تعليقه بالخطر. 

قال رحمه الله: (إذا تشاق الزوجان». وخافا أن لا يقيما حدود الله : 
فلا بأسّ بأن تفتدي نفسها منه بمال» يخلعها به). 


كتاب الخلع 6ه 


فإذا َل ذلك : وَكَمَ بالخلع تطليقةٌ بائنةٌ» ولَزِمّها المال. 


ع اليقاقةالمخالنة» بوالنباعية عن الندق» وهو أن يكون كل يواعد 
منهما في شق على حدة» ولم يدر من أيُهما جاء النشوز. 

- وحدود الله: ما يلزمُهما من موجب النكاح» وهو ما فرَضه الله 
للزوج عليهاء ولها عليه. 

- وإنما شرط التشاقق؛ لأنه إذا لم يكن منها نشودٌء وكان ذلك منه: 
كروالة: أن باعل متها فننا. 

* قوله: (فإذا فعل ذلك: وقع بالخلع تطليقة بائنة). 

سواء نوئ أو لم ينوء إذا كان في مقابلته مال؛ لأنه بذكر المال في 
مقابلة الخلع : يتعين الانخلاع من النكاح مراداء فلا يُحتاج إل النية. 

- وإن لم يقابله مال: إن نوئ به الطلاق: وقع» وإلا: فلا؛ لأنه كناية 
من كنايات الطلاق. 

- وأما إذا كان في مقابلته المال: فوجود المال مّغْنِ عن النية؛ لأنها لا 
شل لمان زلا لتتتل لها شه توكسب لسري 7" 

ثم الخلع عندنا: طلاق. 

وعند الشافعي”'': فسخ. 

وفائدته: إذا خالعهاء ثم تزوجها بعد ذلك: عادت إليه بتطليقتين» لا 
غير عندناء وعنده: بثلاث. 


* قوله: (ولَرْمّها المال)؛ لأنه إيجابٌ وقبول تقع به الفرقة من قبل 


٠ 
_- 


0_3 كتاب الخلع 


الزوج» ويستحقٌ العوض منهاء وقد وٌُجدت الفرقة من جهته» فلزمها المال. 

- ولا يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس» فإن 
قامت من المجلس قبل القبول» أو أخذت في عمل آخر يدل على 
الإعراض: لا يصح الخلع. 

- ويعتبر فيه: مجلسهاء لا مجلسه. حتئ لو ذهب من المجلسء» ثم 
قبلت في مجلسها ذلك: صح قبولهاء ووقع الطلاق» ولزمها المال. 

والخلع من جانبه: بمنزلة اليمين» لا يملك الرجوع عنه» ويصح 
تعليقه بالأخطار. 

- ومن جانبها: بمنزلة مبادلة المال بالمال» حتئ إنها تملك الرجوع 
عن ذلك قبل قبول الزوج» ولا يصح تعليقه بالأخطار. 

بيانه: إذا قال: خالعت امرأتي علئ ألفء أو طَلََُّها علئ ألف. وهي 
غائبة: يتوقف علئ قبولها في مجلس علمها. 

- ولو كانت هي التي قالت ذلك» وهو غائب: فإنه لا يصح». حتىئ إذا 
بلغه الخبرء فأجازه في مجلس علمه: لا يجوز. 

- قال في الكرخي: إذا ابتدأ الزوج» فقال: خالعتك علئ ألف: لم 
يصح رجوعه عن ذلك» ولم يُبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها. 

دونه اسلنه يتترظ» أو قف فقول :اذا اع قد فقن اليك 
علئ ألف» وإذا قدم زيد: فإن قبلتْ قبل ذلك: لم يجز. 


كتاب الخلع /ااه 


وإن كان النشورٌ من قبّله : كره له أن يأخذ منها عوضاً. 


- وأما إذا ابتدأت هي؛ فقالت: خالعت نفسي عنك بألف: فذلك مثل 
إيجاب البيع» يجوز لها أن ترجع فيه قبل قبوله. 

موسظل تناع السجلين » ويتداقة: 

- ولا يجوز أن يتعلق بشرط. ولا وقت. 

- وقد ذكر في «البدائع»'': أن الزوج إذا قال: خالعتك على ألف على 
ال بالخيار ثلاثا: لم يصح خيار الشرطء ويصح الخلع إذا قبلت. 

- وإن شرط الخيارٌ لهاء فقال: خالعّك بألف علئ أنك بالخيار ثلاثاء 
فقبلت» أو شرطت هي لنفسها الخيار: جاز عند أبي حنيفة. 

فإن ردئه في الثلاث: بطل الخلع. وإن لم ترده: تم لأن الذي من 
جهتها تملك المال ور الخيار يجوز فيه» كالبيع: 

وعندهما: لا يجوز. 

- وألفاظ الخلع خمسة: خالعتّكء بارأتّك» باينتّك» فارقتك» طلّقي 
نفسك على ألف. 

- فإن قال: خالعتك على ألف. فقبلت» فقال: لم أنو بذلك الطلاق: 
لم يصدّق؛ لأن ذكر العوض دلالة عليه. 


* قوله: (فإن كان النشوز من قبّل الزوج: كره له أن يأخذ منها عوضاً). 


. ١507/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


016 كتاب الخلع 


وإن كان النشورٌ من قبّلها : كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء فإن فَعَل 
ذلك : جاز في القضاء . 

وإن طلّقها علئ مالء فَقَبِلَتْ: وَكَمَ الطلاق» ولزمها المال» وكان 
الطلاق بائنا . 


لقوله تعالئ: #وَإِنّ أَرَددّمُ أسَْيَبَدَالَ رَوْجِ كحكارت رَوْج #. النساء/ 27١‏ 
إلىئْ أن قال # ملا مَأْحْذُوأْسِنَه هيما *. 

#اقولهة (وإن كان التعو د من قتلياة كره له أن ياغذ متها أكثر مها 
أعطاها)» يعني من المهرء دون النفقة وغيرها. 

«لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه. 
فقالت: يا رسول الله! لا أناء ولا ثابت» فقال: أترد 
فقالت: نعم وزيادة. 

فقال: أما الزيادة: فلا)”''» وقد كان النشوز منها. 

- وفي «الجامع الصغير)”": يطيبُ له الفضل أيضاً؛ لإطلاق قوله 
تعالئ : 9# فلا جَمَاحَ عَلَيهِسَا ما أفتدتٌ يهء *. البقرة/779. 

* قوله: (فإن فعل ذلك: جاز في القضاء)» يعني إذا أخذ الزيادة. 

- وكذا إذا أخذت والنشوز منه. 

* قوله: (وإن طلّقها علئ مال» فقبلت: وقع الطلاق» ولزمها المالء 
وكان الطلاق بائنا). 


وو 


010 صحيح البخاري (77 6). 
(؟) ص9١١.‏ 


كتاب الخلع 0_8 
5 5 َ عِِ 5 و 
وإذا بَطَلَ العوضُ في الخلع» مثل أن تخالع المرأة المسلمة علئْ خمر 
2 - عو ع ىه 
أو خنزير : فلا شيء للزوج. والفرقة بائنة . 
وإن بطل العوض في الطلاق : كان رعخها. 


صورته: أنت طالق بألف» أو علي ألف. 

أما إذا قال: أنت طالقً وعليك ألف» فقبلت: طلقت» ولا يلزمها 

ومعنئ المسألة: أن قبولها يوقف علئ المجلسء» فإن قامت منه قبل 
القبول: بطل » كخيار المخيّرة. 

قوله: (وإن بطل العوض في الخلع؛ مثل أن تخالع المسلمة عل 

خمر أو خنزيرٍ أو ميتة : فلا شيء للزوج ؛ والفرقة بائنة). 

وإنها لم حب فى 1 لأنها بها سيتك نالا بولابوسة إل إتعاف 
المسمئ للإسلام» ولا إلئ إيجاب غيره؛ لعدم الالتزام. 

بخلاف ما إذا خالع عل خخَل بعينه» فظهر خمراً؛ لأنها سمّت مالا 
فصار مغروراء فيجب المهر. 

- وبخلاف ما إذا كاتّب أو أعتق علئ خمرء حيث تجب قيمة العبد؛ 
لأن ملك المولئ فيه متقوّمٌء ولم يرض بزواله مجاناً. 

أما ملك البْضع في حالة الخروج غير متقوم» وإنما كان بائناً؛ لأن 
الخلع من كنايات الطلاق» والكنايات بوائن. 

* قوله: (وإن بطل العوضٌ في الطلاق: كان رجعياً). هذا إذا لم 
يستوف عدد الطلاق. 


,0 كتاب الخلع 
وما جاز أن يكون مهرا : جاز أن يكون بدلا في الخلع . 


شيء : فلا شيء له عليها . 


- وإنما كان رجعياً؛ لأن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض» ولم 
يوصف بالبينونة: كان رجعيا. 

- وهذا أيضاً في الحرة» أما الأمة إذا بذلت مالاً للزوج» وطلّقها: كان 
نائنا 4 لأنه بنجب عليها بعد العنق. 

* قوله : (وما جاز أن يكون مهراً: جاز أن يكون بدلاً في الخلع) . 

فائدثّه: أنه يجوز الخلع علئ حيوان مطلّقاء فيكون له الوسط منهء 
وتكون المرأة مخيّرة بين دفع عينه» أو قيمته. 

- وإنما جاز ذلك؛ لأن الخلع عقد علئ البضع. فما جاز أن يثبت في 
النكاح: جاز أن يثبت في الخلع» إلا أنه يفارق النكاح في أنها إذا سمت 

في الخلع خمراً أو خنزيراً أو ما لا قم قيمة له فخَلَعَها عليه : لم يكن له عليها 
وتوت لحي وني لمحن رارز الزوج مير الكل 

والفرق: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم» ودخوله في 
ملكة له قيمة قيمة؛ بدليل أنه إذا تزوجها ولم يسمٌ لها مهراً. ثبت لها مهر المثل 
بالدخول. وفي الخلع لو خالعها ولم يسم لها شيئاء ونوئ الطلاق: 
طلقت». ولم يكن له عليها شيء. 

قوله: (وإذا قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها ولم يكن 
في يدها شيء: ا 


كتاب الخلع ١ه‏ 


وإن قالت : خالِءْني علئ ما في يدي من مال» ولم يكن في يدها 


وإن قالت : خالعني على ما في يدي من دراهم. فخالعهاء ولم يكن 
في يدها شيء : فعليها ثلاثة دراهم . 


ولاسدت لقنا لهقهة. 

بوك3 ذا اتقاللك» عار ها اق مقن وول يكن الى بريتها اش قد 
الخلع» ولا شيء له. 

* قوله: (وإن قالت له: خالعني على ما في يدي من مال» فخالعهاء 
ولم يكن في يدها شيء: :ردك هله ميزها)1 لآنها لما سنت مالا : لم كن 
راضنا لوال له يعوفي رول نوين 21 إنكايه الفعم أن لمق 
للجهالة» ولا إلئ قيمة البُْضعء أعني مهرّ المثل؛ لأنه غير متقوّم حالة 
الخروج؛ فتعيّن ما قام به علئ الزوج. 

- ثم إذا وجب له الرجوع بالمهرء وكانت قد أبرأته منه: لم يرجع 
عليها بشيء؛ لأن عينَ ما يستحقه قد سَلّم له بالبراءة» فلو رجع عليها: 
لرجع لأجل الهبة» وهي لا توجب على الواهب ضمانا. 


قوله: (وإن قالت: لدي على اللي يلاق امن درام أو من 
الدراهم. ففعل» ولم يكن في يدها شيء: : فله عليها ثلائة دراهم)؛ لآنها 
سمت الجمع» وأقله ثلاثة. 


- وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلئ أكثر: فهي للزوج. 
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و 


وإن قالت : طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة : فعليها ثُلْثْ الألف . 
وإن قالت : طلقنى ثلاثاً على ألف. فنطلّقها واحدة : فلا شىء عليها 
عند أبى حنيفة ‏ وقالا : عليه ثلث الألف . 


- وإن كان في يدها أقل من ثلاثة: فله ثلاثة. 

- وإن وقع الخلع على المهر: صح» فإن لم تقبضه المرأة: سقط عنه. 
وإن قبضئه : استرده منها. 

- وإن خالعها علئ نفقة عدّتها: صح الخلع» وسقطت عنه النفقة. 

* قوله: (وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة: فعليها ثلث 
الألف)؛ لأنها لما طلبت الثلاث بألف: فقد طلبت كل واحندة يثلث الألف. 

- وليس كذلك إذا قال لها: طلقي نفسّك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها 
واحدة؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف. فلم يجز وقوع البينونة 

* قوله: (وإذا قالت: طلقني ثلاث على ألف. مي واد فلا 
شيء له عليها عند أبي حنيفة)» ويملك الرجعة. ْ 

(وعندهما: هي واحدة بائنة بثلث الألف)؛ لأن كلمة: علئ: بمنزلة 
الباء: في المعوّضات» حتى إن قولهم: احمل هذا المتاع بدرهم» أو على 
درهم: سواء. 

ولأبي حنيفة: إن كلمة: علئ: للشرطء قال الله تعالى: “9 يبَايِعَتَكَ عل 
أن لا يمرك بِآطَّهِ ًا . الممتحنة/7١.‏ 
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ولو قال الزوج : طلقى نفسّك ثلاثاً بألف. أو عل ألف. فطلقت 
نفسّها واحدة : لم يقع عليها شيء من الطلاق . 


- ومّن قال لامرأته: أنت طالقّ عل أن تدخلي الدار: كان شرطا. 

- وإن كان فيها معنئ الشرط: فالشرط لا ينقسم علئ عدد المشروط. 
وإنما يلزم المشروط عند وجود جميع الشرط. الااترى اعالو ناك ايا رد 
ا الدار ثلاثاً فأنت طالق ثلاثاً»ء فدخلت الدار را : : لم يقع عليها 
شيء؛ لعدم كمال الشرطء فكذا في مسألتناء لما لم يوجد كمال الشرط 
المستحق به جميع البدل: لم يرجع عليها بشيء. 

- وإن قالت: طلقني ثلاثاً ولك ألف» فطلقها: وقع الطلاق» ولا شيء 
له عليها عند أبي حنيفة ؛ لأنها ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق» والطلاق 
لا يتوقف على عوض. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمها الألف؛ لأنه لا فرق في الأعواض 
بين الباء والواو» ألا ترئ أن من قال لرجل: احمل لي هذا المتاع ولك 
درهم» فحمله: استحق الدرهم» فكذا هذا. 

والجواب لأبي حنيفة: أن الإجارة لا تصح بغير عوضء والطلاق 
بخلافه. 

* قوله: (وإن قال الزوج: طلّقي نفسك ثلاثاً بألف. أو على ألف. 
فطلقت نفسها واعدة: لم يقع عليها 00 الطلاق)؛ لأنه ما رضي 
بالبينونة إلا تلم له الألف كلّه. 
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والمبارأة كالخلع» والخلع والمبارأة يُُسقطان كل حقّ لكل واحد من 
الزوجين على الآخر مما يتعلق بالتكاح عند أبئ حنيفة إلا نفقة العدة. 
وقال أبو يوسف : المبارأة تُسقط. والخلع لا يسقط . 
وقال محمد : لا يسقطان إلا ما سمياه . 


- بخلاف قولها: طلقني ثلاثاً بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف: 
كانت ببعضها أرضى. 

- ولو قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاً: طلقت ثلاثاً عند أبي 

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاثأ» ويلزمها الألف. 

قوله: (والمبارأة: كالخلع). 

وصورتها: أن يقول: برئت من النكاح الذي بيني وبينك على ألف. 

قوله: (والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين 
على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة إلا نفقة العدة). 

يعني النكاح القائم حالة المبارأة» أما الذي قبله: لا تُسقط حقوقه. 

(وقال أبو يوسف في المبارأة: مثل قول أبي حنيفة» وأما الخلع: فهو 
كالطلاق علئ مال» لا يسقط إلا ما سمياه. 

وكالموحفت: ثنيما حميدا : لذ تفط الآانها سناة): 
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وصورة المسألة: اختلعت منه علئ شيء مسمى: عين أو دين» وكان 
المهر غير ذلك» وهو في ذمة الزوج» وقد دخل بها أو لم يدخل: لزمها ما 
ييف له 

ولا شيء لها عليه من المهر عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لها أن ترجع عليه بالمهر إن دخل بهاء أو بنصفه إن لم 
يدخل بها. 

- ولو أنها كانت قد قبضت المهرء ثم بارأهاء أو خالعها قبل أن يدخل 
بها عل شيء: فهو جائرٌء والمهر كله لهاء ولا ينع كل واحد منهما 
صاحبه بعد الخلع والمبارأة بشيء من المهر. 

- وكذا لو كانت قبضت منه نصف المهرء أو أقل أو أكثر ثم اختلعت 
منه بدراهم مسمّاة قبل أن يدخل بها: فللزوج ما سمَّتْ له» ولا شيء 
لواحد منهما على صاحبه مما في يده من المهر. 

- وفي «التتمة»: إذا خالعها على مال معلوم. ولم يذكر المهرء 
وقبلت: هل يُسقط المهر؟ 

هذا موضع خلاف. فعند أبي حنيفة: يسقطء وعندهما: لا يسقط. 

ولها أن ترجع به إن دخل بهاء أو بنصفه إن لم يدخل بها. 

- وفي «شرحه): إذا خالعها أو بارأها علئ عبد أو ثوب أو دراهم. 
وكان المهرٌ غير ذلك: فلا شيء له غير ذلك. 
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- وإن كان قد أعطاها المهر: لا يرجع عليها بشيء منه. 

عون كان قبل اول وول يحظلها شيا نه لم رركن لها عليه شن 
وهذا قول أبي حنيفة. 

ووافقه أبو يوسف في المبارأة» وأما في الخلع: فلم يوافقه. وقال: إن 
الخلع لا يوجب ذلك. 

وقال محمد: في كلاهما هو كالطلاق على مال. 

فأبو يوسف مع محمد في الخلع» ومع أبي حنيفة في المبارأة. 

قال في (الينابيع) : إن كان الخلع بلفظ الخلع : بو الزوج من كل 
حقّ وجب لها بالنكاح» كالمهر والنفقة الماضية والكسوة الماضية. 

ولا تسقط عنه نفقة العدة. 

- وإن كان بلفظ المبارأة: فكذلك أيضاً عند أبي حنيفة. 

- فإن كانت قد قبضت مهرها: سَلّم لها. 

وإن كانت لم تقبضه: فلا شيء لها علئ الزوج» سواء كان قبل 
الدخول أو بعده. 

وقال أبو يوسف إن كان بلفظ المبارأة: فكما قال أبو حنيفة» وإن كان 
بلفظ الخلع: لم يَسقط إلا ما سمّيا عند الخلع. 


وقال محمد: لا يُسقط إلا ما سمّياء سواء كان بلفظ الخلع» أو بلفظ 
المبارأة. 

- فعلئ قوله: إن كان قبل الدخول» وقد قبضت مهرها: وجب عليها 
رد النصف منه. 

وإن كان بعد الدخول: فهو لهاء وله عليها جميع ما سمّت. 

وأجمعوا أنه إذا كان لأحدهما علئ صاحبه دين غير المهر بسبب آخر: 
لا يسقط. وهو الذي احترز به الشيخ بقوله: من حقوق النكاح. 

مسألة: قال في «الواقعات»: 6 تزوج بامرأة علئ مهر مسمى» 
ثم طلقها طلاقا بائناء ثم تزوّجها ثانياً علئ مهر آخر» ثم اختلعت منه علئ 
مهرها: يبرأ الزوج من المهر الثاني» دون الأول» والله أعلم. 


الظهار: هو أن يُشبّه امرأته أو عضواً من أعضائها يُعبّر به عن جميعها 
أو جزءا شائعاً منها بمّن تحرم عليه علئ التأبيد. 

- وأصل ثبوته: أول سورة المجادلة. نزلت في خولة بنت ثعلبة امرأة 
من الخزرج» وفي زوجها أوس بن الصامت» وهو أخو عبادة بن الصامت. 

وكانت خولة حسنة الجسم» فرآها زوجُها وهي ساجدة في صلاتهاء 
فنظر إل عجزهاء فلما فرغت من صلاتها: راودها عن نفسهاء فأبت 
عليه» فغضب. وقال لها: أنت علي كظهر أمي. 

وندم بعد ذلكء» ثم عاد فراودها عن نفسهاء فامتنعت» وقالت: 
والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتئ يقضي الله 
ورسوله بينناء ويحكم الله في وفيك بحكمه. 

قالت خولة: فوقع علي» فدفعتّه بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير 
الضعيف» ثم خرجت إلى جيرتي» فأخذت منهم ثيابًء فلبستهاء ومضيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدت عائشة تّغسل شق رأسه» فقلت: يا 
رسول الله ! زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في وكنت 


غنية ذات مال وأهل» حتئ إذا أكل مالي» وأفنئ شبابي» وتفرق أهلي» وكبر 
سئي » وتَتْرْت له بطني: ظاهرَ مني» وجعلني كأمّهء ثم ندم علئ ذلك. 

ولي منه أولادٌ صغارٌء إن ضممتُهِم إليه: ضاعواء وإن ضممتُّهم إلى : 
جاعواء فهل شيء يا رسول الله يجمعُني وإياه؟ 

فقال صل الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حَرّمت عليه. 

فقلت: يا رسول الله! ما ذَكَرَ طلاقاء وإنه زوجي وابنٌ عمي وأبو 
أولادي وأحبُ الناس إلي» وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يخدم نفسه؟ 

فقال صلئ الله عليه وسلم: حرمت عليه. 

قالت: فجعلت أراجع رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وهو يقول: 
حرمت عليه» حرمت عليه. 

فقلت: يا رسول الله! لا تقل ذلك» فوالله ما ذَكَرَ طلاقاً. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء» وإن 
َرّلَ في أمرك شيء بيه لك. 

فهتفت» وبكت". وجعلت تراجع رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ثم 
قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي» وفاقتي» ووحدتي» وا نر 
علي من فراقه؛ ورفعت يدّها إلئ السماء تدعو وتتضرع. 

فبينما هي كذلك: إذ تغشّئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم الوحي 


وك سلس 


كما كان يتغشاهء فلما سري عنه: قال: يا خولة! قد أنزل الله فيك وفى 
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زوجك القرآن» ثم تلا قوله عر وجل : قد سيمع ألنّهُ قوآ 
وَتَسَْك: إل لَه واه يسمعْ ركم 4. المجادلة» إلى آخر الآيات 

فقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. 

- وقوله تعالئ: # إِنَّ الله سمِيعٌ بصِيرُ #: أي سميع بمّن يناجيه» ويتضرع 
إليه» بصير بمن يشكو إليه 

فقال صائ الله عليه وسلم: مريه فليُعتق رقبة. 

فقالت: والله ما عنده ذلك. 

فقال: مرِيه فليصم شهرين متتابعين. 

قالت: إنه شيخ كبير ما به من صوم. 

قال: مُرِيه فليّطعم ستين مسكيناً وَسسقاً من تمر 

قالت: والله ما يجد ذلك. 

فقال: إنا ستُعينه بفَرَّق من تمر - وهو مكتل يسع ثلاثين صاعاً -. 

قالت: وأنا أعيئُه بمثل ذلك. 

فقال: افعلي» واستوصي به خخيراً. 

- وفي رواية: «أن النبي صائ الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت: 
هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟ قال: لاء فإني قليل المال. 


.إذا قال الزوج لامرأته تعر تظهر|ض قد حرست مل 0م 
يدر له وطرهاك ولا لشتهاه رولا قدلا حت كدر هن ططهاره: 


قال: بل مت تقوم شورين متابعين؟ قال لاء والله يا رسول الله 
إنني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات: كل بصري» وخفت أن تعشو عيني. 

قال: فهل تستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلا أن تُعينني 
تأاوسيوال ابل 

قال: إني مُعينك بخمسة عشر صاعاًء وداع لك فيه بالبركة» فأعانه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بذلك”'". 

* قال رحمه الله: '(إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي: فقد 
حرمت عليه؛ لا يحل له وطؤها ولا لَسْسّها ولا تقبيلها حتئ يُكفر عن 
ظهاره). 


يق لاحل له اأبدا إلة يكام ولا بملك يمين» ولا بعد زوج 


تزوجها بعد الطلاق الثلاث» ثم رجعت إليه حتئ يكفر. 


د وكذا اذا كانت زوبعته أمد: فظاهر منهاء ثم اشتراها: لا تحل له حتى 


يكفر. 


١ ٠ ٠‏ .2 ََ 3 0 و 
وكدا إدا كانت حرة» فارتدت» ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت 


2)77١5( ينظر صحيح البخاري (مع الفتح) ١/الا”ء سنن أبى داود‎ )١( 
؛35179/١9 البدر المنير‎ »58١/7” صحيح ابن حبان (5719)» المستدرك للحاكم‎ 


وتنظز ؤواياتة قن التعريقن: و العا 6/6 
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فاشتراها ؛ لأن الظهار يوجب تحريماً لا يرتفع إلا بالكفارة. 

جوكذا لا بحل له أن تقار إلرااقرسها بشهرة؛ لأنه من دواعي الجماع. 

- وكذا لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر؛ لأنها حرام عليه 
فلزمها الامتناع من الحرام» كما لزم الرجل. 

- وإنما حَرُّم عليه اللمس والقبلة والنظر إلئ الفرج؛ لأنه من دواعي 
الجماع» فحرمت عليه دواعيه حتئ لا يقع فيه» كما في الإحرام. 

بخلاف الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو حرمت الدواعي: 
لكان يفضي إلئ الحرج» ولا كذلك الإحرام والظهار. 

- وهذا كله في الظهار المطلق أو المؤبدء أما في المؤقتء» كما إذا 
ظاهر مدة معلومة» كاليوم والشهر والسنة: فإنه إن قربها في تلك المدة: 
تلزمه الكفارة. وإن لم يقربها حتئْ مضت المدة: سقطت عنه الكفارة. 
وبطل الظهار. 

- وقوله: كظهر أمي: صريح في الظهارء فيقع به الظهار» نوئ أو لم ينو. 

- وإن أراد به الطلاق: لم يكن إلا ظهاراء ولا يصح أن يكون طلاقاً. 

- ولا يصح ظهار الصبي والمجنون؛ لأنه قول» وأقوالهما لا حكم 
لهاء كالطلاق. 

- وإذا ظاهر الرجل من امرأته» ثم ماتت: سقطت عنه الكفارة. 


كتاب الظهار امن 
١ 2 ٠٠ 7 5 « .٠-‏ ثُ _ 8 
فإن وطثها قبل أن يكفر: استغفر الله تعالئ» ولا شيء عليه غير 
ِ 
0 0 و 
ولا يعاودها حتئ يكفرً» والعَود الذي تجب به الكفارة : أن يعزم على 
وطئها. 


- وإن امتنع المظاهر من الكفارة» فرفعته امرأتّه إلئ القاضي: حبْسَه 
حتئ يُكفر» أو يطلّق. 

* قوله: (فإن وطئها قبل أن يكفر: استغفر الله تعالئ» ولا شيء عليه 
غين تقار الأوية» ولا يعاودذها حت يكفر). 

- ولو ظاهرء ثم ارتداء ثم أسلمء فتزوجها: فالظهار بحاله عند أبي 
حنيفة » وعندهما: لا يكون مظاهراً بعد الردة. كذا في «الينابيع». 

قوله: (والعود الذي تجب به الكفارة: أن يعم علئ وطتها). 

يعني إن الكفارة إنما تجب عليه إذا قصد وَطْبّها بعد الظهارء فإذا 
رضي أن تكون محرمة عليه» ولم يُعزم علئ وطئها: لا يجب عليه 
الكفارة» ويجبر علئ التكفير؛ دفعاً للضرر عنها. 

فإن عزم على وطئها: وجبت عليه الكفارة. 

- فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها: سقطت. 

- وكذا إذا مات أحدهما بعد العزم. 


0000 1 1 - 1 
- فإن كفر عن ظهاره وهي مبانة» او تحت زوج آخر: أجزاه. 
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وإذا قال: أنت على كبطن أمى. أو : كفخذهاء أو: كفرجها: فهو 
مظاهر . 


- 


وكذلك إن شبّهها بمَّن لا يحل له مناكحثها علئ التأبيد من . . . 


- وإن ظاهر من امرأته مراراً في مجلس واحدء أو في مجالس متفرقة : 
فعليه لكل ظهار كفارة» إذا قال ذلك في مجلس واحد. 

- ولا يصدّق فيما إذا قال ذلك في مجالس» بخلاف الطلاق فإنه لا 
يُصدق في الوجهين جميعا. 

* قوله: (وإذا قال: أنت علي كبَطن أمي . أو كفخذهاء أو كفرجها : 
فهو مظاهر). 

- وكذا إذا شبّهها بعضو من أُمّه لا يجوز له النظر إليه: فهو كتشبيهه 
بظهرها. 

4 قوله: (وكذلك إذا شبّهها بِمّن لا تحل له مناكحتها"'' علئ التأبيد من 


(1) هكذا: «لا حل له مناكحتُّها»: في نسخ الجوهرة كلهاء وجاء في النسخ 
الخطية للقدوري كلها التي هي عندي» وفي كل شروحه التي هي عندي» بدءاً 
بالأقطع والمجتبئ وخلاصة الدلائل» وكذلك في الهداية» جاء النص هكذا: «بمن 
لا يحل له النظر إليها»؛ وقد شرح هذه العبارة الميداني في اللباب ١70/15‏ بقوله: 
ابمّن لا يحل له النظر إليها: نَظَرّ الزوج للزوجة». اهء وبهذا حمّل النص ليُصحح 
المعنئ الظاهر منهء في حين أن اللفظ الذي جاء في الجوهرة كان مناسيا جداء 
وبدون تحميل له لفهم معناه» وبهذا اللفظ للقدوري الذي انفرد به الإمام الحداد 


كتاب الخطيان هه 


و 8 8 م 
محارمهء مثل أختهء. أو عمته» أو أمه من الرضاعة . 


دوات محارمه» مثل أخته أرضةه أو امدمن لاف أو أخته من الرضاعة) ؛ 
لأنهن حرام علئ التأبيد. 

قال الشعبي: لا يصح الظهار إلا بالتشبيه بالام. 

وقال مالك”'': يصح بالتشبيه بالأجنبية. 

وإذا قال لها: أنت على كظهر أَمّك: كان مظاهراً مواء كان نعترلا 
بها أم لا. 

وإن قال: كظهر ابنتك: إن كانت مدخولاً بها: كان مظاهراًء وإلا: فلا. 

وكذا إذا شبّهها بامرأة ابنه» أو امرأة أبيه: كان مظاهراً؛ لأنهما حرام 
عليه علئ التأبيد. 

١‏ ََ عِِ ى 2# 8 8 ع 
وإن شبهها بامراة فل زنى بأمها. أو بأمرأة قل زنى بها أبوه : كان 


مظاهراً عند أبى يوسف ؛ لأنه لا يحل له نكاحها علئ التأبيد. 


في الجوهرة: زال إشكال ظاهر العبارة. 

ومن هنا قال ابن الهمام في فتح القدير 84/5: «فعبارته: إذا شبّهها بمن لا يحل 
له النظر إليها...: ليست جيدة؛ لأن ظاهرها: حرمة النظر إلى هؤلاء» وإنما المعنئ: 
إذا شبّهها بجزء لا يحل له النظر إليه». اه 

.585/١ الشرح الصغير‎ )١( 
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وقال محمد: لا يكون مظاهراً؛ لأن هذا مختلّفُ فيه» حتئ لو حكم 
حاكمٌ بجواز نكاحه: لم أبطله» فلم تَصِرْ محرّمة علىئ التأبيد. 

وعند أبي يوسف: لو حكم حاكم بجوازه: لم ينفذ حكمة. 

- وإن قبّل أجنبية بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة» ثم شبّه زوجته 
بابنتها: لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة» ولا يشبه هذا الوطء؛ لأن الوطء 
90 

وقال أبو يوسف: يكون مظاهراً. 

نك ا ع يد لجان رك تدر لخر عار 
ارسمل احت امراتةه أو ادراء لها ازوع :او مدوم الو رركن ظا قرا " 

دوآة اش تهها بافرأة ترق ينه ويينها بلعان» ل" يكون مظاغرا » [بعماعا. 

أما عندهما: فظاهر. 

وكذا عند أبي يوسف وإن كانت عنده حرام علئ التأبيد؛ لأنه لو حكم 
حاكم بجواز نكاحها: جاز. 

- ثم الظهار إنما يكون من جانب النساءء حتى لو قال: أنت علي 
كظهر أبي أو ابني: لا يكون مظاهرا. 

- وإن قال: كفرج أبي أو كفرج ابني: كان مظاهراً. 

- وإن قال: أنا منك مظاهر» أو قد ظاهرت منك: فهو مظاهر. 

- وإن قال: أنت مني كظهر أَمّيء أو عندي» أو معي: فهو مظاهر. 

- ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد. 

وقال أبو يوسف: تكون مظاهرة. 


وكذلك إن قال : رأسك علي كظهر أمي . أو : فرْجك» أو : وجهك. 
أو : رقبتك» أو : نصفك» أو : ثلثك . 


وإن قال: أنت على مثل أمي : رجمٌ إلى نيته» فإن قال: أردت 
الكرامة : فهو كما قال. 


والفتوئ على قول محمد». وهو الصحيح. 

وعنك الحم نين رياه انها كقار يمد إن اعرطاتها :لان القليان يتين 
التحريم» فكأنها قالت: أنتَ حرامٌ؛ فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها. 

ولمحمد: أنها لا تملك التحريم» كالطلاق. كذا في «الكرخي». 

* قوله: (وكذا إذا قال: رأسك علي كظهر أمي. أو فرجك» أو 
وجهك أو بدثك أو رقبّك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك) : كان مظاهرا؛ 
لأنه يعبّر بهذه الأشياء عن جميع البدن. ْ 

- وإن قال: ظهرك علي كظهر أمي» أو كبطنها أو كفرجهاء أو بطنك» 
أو فخذكء أو يدك» أو رجلك : لا يكون 000 كذا في الينابيع» ؛ لآن 
هذا العضو من امرأته لا يُعبّر به عن جميع الشخص. 

وهو إنما يكون مظاهراً إذا شبّه امرأته أو عضوا منها يُعبّر به عن جميع 
الشخض ذه لاق لهذ النانية. 

* قوله: (وإن قال: أنت علي مثل أمي. أو كأمي: رجع إلى نيته) عند 
أبي حنيفة. 

* قوله: (فإن قال: أردت الكرامة: فهو كما قال) . وإن أراد الطلاقَ أو 
الظهار: فهو كما نوئى. 
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وإن قال : أردت الظهارَ : فهو ظهار. 
وإن قال : أردت الطلاق : فهو طلاق بائن . 


وإن لم تكن له فيه نية : فليس بشيء . 


- وإن أراد التحريم: فهو إيلاء. 

وقال أبو يوسف: هو تحريم؛ لآن الظاهر من التشبيه التحريم» وأدناه 
الإيلاء. 

وقال محمد: هو ظهار. 

- وليس كذلك إذا قال: أنت علي كفرج أمي؛ لأن التشبيه بالكرامة لا 
يكون بالفرج» فلم يبق إلا التحريم. 

* قوله: (وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار)؛ لأنه لكيه كينها 
وفيه تشبيةٌ بالظّهْرء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلئ النية. 

قوله: (وإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق بائن) ؛ لأنه تشبيه بالأم 
في التحريم» فكأنه قال: أنت علي حرام» ونوئ الطلاق. 

* قوله: (وإن لم يكن له نية: فليس بشيء). هذا عندهما. 

وقال محمد: يكون ظهاراً؛ لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهاراً. 
فالتشبيه بجميعها أولئ. ْ 

ولهما: أنه يحتمل الحمل علئ الكرامة» فلم يكن ظهاراً. 

- وإن قال: أنت علي حرام كأمي» ونوئ ظهاراً أو طلاقاً: فهو على ما 
نو ؟ لأنه يحتمل الظهار؛ لمكان التشبيه» ويحتمل الطلاق؛ لمكان التحريم. 
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ولا يكون الظهارٌ إلا من زوجتهء فإن ظاهَرَ من أمته : لم يكن مظاهرا . 


- وإن نوئ التحريم لا غيرَ: كان ظهارا أيضا. 

- وإن لم تكن له نية: فعلئ قول أبي يوسف: يكون إيلاء» وعلئْ قول 
محمد : ظهارا. 

- وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي: فهو ظهارٌ عند أبي حنيفة» 
سواء نوئ ظهاراً أو إيلاء أو طلاقاً أو تحريماً مطلّقاء أو لم ينو شيئاً؛ لأنه 
صريح في الظهار» فلا يُحتمل غيره. 

وعندهما: إن نوئ طلاقاً: فهر طلاق. 

- وإن قال: أنت أمي: فهو كذب. 

* قوله: (ولا يكون الظهار إلا من زوجته). 

لقوله تعالول: # اَن يَظهِرُونَ من َب #. المجادلة/ "» والمراد به: 
الزوجات؛ لقوله تعالئ: 9 لِلَّذبنَ مُؤْلُونَ من يْسَآيِهمَ #. البقرة/777. 

سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمَّ ولد أو كتابية. 

- وكفارته : كفارة الحرة المسلمة. 

* قوله: (وإن ظاهر من أمته: لم يكن مظاهرا). 

وكذا من مدبّرته وأم ولده: لا يكون مظاهرا. 

- وإن ظاهر العبد أو المدبر أو المكاتب: صح ظهاره. 

- وكفارته كفارة الحرء إلا إن التكفير بالعتق والإطعام لا يجوز منه ما 
5-8 
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ومن قال لنسائه : أنتتن علي كظهر أمي : كان مظاهراً من جماعتهن. 
وعليه لكل واحدة منهنً كفارة . 


ولو كفر بهما بإذن مولاه. أو المولئْ كفر بهما عنه: لا يجوز. 
قلقه خدو الجراة» فلاف النتر و عقارة التميوة نزة له أن يمه من 
ذلك؟ لأنه لم يتعلق به حق آدمي. 

قوله: (ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي : كان مظاهرا من 

3 3 ٌ ع 
جميعهن ») وعليه لكل واحدة منهن كفارة) . سواء كان في مجلس أو 
- وليس كذلك إذا آلئْ من نسائه» فجامعهن: فإنه لا تجب عليه إلا 
كفارة واحدة؛ لأنه أقسم باللّه» وهو واحد لا شريك لَه وأما هنا : فالكفارة 
إئما تجب لرفع التحريم. والتحريم في كل واحدة منهن غير التحريم في 
الأخرئ. 

- ولو ماتت واحدة منهن: لم يُسقط التحريم عن الباقيات» بخلاف 
الإيلاء. 

- وكذا إذا ظاهر من امرأة واحدة مراراً فى مجلس أو فى مجالس: فإنه 
يجب لكل ظهار كفارة» إلا أن ينوي الظهار الأول: فتكون عليه كفارة 
واحدة فيما بينه وبين الله تعال؛ لأن الظهار الأول إيقاعٌ» والثاني إخبارٌء 
فإذا نوئ الإخبار: حمل عليه. 


- قال في «الينابيع»: إذا قال أردت التكرار: صدق في القضاء إذا قال 
ذلك في مجلس واحدء ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة» 
بخلاف الطلاق: فإنه لا يصدق في الوجهين. 

- ولو طلق امرأته طلاقاً رجعيأء ثم ظاهر منها في عدتها: صح ظهاره؛ 
أنه ارو 

- وإن كان الطلاق بائناً: لم يصح ظهارّه؛ لأن الظهار لا يكون إلا من 
زوجة» وهذه ليست بزوجة؛ بدليل أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد. 

0 بالطلاق» وتحريم الطلاق آكد من تحريم الظهار؛ لأنه 
يزيل الملك», ولا يرتفع بالكفارة» والظهار لا يزيل الملك» ويرتفع بالكفارة. 

[كفارة الظهار : ] 

* قوله: (وكفارة الظهار: عنْقٌ رقبة)» يعني كاملة الرّق في ملكه. 
مقروناً بنية الكفارة» وجنس ما يبتغئ من المنافع قائم بلا بدل. 

- فقولنا: كاملة الرق: حتئ إذا أعتق نصف الرقبة» ثم أعتق نصفها 
الآخر قبل أن يجامعها: يجوز عن كفارته. 

وبعد ما جامعها: لا يجوز عن كفارته عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يجوز؛ لأن عتق النصف بمنزلة عتق الكل عندهماء إذ هو 
لا يتجزأ عندهما. 


- ولو كان عبد بين اثنين» أعتق أحدهما نصيبّه عن كفارته: لا يجوز 
عند أ حفقة» سوا كان هوميرا أى بمعسرا 4 'لآن المي لا نفك عرد 
السعاية فى الأحوال كلها عند أبى حنيفة» فكان عتقاً بالبدل. 

وعندهما: إن كان المعتق موسراً: جاز» وإن كان معسرا: لم يجز؛ 
لآأن يسار المعتق يمنع سعاية العبد عندهما. 

وإن أعتق نصف رقبة» وصام شهراء أو أطعم ثلاثين فشكنا : لا 

وقولنا: ففروناً بالنية: فإنه إذا أغتق عبله ولم ينوه عن كفارته: لا 
يجوز عن كفارته. 

وكذا إذا وى عن كفارقه بعد الاعفاق :لا يجوز أرضا. 

- ولو دخل ذو رَحم محرم منه في ملكه بلا صنْع منه» كما إذا دخل 
بالميراث : فإنه لا يجوز عن كفارته. بالإجماع. 

وإن دخل في ملكه بصنعه: إن نوئ عن كفارته وقت وجود الصنع: 

وقال الشافعي"'' : ا يجور. 


- وقولنا: وجنس ما يُبتغئ من المنافع قائم: فإنه إذا أعتق عبد مقطوع 
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فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين» لك ا و ل ا 11 


اليدين أو الرّجلين» أو يابس الشَّق» أو مُقعداء أو أشل اليدين» أو زمنا 
أو مقطوع يد واحدة ورجل واحدة من جانب» أو مقطوع إبهامي اليدين» 
أو مقطوع ثلاث أصابع من كل يد سوئ الإبهامين» أو أعمى» أو معتوهاء 
أو أخرس: لا يجوز عن كفارته. 

فإن كان مقطوع يد واحدة» أو رجل واحدة. أو مقطوع يد ورجل من 
خلاف. أو أشل يد واحدة: أومتطوء إصيعيق من كل يناسوعا الاتيامين: 
أو أعورء أو أعشىئ» أو مقطوع الأذنين» أو مقطوعٌ الأنف. أو ّنا أو 
خصياً أن موا أو خيس ؛ أوامة رشاع أو قرناء: يجوز عن كفارته. 

- وإن كان أصم: يجوزء في ظاهر الرواية. 

وقيل: إذا كان بحال لو صيّحَ في أذنه لم يسمع: فإنه لا يجوز. 

- وقولنا: بغير بدل: فإنه إذا أعتق عبده علئ بدل» ونواه عن كفارته: 
لا يجوز. 

عنواة ابر أميعة الل هع التدل فاته لا جود أرضاء 

001 175700101 
ماله» فمات من ذلك المرض: لا يجوز عن كفارته وإن أجازه الورثة» فإن 
برى” من مرضه: جاز. 


* قوله: (فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين)» من قبل أن يتماسا. 
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- وحًَ عدم الوجود: أن لا يكون في ملكه ذلك» حت لو كان له عبد 
للخدمة: لا يجوز له الصوم إلا أن يكون رمناً: فيجوز. 

ثم إذا كفر بالصيام» وأفطر يوما لعذر مرض أو سفر: فإنه يستأنف 
الصوم. 

- وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق: فإنه يستأنف. 

فإن صام هذه الأيام» ولم يفطر: فإنه يستأنف أيضاً؛ لأن الصوم فيها 
عما وجب في ذمته لا يجوز. 

- وإن كانت امرأة» فصامت عن كفارة الإفطار» أو عن كفارة القتل. 
فحاضت أو نَفْسّت في خلال ذلك: فإنها لا تستأنف» ولكن تصلي القضاء 
بعد الحيض والنفاس؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا حيض فيهما. 

دافا أفطركنيوما بعك النحضن والشاس #فإنها كتانق 

- وإن كانت تصوم عن كفارة يمين» فحاضت أو نَفسّت في خلال 
ذلك: فإنها تستأنفف؛ لأنها تجد صوم ثلاثة أيام لا حيض فيها. 

- وإن صام شهرين متتابعين» ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس 
في آخر ذلك اليوم: يجب العتق» ويكون صومه تطوعا؛ لأنه قدر علئ 
المبدل قبل فراغه من البدل» كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. 

والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم» فإن لم يتمّه» وأفطر: لا يجب 
عليه قضاوّه عندنا. 


كتاب الظهار د 


فإن لم يستطع : فإطعام ستين مسكيئاً. 

وكل ذلك قبل المُسيس. 

ويجزىء في العّق : الرقبة الكافرة والمسلمةء والذكرٌ والأنثق. 
والصغير والكبير . 


وقال زفر: يجب قضاؤه. 

* قوله: (فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكيناً) . 

ولا يكون إلا علئ هذا الترتيب. 

* قوله: (وكل ذلك قبل المسيس)» هذا في الإعتاق» والصوم ظاهر؛ 
للنص ؛ لآن الله تعالئ قال فيهما: # ين مَبَلٍ أن يسَّمَآسَا *. المجادلة/". 

- وكذا في الإطعام أيضاً عندنا. 

وقال مالك" : من كانت كفارته الإطعام : جاز أن يطأ قبله. 

* قوله: (ويُجزىء في العتق: الرقبة المسلمة والكافرةء» والذكرٌ 
والأنث» والصغيرٌ والكبير) ؛ لأن اسم الرقبة ينطلق علئ هؤلاء. 

والشافعي”" يخالفنا في الكافرة» ويقول: الكفارة حق الله تعال» فلا 
يجوز صَرّفها إلى عدوه» كالزكاة. 


قلنا: المنصوص عليه عَدّْقّ رقبة مطلقا من غير شرط الإيمان. 


.540/١ هذا قول عند المالكية» والمعتمد أنه لا يجوز. الشرح الصغير‎ )١( 
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و َ 0 
ولا تحزىء العمياء. ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين . 
ويجوز الأصم .والمقطوع إحدئى اليدين.» وإحدئ الرجلين من 
خلاف . 


ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين. 


والقياس علئ الزكاة: قياس المنصوص على المنصوصء. وهو لا 

ولا يجوز عق الجنين ؛ لأنه لا تُعرف حياته ولا سلامته. 
* قوله: (ولا تجوز العمياء» ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين)» وقد 
ينا ذلك. 

١ 2 ِِ 5‏ - ع 

-. وهذا إذا كان بحيث إذا صيح عليه: يسمعء. أما إذا كان لا يسمع 
أصلاء وهو الأخرص: بالصاد: لا يجزثه. 

(و) يجوز (المقطوع إحدئ اليدين» وإحدئ الرجلين من خلاف). 

- ويجوز مقطوع الأذنين ؛ لأنهما إنما يرادان للزينة» والمنفعة قائمة 
بعد ذهابهما. 

- وكذا يجوز مقطوع الأنف؛ لأنه يراد للجمال» ومنفعة الشم باقية. 

- ويجوز مقطوع الذكر؛ لأن ققده أصلاً من غير قطع لا يمنع الجواز. 
بأن كانت أنثئ. 

* قوله: (ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين). 

احترز بذلك عن إبهامي الرّجلين» فإن ذلك لا يمنع الجواز. 


كتاب الظهار 0 


ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل . 
ولا يجوز عتّق المدبر. وأم الولد. والمكاتب الذي أدّئْ بعضّ المال» 
فإن أعتق مكاتباً لم يود شيئاً : جاز. 


- وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ لأن قوة البطش والتناول 
تفوت بفقدهماء فصار فواهما كفوات جميع الأصابع. 

- وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من كل يد؛ لفوات الأكثر من 
الأصابع. 

- ولا يجوز الذاهب الأسنان» ولا مقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر 
علئ الأكل» فإن كان يقدر عليه: جاز. 

- ولا يجزىء اللأخرس والبدرساء!؟ لأن منفعة الكلام انعدمت. 

- ويجوز ذاهب الشعر واللحية والحاجبين؛ لأن ذلك إنما هو للزينة. 

* قوله: (ولا المجنون الذي لا يعقل)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون 
إلا بالعقل» فكان فائت المنافع» وأما إذا كان يُجَنْ ويُفيق: فإنه يجزى» 

- وإن أعتق طفلاً رضيعاً: أجزأه. 

عاوانة أعتن ريق اعد له الساة و كاف غله البوك: حرا نان 
كان في حد الموت: لم يجزه. 

* قوله: (ولا يجوز عدْقُ المدبر» وأمٌ الولد)؛ لأن رِقّهما ناقصٌ» حت 
لا يجوز بيعهما. 

* قوله: (ولا المكاتبُ الذي أدئ بعض المال)؛ لأن عتقه ببدل. 

قوله: (فإن أعتق مكاتباً لم يؤدٌ شيئاً: جاز) ؛ لآن الرق قائم فيه من 
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وإن اشترئ أباه. أو ابئّهء ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها . 
وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه. فأعتقه : 
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيّه عنها : جاز . 
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته»؛ ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم أعتق 


كل جانب؛ لأنه قبل الانفساخ» ولم يحصل عنه عوض. 

ويُسِلّم للمكائب الأولادُ والأكساب. 

- ويجوز عتق الآبق عن الكفارة. كذا في «شاهان». 

* قوله: (فإن اشترئ أباه أو ابه ينوي بالشراء الكفارة: جاز عندنا), 
بخلاف ما لو وَرِنّه ؛ لأنه لا صنّع له فيه. 

* قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة» وضمن قيمة 
باقيه . وأعتقه: لم يجز عند أبي حنيفة). ْ 

قال ألو يوسيقة ومحمد» يجوز إذا كان هوسراء :ولا يخود إذا كان 
عند ا 

* قوله: (وإن أعتق نصفف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيه عنها: 
خاز) 4 لأنه أعتقه كفيو والتقضان معدك”ة غلا ملكة سيب الاعتاق 
بجهة الكفارة. وذلك لا يمنع الجوازّء بخلاف ما تقلام ؛ لأن النقصان 
هناك تمكن علئ ملك الشريك. 

* قوله: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء 
ثم أعتق باقيه : لم يجز هذا عند أبي حنيفة) ؟ لأن الإعتاق يتجزأ عنده. 
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وإذا لم يحد المظاهر ما يعتتق : فكفارته صوم شهرين متتابعين » ليس 
فيهما شهرٌ رمضان. ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال صوم الشهرين ليلاً عامداء أو نهاراً 
ناسياً : استأنف الصوم عند أبى حنيفة ومحمد . 


- وشرط الإعتاق: أن يكون قبل المسيس بالنص» قال الله تعالئ: #متحرير 
ََبَّةِ من صََلٍ أن يسَمَآسَا4. المجادلة/ 07 وإعتاق النصف حصل بعد السيس. 

وعندهما: يجوز؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكل» فحصل 
إعتاق الكل قبل المسيس. 

وإذا لم يجز عند أبي حنيفة: استأنف ع عق رقبة أخرئ. 

* قوله: (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق: فكفارته صوم شهرين 
متتابعين» ليس فيهما شهر رمضانء ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا 
أيام التشريق)؛ لأن التتابع منصوصٌ عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه”", 
فلا ينوب عن الواجب. 

* قوله: (فإن جامع التي ظاهر منها في خلال صوم الشهرين ليلا 
عامداء أو نهارا ناسيا: استأنف الصومٌ عندهما). 

وقال أبو يوسف: يمضي على صيامه» ولا يستأنف. 


لنا: أن الله تعالئ أمر بصيام شهرين متتابعين» لا مسيس فيهماء فإذا 
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وإن أفطر يوما منهما بعذرء أو بغير عذر : استأنف . 


وإن ظاهر العبد : لم يَجْزِه في الكفارة إلا الصوم . 


جامع فيهما: لم يأت بالمأمور به. 

ولأن الوطء هنا لم يختص بالصوم» فأشبه الوطء في الاعتكاف. 

ولا يُشبه هذا إذا وطىء في كفارة القتل نهاراً ناسيآًء أو ليلا عامداًء 
حيث لا يستأنف؛ لأن المنع من الوطء فيهما لمعنى يختص بالصوم. 

ولأبي يوسف: إن كل وطء لا يؤثر في فساد الصوم: لا يبطل التتابع. 

دليله: الوطء ناسياً بالنهار» وعامدا بالليل في كفارة القتل. 

دروقو لقه كيار ثانا د قتددروداة لأنه لى كان عامد | اعتانف» اجتماعاء 
لعدم التتابع. 

- وقيّد بجماع التي ظاهر منها؛ لأنه لو جامع غيرها بالنهار ناسياء أو 
بالليل عامدا أو ناسياً: لم يستأنف» إجماعا. 

* قوله: (وإن أفطر في يوم منهما لعذرء أو لغير عذر: استأنف)؛ 
لفوات التتابع » وهو قادر عليه. 

- فإن كانت امرأة فحاضت أو تفست في خلال ذلك: لم تستأنف. 
وقد بينًا ذلك. 

* قوله: (وإن ظاهر العبد: لم يجزه في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا 
ملك لهء وهو من أهل الصومء فلزمه» وليس للمولئ أن يمنعه عنه. 


كتاب الظهار 06١‏ 


فإن أعتق المولىئ عنه أو أطعم : لم يجزِه. 
وإن لم يستطع المظاهرٌ الصيامٌ : أطعم ستين مسكيناً» كل مسكين 


نصفَ صاع من برء أو صاعا من تمرء أو شعيرء اج و و ا 1 


قوله: (وإن أعتق المولئ عنه» أو أطعم عنه: لم يُجزه). 

- وظهار الذمي عندنا لا يصح؛ لأنه لا يصح منه الصوم. 

* قوله: (وإذا لم يستطع المظاهرٌ الصيام: أطعم ستين مسكيناً). 

المعتبر: العجز الحالي في الكفارات في جواز الانتقال» بخلاف الشيخ 
الفاني» حيث يعتبر العجز فيه إلئ الموت. 

- والمعتبر في اليبسار والإعسار في ذلك: وقت التكفير» لاا وقت 
الظهارء حتئ لو ظاهر وهو غني» وكان وقت التكفير معسراً: أجزأه الصوم. 

وإن كان وقت الظهار وهو فقير» ثم أيسر: لم يجزه الصوم. 

دوقو له فين مكنا ؛ سواء كائرا مسلمين ار :دفني عندهنا. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز فقراء أهل الذمة. 

# قوله: (كل مسكين نصف صاع من بر). 

ودقيق البْرٌ وسويقه: مثله في اعتبار نصف الصاع. 

* قوله: (أو صاعاً من تمرٍ أو شعير). 

ودقيق الشعير وسويقه : مثله. 


- والصاع : أربعة أمتافء فإن أعطاه , من بر» ومنوين من تمر أو 


005 كتاب الظهار 
أو قيمة ذلك . 
فإن غدّاهم. وعشّاهم : جازء قليلاً كان ما أكلواء أو كثيرا. 


- 


فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما : أجر أه . 


شعير : أجزأه؛؟ لحصول المقصود. 

#* قوله: (أو قيمة ذلك) ؛ لأن القيمة عندنا تجزىء فى الزكاة» فكذا فى 
الكفارات. ولأن المقصود بد الحلقة ودفع الحاجة وذلك يوجد 0 
القيمة. 

#تراسبزززة متا رمظهربيال قليلاً ما أكلوا أو كثيرا) . 

يعني بعد أن وضع لهم مأ يشبعهم ؛ ار لواحا ٠‏ لا مدا 
الطعام» فلا بد من أكلتين حكن ذاه وساء نار حور عضا دان 
غداءين» أو عشاءين » أو سحووية: 

- ولا يجزىء في غير البر إلا بالإدام. 

- قال في «الهداية»"”'': لا بد من الإدام في خبز الشعير؛ ليمكنه 
الاستيفاء إلى الشبع. 

حوراي كير اطنط 0 لتر ودام 

- فإن كان فيهم صبي فطيم: لا يجزىء؛ لأنه لا يستوفي الأكل كاملاء 
والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل. 

* قوله: (وإن أطعم مسكيئاً واحدأا ستين يوما) أكلتين مشبعتين 
(أجزأه) . 


)١(‏ ؟77/7. 
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وإن أعطاه في يوم واحد : لم يَجُزه إلا عن يومه. 
وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام : لم يستأنف . 


- وكذا إذا أعطاه ستين يوما كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من 


# قوله: (وإن أعطاه في يوم واحد طعامً ستين مسكيناً: لم يجزه إلا 


- ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً دفعة واحدة: فعليه أن يُطعم إحدئ 
الفرقتين أكلة مشبعة أخرئ. 

وكذا إذا غدئ ستين» وعشئ ستين غيرّهم: فعليه أن يطعم إحدئ 
الفرقتين أكلة مشبعة أخرئ. 

* قوله: (وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام: لم يستأنف). 

كما إذا أطعم ثلاثين مسكيناء ثم جامع امرأته: فإنه يُطعم ثلاثين 
مسكيناًء والجماعٌ لا ينقض الإطعام؛ لأن الله تعالئ لم يذكر فيه: من قبل 
أن يتماساء إلا أنه يمنع من المسيس قبله؛ لأنه ربما يقدر علئ الإعتاق» 
أو الصوم. فيقعان بعد المسيس. 

- ولو أعطئ ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من الحنطة عن ظهارين: 
لا يجزئه إلا عن أحدهماء في قولهما. 


وقال محمل : يجزته عنهما. 
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ومّن وجب عليه كفارتا ظهارٍء فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما 
بعينها : جاز عنهما . 

وكذلك إذا صام أربعة أشهر. أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً : جاز. 

وإن أعتق رقبة واحدة عنهماء أو صام شهرين : كان له أن يجعل ذلك 
عن أيتهما شاء . 


فإن كانت الكفارتان من جنسين مختلفين: فإنه يجزئه» إجماعاء كما 
إذا أطعم عن إفطار وظهار. 

* قوله: (ومّن وجب عليه كفارتا ظهارء فأعتق رقبتين لا ينوي 
إحداهما بعينها: جاز عنهما. 

وكذلك إن صام أربعة أشهرء أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً: جاز. 

وإن أعتق رقبة واحدة عنهماء أو() صام شهرين: جاز أن يجعل ذلك 


وقال زفر: لا يجزئه عن إحداهما في جميع ذلكء والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي سخ : وصام. 
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إدا ذف الرجل امرأته بالزناء وهما من أهل الشهادة. والمرأة ممن 
وه سس 


00 ِ 7 ل أ ل عن ِو 
بحَد قاذفهاء أو تف نَسَبْ ولدهاء وطالبَته المرأة بموؤجب القذف : فعليه 
اللعان . 
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هن لجان :دون مقست ون كان فيه العقينا أل + لأن للع ابه 
جانب الرجل» وهو مقدم وسابق» والسبق من أسباب الترجيح. 

--- اللعان شهادات عند 5 يوسف» وعند محمد اسان فها معنى 
الحد. 

وفائدثه: إذا عزل الحاكم بعد اللعان قبل الحكم» وانتقلوا إلى غيره: 
فعند أبي يوسف: يستأنف اللعان؛ لأنه شهادة فيها معنئ اليمين» وعند 

ف قال حون اث تالا راذا دف الرعل اعراتفالزتاه بوهما من اهل 
العتوادة و اهراد فم د تادنياء أو نفئ نسب ولدهاء فطالبَُه بموجب 
القلاق ف فعليه لمان ): 
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وذلك بأن يقول لها: يا زانية» أو أنت زنيت» أو رأيتك تزنين» أو هذا 
الولد من الزناء أو ليس هو مني: فإنه يوجب اللعان. 

- وإن قال: جومعت جماعاً حراماء أو وطئت وطتأ حراماً: فلا حد 
ولا لعان: 

- وإنما شرط أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن اللعان عندنا شهادات 
مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة مقامٌ حدٌ القذف في حقه؛ ومقام حد 
الزنا في حقها؛ لقوله تعالئى: #ولر يك َم شَهدَآءإلَاأَنْسَمَ 4. النور/7» فسمّاهم: 
شهداء» واستثناهم من جملة الشهداء» والاستثناء إنما يكون من الجنس. 

وقال تعالئ: ل فََهدَةُ أحَِهِرٌ أَيْبَعُ سَبَدَتٍ يلل 4. النور/7 »نص علئ 
الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن 
في جانبه باللعن لو كان كاذباء وهو قائمٌ مقَامَ حد القذف» وفي جانبها 
بالغضبء وهو قائم مقام حد الزنا. 

فإذا ثبت هذا: قلنا: لا بد أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن الركن فيه: 
الشهادة. 

- ولا بد أن تكون هي ممن يُحَدٌّ قاذفها؛ لأنه قائمٌ في حقه مقام حد 
القذف. 

- ولا بد من إحصانها. 

- ويجب أيضاً بنفي الولد؛ لأنه لما نفاه: صار قاذفاً لها. 
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- ومتئ سقط اللعان لمعنى في الشهادة: إن كان من جانب الزوج: 
فعليه الحدّء وإن كان من جانبها: فلا حدء ولا لعان. 

ع اوقولدة اققلالتعة: اإنماا ترط ,لهاك الأنهد عقوا اقلق الى 'ققطالعءة 
وسكتت: لا يبطل حقها ولو طالت المدة؛ لأن طول المدة لا يُبطل حدٌ 
القذف» ولا القصاصء. ولا حقوق العباد. 

دولا لغان بين انحر والآمة؛ ولا بين العيت واللحرة؟ لآن العيد .والامة 
ليسا من أهل الشهادة. 

- ولا بين المسلم والكافرة؛ لأن الأمة والكافرة لا يُحَدُ قاذفهما. 

- ومن شرائط اللعان: أن يكونا حرينء بِالعَيّنء عاقلين» مسلمين» 
غير محدودين في قذف. 

- وأن يكون النكاح بينهما صحيحاء سواء دخل بها أو لم يدخل بها. 

فإن تزوجها نكاحاً فاسداء ثم قذفها: لم يتلاعنا؛ لأنه قذفٌ لم 
يصادف الزوجية» كقذف الأجنبي» ولأن الموطوءة بنكاح قالبنن:: للا بحن 
قاذفهاء فلا يجب عليه اللعان». كقاذف الصغيرة. 

داقال الحكدى: إذااكانت الممراة صغيرة اد مهو آى تتاب أو آمة أو 
مدبرة أو مكاتبة أو أمّ ولد أو محدودة في قذف أو كانت قد وطففك :ورظنا 
حراماً في جميع عمرها مرة» أو خرساء: فلا حدً ولا لعان؛ لأن اللعان 
سقط لمعنى من جهتها. 
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- وكذا إذا كانا صبِيَيّن أو مجنونين أو أخرسين أو مملوكين أو كافرين. 

- فإن كانا أعميين أو فاسقين: يجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة 
في بعض الأحكام» ولهذا ينعقد النكاح بشهادتهماء ولأن الأعمئ من أهل 
الشهادة فيما طريقه الاستفاضة» كالموت والنكاح والنسب. 

- وإن كانا محدودَيّن في قذف: يجب على الزوج الحدً؛ لأن اللعان 
سقط من جهته؛ إذ البداءة به. 

- وإن كانت المرأة 0 عقيف وكان الزوج غندا أن محدودا فى 
قذف: فعليه الحد؛ لأن قذفها صحيح» وقد سقط اللعان لمعنى من جهته. 
وهو أنه لا يصح منه اللعان. 

- ومتئ كان الزوج ممن لا يصح قذفه» كالصبي والمجنون» والزوجة 


و دا ىن 


ممن يحد قاذفها: فلا لعان؛ لأن قذفه لم يصح. 


د( 


و 


وإن كان الزوج حرأ مسلماً عاقلا غير محدود في قذف» وهي أمة أ 
كاقرة أن :منقيرة أن مختونة أن ززائنة :قاذ سد ,ولا لعان + لآق قذنها 7 

- وإن كانت حرة مسلمة عفيفة» إلا أنها محدودة في قذف: فلا حد 
ولا لعان؛ لأن القذف صحيح» وإنما سقط اللعان لمعنى من جهتهاء 
أنها ليست من أهل الشهادة» فلا يجب اللعان ولا الحد. 
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ادم 


فإن امتنع منه : حبّسه الحاكم حتئ يلاعن» أو يكذب نفسه : 

. 4 ل ل و َ: ل 

فإن لاعَنَ: وَجَبّ عليها اللعان» فإن امتنعت : حَبَّسَّها الحاكم حتى 
تلاعن . أو تصدقه . 


- وإن كان كلاهما محدودين فى قذفء. فقذفها: فعليه الحد؛ لأن 
اللعان سقط لمعنى في الزوج؛ لأن البداءة " 

وقر لفن بوالهراء نين لكك فاقيا تحتو نما ذا كانيت سيق أفن 
الكنياةة:: إلا أنها الا بح كاذنها:نآن كاف لها ولد لا عر له آنا فيه لا 
يجب بقذفها لعان. 

* قوله: (فإن امتنع منه: حبس الحاكم حتئ يلاعن» أو يكذب نفسه : 
)4 لأ اللغان مكل مدو عله »:.وقى أقادر عكر إقاتةه لحيس 
حتئ يأتي بهء أو يكذب نفسّه؛ ليرتفع السو 


0# 


فإن أكذب نفسه: حد حل القذف. 

* قوله: (فإن لاعن: وجب عليها اللغان فإن امتنعت: حسها الحاكم 
حتئ تلاعن» أو تُصدقه: فتحد). يعني حل الزنا. 

(010 1 5 

قالوا: هذا غَلَط من من الماح ؛ لأن تصديقها إياه: لا يكون أبلغ من 
إقرارها بالزناء نّم لا تُحد بمرة واحدة» فها هنا أولئ. 


)١(‏ أي لفظ: فشحد: اوجاتت اط اراد عرض أ من النسّاخ في بعض نسخ 
القدوري. كما قال المؤلف الحدادء» وقد كيت فى طبعتى لمختصر القدوري 
الصواب» أي بدون هذه الزيادة» كما هو في سخ نفيسة قديمة: ١أااهه‏ وة5اهيء 
ولا" لاه /اهم|فب و٠5/ه.ء‏ وينظر اللباب 61 . 
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وإذا كان الزوجٌ عبدأء أو كافرأًء أو محدوداً في قَذْفء فقَدَفَ 
امرأته : فعليه الحد. 


- وإن صدّقته عند الحاكم أربع مرات: لا تُحد أيضاً؛ لأنها لم تصرح 
بالزناء والحد لا يجب إلا بالتصريح. 

- وإنما بدىء في اللعان بالزوج؛ لأنه هو المدعي. 

* قوله: (وإذا كان الزوج عبدا أو كافراً أو محدوداً في قذف. فقذذف 


افزآتهة.: فعليف الحد )4 الأنه تعد اللعان تمع عن ينه .فصان إلن 


الواجب الأصلي» وهو الثابت بقوله تعالىل: « وَالْدِنَ يمون اْمحصَئي ثم ليوأ 


- 


ِأريحَةِ عَم 4. النور/ 5. الآية» واللعان خَلَفْ عنه. 
- وصورة كون الزوج كافراً: بأن كان الزوجان كافرين» فأسلمت 
المرأة» فقذفها بالزنا قبل عَرْض الإسلام عليه أو نفئ نسب ولدها: فإنه 
يكبي قلت البدد. 
- فإن أقيم عليه بعضُ الحد» ثم أسلمء فقذفها ثانياً: 
قال أبو يوسف: أقيم عليه بقية الحد» ثم تلاعنا. 
وقال :زوق لأ لعان بتهها: 
د وهذاضاء غلرا أن شنهادةالقاذت زتها تبط بعد كمال الح 


وعند زفر: تبطل بأول سوط. 
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وإن كان الزوج من أهل الشهادة. وهي م أو كافرة : أو محدودة في 
قذف. أو كانت ممّن لا يُحَدّ قاذفها : فلا حدً عليه في قَذْفهاء ولا لعان. 

وصفة اللعان : أن يبتدىء القاضي بالزوج» فيَشْهَدَ أربع مرات» يقول 
في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رَمَيْتها به من الزنا. 

ثم يقول في الخامسة : إن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها 
به من الزناء ويشير إليها في جميع ذلك . 


عنو فك بقوله: أو محدوداً في قذف: إذ لو كان محدوداً في زناًء أو 
شرب خمر: فإنه يلاعن. 

* قوله: (وإن كان الزوجٌ من أهل الشهادة» وهي أمة أو كافرة أو 
محدودة في قذف. أو كانت ممن لا يَحَد قاذفها), الاي قم أن 
مجنونة أو زانية: (فلا حدً عليه في قذفهاء ولا لعان). 

لأن القذف قد صحّ من جهته» وإنما سقط موجبه لمعنى من جهتها؛ 
لأنها ليست من أهل الشهادة» ولا محصنة» فصار كما لو صدقته. 

- وكذا إذا كانت مدبرة أو مكاتبة أو أمّ ولدء أوفرساء. 

:* قوله: (وصفة اللعان: أن يبتدى؟ القاضي بالزوج» فيشهد أربع 
شهادات بالله» فيقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها 
به من الزنا. 

ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها 
به من الزناء ويشير إليها في جميع ذلك). 
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8 ال الى ً عِِ : 
ثم تشهد المرأة أربع مرات» تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى الخامسة : إن عَضَّب الله عليها 
إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا . 
فإذا تلاعنًا : فرق القاضى بينهماء ا 


إلا أواقال؟" ويشير النيهاة إنننا شوط الأقارة؟ لزوال اعمال لانة 
قد يقصد غيرها بذلك. 

* قوله: (ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله)؛ يعني وهي قائمة. 

- وكذا الرجل يلاعن وهو قائم. 

وفي «الكرخي»: القيام ليس بشرط» وإنما هو أشهر وأبلغ. 

* قوله: (تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزناء وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
فيما رماني به من الزنا). 

- إنما ذكر الغضب في جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعنَ كثيراء 
فيكون ذكر الغضب أدعئى لهن إلى الصدق. 

- ثم اللعان يتوقف علئ لفظ الشهادة عندناء حتئ لو قال: أحلف بالله 
إني لمن الصادقين» أو قالت هي ذلك: لم يصح اللعان. 

* قوله: (فإذا تلاعنا: فرق الحاكم بينهما). 


)١(‏ أتئ المصنف هنا بجزء من المتن» وقد أكملته ليتصل الكلام ويعرف. 
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لا تقع الفرقة حتئ يقضي بالفرقة على الزوج» فيفارقها بالطلاق» 
فإن امتنع من ذلك: فرق القاضي بينهما. 

- وقبل أن يفرق الحاكم: لآ تقع الفرقة. والزوجية فاك : يقع طلاق 
الزوج عليهاء وظهاره. وإيلاؤه. ويجرى التؤزاوت ينهم إذاهات احدهما. 

وقال زفر: إذا فرغا من اللعان: وقعت الفرقة من غير تفريق القاضي. 

- ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته» أو امتنع أحدهما: أجبرهما 


الحاكم عليه. 
- ولو أنها جِنّت بعد ما التعن الزوج قبل أن تلتعن هي: سقط اللعان» 
ولا حد. 


- ولو أنهما لما فرغا من اللعانء سألا القاضي أن لا يفرق بينهما: لم 
يجبهما إلئ ذلك» ويفرق بينهما. 

- ولو أن القاضي بدأ بلعان المرأة» ثم بعد ذلك بالزوجء» فإنه ينبغي له 
أن يأمر المرأة أن تلتعن ثانيًء فإن لم يأمرهاء وفرّق بينهما: تقع الفرقة. 

- ولو أنهما التعناء فلم يفرق بينهما حتئ مات. أو عزل» وتصب غيره: 
فإن الحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا يستقبل. 

- ولو قذفها الزوج؛ ٠‏ فلم يلتعنا حتئ طُلّقها ثلاث أو تطليقة بائنة: فلا 
حدً ولا لعان؛ لأن اللعان تقد من ررق الحكم؛ لأن اللعان موضوع 
لقطع الفراش» وقد انقطع بالطلاق» فلا معنى للعان. 
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و # ع 
وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : 
تكون تحريما مؤيدا. 


وإن كان الطلاق رجعيا : تلاعنا؛ لآن الزوجية اد 

- وإن تزوجها بعد الطلاق» فأخذثئه بذلك القذف: فلا حدّء ولا 
لعان؛ لأن كل واحد من النكاحين ينفرد بحقوقه عن الآخرء واللعان من 
أحكام النكاح الأول» فلم يجز أن يتلاعنا في نكاح بقذف في نكاح آخر. 

- قال الخجندي: إذا قذفهاء ثم أبانها: فلا حد» ولا لعان. 

أما سقوط الحد: فلأن القذف أوجب اللعان» وأما اللعان: فلأن 
الزوجية قد زالت. 

وإن قذفهاء ثم طلقها طلاقاً رجعياً: تلاعنا؛ لقيام الزوجية. 

وإن طلقها طلاقاً بائنًء ثم قذفها بالزنا: فعليه الحد؛ لأنها أجنبية. 

عنواة قال لآغراتةديا زانية انث طالو قلانا :“قل د علنة:: ول" لعان؟ 
لذن اللغانستطة وال ادنك + لان دي شوظ اللعاة» الدويفية رقف والت 
بالطلاق» وإذا سقط اللعان من طريق الحكم: لم ينتقل إلى الحد. 

على قال* انق طالي ثللانا رازانية#« وده هله لبر لأنه قذنها رهد 
الإبانة. 

قوله: (وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد)؛ لأنها بتفريق 
القاضيء كما في العّينء ولها النفقة والسكنا في عدتهاء ويثيت نسب ولدها 
إل سنتين إن كانت معتدةً» وإن لم تكن معتدة: فإلى ستة أشهر. 
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وإن كان القذف بولد : نَم القاضى نسيهء وألحقه بأمه . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً»”". 

رهما سرتوالان :مضع التحديث :ها اناا مدادعتية. فأما إذا كذي ثفينة: 
لم يبق التلاعن بعد الإكذاب. ظ 

* قوله: (وإن كان القذف بولد: نفئ القاضي نسبّهء وألحقه بأمّه). 


- ويشترط في نفي الولد: أن تكوة المراة من أهل الشهادة» من حين 
العلوق إلئ حين الوضعء حتئ لو كانت كتابية أو أمة حين العلوق» ثم 
أسلمت؛ أو أعتقت: لا يصح نفيُ الولد؛ لأنها لما علقت؛ ا 
أهل اللعان: ثبت نسب ولدها ثبوتاً لا يلحقه الفسخ: ٠‏ فلا يتغيّر بعد ذلك 
كدر جهالها: لأن ولد الزوجة لا ينتفي إلا باللعان. 

- ولو نفئ ولد الحرة» فصدّقته: فلا حدً علئ الزوج» ولا لعان» وهو 
ابنهماء لا يُصدقان علئ نفيه؛ لأن النسب حق للولد» والأم لا تملك 
إسقاط حقوق ولدها: 

ولا يجوز أن يلاعنها مع تصديقها له في القذف. ألا ترئ أنه يستحيل 
أن تشهد”" بالله إنه لمن الكاذبين وقد قالت: إنه صادق. 


)١(‏ سئن أبي داود »)5١60(‏ قال ابن حجر في الدراية 7/7/: إسناده لا بأس 
به وقال صاحب التنقيح: إسناده حيكل ) وينظر البدر المنير /5. 
000 وفي نسخ: يشهد. 
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فإن عاد الزوج. فأكذب نفسه : حَده القاضى . وحَل له أن يتزوجها. 


٠‏ العام , لاس ع 0 ٠‏ دس 
وكذلك إن قذف غيرها : فحد. أو زنت : فحدت . 


- وصورة اللعان بنفي الولد: أن يأمر الحاكم الزوج؛ فيقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من :ة نفي الولد. 

- وكذا في جانب المرأة. 

- ولو قذفها بالزناء ونفي الولد: ذكرَ في اللعان الأمرين. ثم ينفي 
القاضي نسب الولد» ويُلحقه بأمهء تقول قل النمف الولد اممو ا شرع 
من نسب الأب. 

- ثم إنه بعد ما قطع نسبّه من الأب: جميع أحكام تَسَبه باقية من 
الأب سوئ الميراث والنفقة.» حتئ إن شهادة أحدهما للآخر: لا ثقبل» 
ودفع زكاة أحدهما إلى الآخر: لا تجوزء وإن كانت ابنة: فتزويجه لها لا 
يجوزء ولا يجوز تزويج الولد لبنت الزوج. 

- ولا يجوز لأحد غير الملاعن أن يدّعىّ الولد المنفىً وإن صدقه 
الولد. ا ْ ا ا 

قوله: (فإن عاد الزوج فأكذب نفسه)» بأن قال: كنت كاذباً فيما 
رميتها به من الزنا: (حدً حَدٌ القذف» 1 له أن يتزوجها)ء وهذا 
عندهما. 

ذال نوسي اناسل لنارانها ت حرمت جرد وير 

* قوله: (وكذلك إن قذَفَ غيرها: فحد)؛ لأنه خرج بذلك من أن 
يكون من أهل الشهادة. 

* قوله: (وكذلك إذا زَنَت: فحدّت)؛ لأنها تخرج بذلك من أهل 


كتاب اللعان /01 


ا 2 ع ءِ 1 ٠‏ 9 ًَ 
وإذا قدف امرأته وهى صغيرة. أو محنوية . فلا لعان بينهما. ولا حد . 


و يي 


الشهادة. وتفير ع لذ حكن فادها 

ضور أن تكون بكرأ وقت اللعاق» أو تكون مخض : ثم ترتد» 
ثم تلحق بدار الحرب», ثم تسبئ» وتُسلم» وتزني: فحَدّها في الوجهين: 
الجلد. 

- فيكون قول الشيخ: أو رَنَتْ: فحلّت: أي رَنَتْ قبل الدخول بهاء أما 
بعده: فلا يتصور الجلدء إلا أن ترتد» وتلحق» وتُسبئ» ثم تسلم» وتزني. 

ورواية الفقيه ابن دَعّاس”": رُنّت: بالتشديد: أي قذف- 

* قوله: (وإذا قذف امرأتّه» وهي صغيرة أو مجنونة: فلا لعانَ 
كييا )4 لآنهينا لا سد قاذديما لو كان احناء ولان الصكيرة سل 
منها الزناء وكذلك المجنونة؛ لأن أفعالها ليست بصحيحة. 

- وإن قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة أو مجنونة: فلا حدء ولا 
لعانَ؛ لأنه أضاف اللعان إلئ حالة لا يصح منها فيها فعل ذلك. 

- وإن قال: زنيت وأنت أَمّة أو كافرة: كان عليه اللعان؛ لأنه صار قاذفاً 
لها في الحال بزنا يُتصوّر منها. 


)١(‏ أبو بكر بن عمر بن إبرهيم دعاس الفارسي» أبو العتيق ت 7717ه. الطبقات 
السنية (7817)» وذكره القرشى فى الجواهر 18/5 فى الكنئ. 
ويستفاد من نص الحداد هنا أن ابن الدعاس هذا هو أحد رواة مختصر القدوري. 


014 كتاب اللعان 


وقَذّفُ الأخرس لا يتعلق به اللعان. 

وإذا قال الزوج : ليس حَمُلّك مني : فلا لعان. 

وإذا قال: زنيت» وهذا الحمل من الزنا : تلاعَتاء ولم ينف القاضي 
الحمل عنه . 


وإن قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك: كان عليه اللعان؟؛ لأنه يصير 


قاذفاً لها في الحال بزنا يتصور منهاء يذل علي دمن كاله اريجل 5-0 
من مكل لخمسين سيئة'كآن قاذفا له: ووجب عليه الحدً وإن كان سن القائل 


عشرين سنة؛ لأنه يصير قاذفاً له في الحال» كذلك هذا. 

* قوله (وقَدف الأخرس لا يتعلق به لعان) ؛ لأنه لا يأتي بصريح لفظ 
الزنا» وإنما تقول علفيا شان فهي كالكتابة. 

* قوله: (وإذا قال الزوج: ليس حملك مني: فلا لعانً). 

هذا قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنه لم يُتيقن بقيام الحمل» فلم يصر قاذفاً. 

وعندهما»: إن عحاريتة نه لاقل من سفة اشير فيو قادف + ورلاعوة 
لذن قوفو معت القلاف» ْ 

قلنا: إذا لم يكن قاذفاً في الحال: صار كالمعلّق بالشرط» فكأنه قال: 
إن كان بك حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 

نوق حتاوط بيه البق افتهره قله العان ‏ أنه له ميدن تود ند 
القذف» فلا يلاعن بالشك. 

* قوله: (وإذا قال: زنيت» وهذا الحَمُل من الزنا: تلاعناء ولم ينف 
القاضي الحمل عنه)؛ لأنه قذَفها بصريح الزناء فوجب عليه اللعان. 


كتاب اللعان 8 


وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة. أو ىق الحال التى قبل 
التهنئة فيهاء وتبتاع له آلة الولادة : صح نفيه ) ولاعن 2 
وإن نفاه بعد ذلك : لاعن وقت الغنسب. 


- وأما الولد: فلا يتتفي نسبه؛ لأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد 
الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله» ألا ترئ أنه لا يحكم باستحقاقه للميراث 
اع . 1 . اث 8 
والوصية؛ لانه مجهول: يجوز أن يكون. ويجوز أن لا يكون» فلا يصح نفيه. 
- وأما ما روي «أنه عليه الصلاة والسلام لاعن بين هلال وبين امرأته 
وهي حامل» وألحق الحمل بِأمّه”": فهو محمول علئ أنه عرف قيامَ 
الحمل وَحْياء ونحن لا نعلم ذلك. 
و - 6 أ 8 

2 قوله: (وإذا نفى الرجل ولد امراته عقيب الولادة. أو في الحال 
التي تُقبل التهنئة فيهاء وتُبتاع له آلة الولادة: صحّ نفيُهء ولاعن بهء وإن 
نفاه بعد ذلك: لاعن» وتنك النسيت): 

- اعلم أن المولود في فراش الزوجة لا ينتفي إلا باللعان. 

- والفراش ثلاثة: فقوي ووسط. وضعيفا: 

-١‏ فالقوي: فراش المنكوحة: يثبت النسب فيه من غير دعوة» ولا 
ينتفي إلا باللعان. 

-"١‏ والضعيف: فراش الأمة: لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة. 


)١(‏ سنن أبي داود (557؟١2»)7‏ مسنئد أحمد (2»)711721 وينظر صحيح البخاري 
(4/5)» صحيح مسلم »)١5971(‏ نصب الراية .501١/57‏ 


0/٠‏ كتاب اللعان 


وقال أبو يوسف ومحملد : يصح نفيه في مدة النفاس . 


والوسط: فراش أم الولد: يثبت فيه النسب من غير دعوة» وينتفي 
من غير لعان. 

- وإذا نفئ ولد الزوجة». بأن قال: ليس هو مني» أو هو من الزناء 
وسقط اللعان بوجه من الوجوه: فإنه لا ينتفي نسبّه أبداً. 

- وكذا إذا كانا من أهل اللعان» ولم يتلاعنا: فإنه لا ينتفي نسبه. 

فإذا ثبت هذا: قلنا: إذا نفاه عقيب الولادة: صح نفيه» ولاعن به 
عند أبي حنيفة» يعني ما لم يظهر منه اعتراف» أو دلالة على الاعتراف. 

ولم يؤقّت أبو حنيفة في مدة النفي وقتاء وإنما هو مُمَوضٌ إلئ رأي 
الإمام. 

وذكر أبو الليث أن له نفيه إلى ثلاثة أيام. 

وروىئ الحسن: إلى سبعة أيام» وهو ما بين الولادة إلئ العقيقة» وهذا 
غير صحيح ؛ لأنه تقدير لا دليل عليه. 

#* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس). 

- وهذا إذا كان الزوج حاضراء أما إذا ولدت وهو غائب» ولم يَعلم 
حتىئ قدم: فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما ثُقبل فيه التهنئة بعد قدومه. 

وعندهما: في مقدار مدة النفاس بعد قدومه أيضا. 


- وقد قالوا: فى ولد الزوجة إذا هِبََّء به» فسكت: كان اعترافا. 


كتاب اللعان ١/اه‏ 


وإذا ولدت ولَدَيّْن في بطن واحدء فنفئ الأول. واعترف بالثاني : 
2 سو رس و 
ثبت نسيهماء وعحل الزوج . 

وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني : 


و سس سر 


ثبت تسبهماء ولاعن به الحاكم . 


- وإن هّىء بولد الأمة» فسكت: لم يكن اعترافاً؛ لأن نسب ولد 
الزوجة يثبت بالفراش» وإنما يُترقّب النفي من الزوج» فإذا سكت عند 
التهنئة: صار بذلك معترفاً. 

وأما ولد الأمة: فلا يثبت بالفراش؛ لأنه لا فراش لهاء وإنما يثبت 
بالدعوئ» فالسكوت لا يقوم مقام الدعوى. 

- وولد أم الولد: كولد الزوجة؛ لأن لها فراشاً. 

* قوله: (وإذا ولدت ولدين في بطن واحد» فنفى الأول واعترف 
بالثاني: ثبت نسبهماء وحُدً الزوج» ولا لعان)؛ لأنهما توأمان خُلقَا من 
ماء واحد» وحلا الزوج؛ لأنه أكذب نفسّه بدعوى الثاني. 

والأصل: أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه» دون 
بعض ؟ لأنهما اح واعد فهو كالولد الواحد. 

* قوله: (وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني: ثبت نسبهماء ولاعن7"©)؛ 
لألهنا جور والح 

- فإذا اعترف بالأول: ثبت نسبّهء فلا يصح نفيه للثاني» فَْبَنًا جميعاء 
وعليه اللعان؛ لأنه صار قاذفاً للزوجة بنفي الثاني» ولأنه لما أقنّ بالأول» 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 505ل/اه: لاعن به الحاكم. 


اه كتاب اللعان 


ونفئ الثاني : كان نفيه للثاني رجوعاًء فلم يصحّ رجوعه عن إقراره بالأول. 

- وإن ولدت أحدهما ميتأء فنفاهما: لاعَنء ولزمه الولدان. 

- وإن نفاهماء ثم مات أحدهما قبل اللعان: فإنه يلاعن» ويلزمه 

أما ثبوت النسب: فلأن الميت منهما لا يصح نفيه؛ لأن ذلك حكم عليه 
والميت لا يحكم عليه إذا لم يتحضر له خصمء والثاني ليس بخصم عنه. 

- وأما اللعان: فعند أبي يوسف: يسقط؛ لأن المقصود به نفي النسب» 
وقد تعذّر ذلك بموته» فلم يكن في اللعان فائدة. 

وعند محمد: لا يسقط ؛ لأن اللعان قد ينفرد عن نفي النسب. كذا في 
«الخجندي». 

- وإن جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحدء فأقر بالأول» ونفئ الثاني» 
وأقر بالثالث: لاعن. 

- وإن نفئ الأول والثالث» وأقرٌ بالثاني: يُحَدّء وهم بنوه. كذا في 
(الوجيز». والله أعلم. 


اي ا ا ا 
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